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  Introductionالمقدمة  
 في ةالباحث ةالمجال للوضع الوظیفي ومجال خبر  في هذا الدراسةتم اختیار هذا 

تحلیل المعلومات التي یحتوي علیها المركز المالي للصندوق القومي للتامین الإجتماعي 
حساسه بمشكلة الالتزامات التي تتزاید بصورة سریعة مقارنة بتمویل هذه الالتزام ات وما وإ

الاحتیاطیات والفوائض السنویة القابلة للاستثمار لتنمیتها  ىصاحبها من انخفاض في مستو 
القوة الشرائیة والذي یؤدي إلي تثمار كما أن الظروف الاقتصادیة والتضخم في بعائد الاس

ة للمعاشات والالتزامات المرتبطة بالمستحقین ومدي اكتفائهم بالحمایة یكل القیمة الحقیقآت
الإجتماعیة التي یسعي إلیها الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي وكذلك التوسع في 

ویتناول الباحث هذه المشكلة من زوایا . المخاطر الإجتماعیة المظلة التأمینیة وتغطیة
تختلف من الذین سبقوه في هذا المجال حیث أسهمت الدراسات السابقة في محاربة الفقر 
في السودان ومسئولیة الدولة تجاه مواطنیها وحمایتهم وتناولت أیضا صنادیق الضمان 

نشاء نظام شامل إومدي أهمیة  الحمایة الإجتماعیة الإجتماعي وضعفها في تحقیق
للضمان الإجتماعي وتشریع موحد في هذا المجال، وأن الدولة هي المسئول الأول في 
تمویل هذا النظام وأهمیة الدولة في ربط الحد الأدنى للمعاش بنفقات المعیشة تفادیاً 

مع  أهمیة عمل محفظة لموازنة المعاشاتبلمشاكل التضخم كما أوصت الدراسات السابقة 
النفقات المعیشیة وتمویلها من عائدات استثمار هذه الأموال والفائض من أموال الصنادیق 

  .ودعم الدولة
كما ذكرت الدراسات السابقة دور استثمار أموال الصنادیق الإجتماعیة في التنمیة 

مستقرة في تحسین المزایا ال غیرل المرتبطة بالسیاسات الخاطئة و الاقتصادیة والمشاك
ة امینیة بصنادیق الضمان الإجتماعي ومدي تأثیرها وتحسینها في السنوات القادمة ومعانالتأ

المستحقین في تدني حجم المعاش كما ذكرت ضرورة الدخول في مجالات استثماریة جدیدة 
كما توصلت الدراسات . لتحقیق عائدات تعمل علي تحسین الوضع الاقتصادي في الدولة
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مین السوداني ومساهمته في الاقتصاد بالرغم من زیادة عدد السابقة إلي قلة سوق التأ
المشتركین وقلة المساهمة في زیادة الناتج المحلي والمعاناة في توفیر الكوادر الفنیة المدربة 
في هذا المجال، الأمر الذي یجعل مساهمة شركات التأمین في الدخول في استثمارات 

استیعاب للعمالة التي تزید من مصادر تمویل إنتاجیة تؤدي إلي إیجاد فرص عمل جدیدة و 
وبالتالي التنمیة الاقتصادیة التي تؤدي إلي  ق القومي للتأمین الإجتماعيجدیدة للصندو 

  .إزالة مسببات الفقر
ویمكن أن تساهم الاحتیاطیات المتراكمة حسب ما جاء بالدراسات السابقة والنتائج التي   

اربة الفقر والنهوض من المعاناة في السودان ومح توصلت إلیها والتوصیات في التخفیف
  .بمجتمع متعافٍ 

ن في و بقن الساو في محاولة تكملة ما بدأه الباحث الدراسةها اتكانت المشكلة التي تناول
موال الصندوق القومي أحتیاطیات إأن استثمار  ةالفترات السابقة حیث اتضح  للباحث

لم یتم تحقیق  ،للصندوق عن العمل الاستثماريللتأمین الإجتماعي بعد فصل العمل الفني 
 قتحسین في المزایا والالتزامات المستقبلیة بالصورة المتوقعة مما خل ولاالزیادات المطلوبة 

مشاكل للمستحقین وأسرهم في مواجهة الحیاة والعیش الكریم في الفترة المطلوب فیها 
اریة من استثمار هذه لذلك كان هدف هذا البحث تحقیق عائدات استثم. التحسین

الاحتیاطیات التي تعمل علي تحسین المزایا التأمینیة والمحافظة علي قیمة المعاش لتحقیق 
التي تساهم في إیجاد الطرق الحمایة الإجتماعیة المطلوبة مما ینیر الطریق للدراسات 

 في رفع وتحسین الحمایة الإجتماعیة وتطویرها وخلق سیاسة استثماریة جیدة ىالمثل
المؤسسات لتحسین المعاشات ومواكبة التضخم علي مر السنوات القادمة وتضافر جهود 

  .الحمایة الإجتماعیة والعیش الكریم في الدولة ىوالصنادیق التي تعمل عل
تضح أنه كلما إ السیاسة الاستثماریة وعلاقتها بزیادة العوائد الاستثماریة و  الدراسة تعرض

شیدة تستطیع أن توزع أدوات الاستثمار بكفاءة عالیة كانت هنالك سیاسة استثماریة ر 
زیادة الالتزامات وتطورها ومقابلة الالتزامات عند  ىت هنالك عوائد استثماریة تؤثر علوكان
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أهمیة وجود علاقة واضحة بین الصندوق القومي للتأمین  ىالتضخم، كما تطرق إل زیادة
مع العوائد المحققة من الاستثمار وهل  الإجتماعي والجهاز الاستثماري في كیفیة التعامل

توجد عوائد تعمل علي تحسین المزایا التأمینیة وتغطیة المزایا طویلة الأجل وقصیرة الأجل 
أهمیة تأهیل  الدراسة توالتي تؤثر علي حجم الاحتیاطیات القابلة للاستثمار كما عرض
في التحلیل المالي وكیفیة القائمین بأمر الاستثمار وأن یكونوا ذوي خبرة عالیة وكفاءة 

 .متابعة الأسواق التي تستوعب السیولة المتاحة
 .إلیها تسد النقص في مجال الاستثمار من خلال النتائج التي توصل الدراسة تحاول

استثمار أموال الضمان الإجتماعي  ىة السیاسة الاستثماریة وأثرها علحیث أوضحت أهمی 
ان الإجتماعي وذلك بالإشراف الذي تم وتبعیة وتدخل الدولة في سیاسة صنادیق الضم

الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي لوزارة الرعایة والضمان الإجتماعي حیث أصبحت 
السیاسة  ىجهة إشرافیة، الأمر الذي یؤثر عل توزارة الرعایة جهة تنفیذیة للصندوق ولیس

أصحاب العمل والمؤمن علیهم الاستثماریة بالجهاز الاستثماري كما أن التمثیل الثلاثي من 
والدولة هم أصحاب الحق ولهم الحق في المشاركة في مجالس الإدارات ولكن تدخل سیاسة 

وضع سیاسة  عدم ىإل ىخم الذي یطیح بالبلاد أدالدولة في السیاسة الاستثماریة والتض
ة التي هي به الدراسات السابقة وهو التركیز في السیاسة الاستثماری واضحة وهذا ما لم تأت

نیر الطریق أمام الدراسات تیمكن أن  لدراسةا هأساس تحسین المزایا التأمینیة وتطورها وهذ
 .تنتهاتبدأ من حیث  ىى  لیفتح المجال لبحوث جدیدة أخر والبحوث الأخر 

الباحث أن الجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي والصندوق  ىیر  الدراسةوفي نهایة 
لاستفادة من نتائج االصندوق القومي للمعاشات  مناط بهم اعي و القومي للتأمین الإجتم

في تحسین وزیادة المعاشات  ىالطرق المثل ىهذا البحث للاستفادة والوصول إل وتوصیات
  . والمزایا الأخرى
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   Research Problemمشكلة البحث 
نه إذا تمثل الاحتیاطیات في نظم التأمین الاجتماعي أهم مقومات التأمین وذلك بأ  

ت التأمین انعدمت هذه الاحتیاطیات أو قلت عن حدها الأدنى تصبح بقیة مقوما
الوصول  ن في نظم التأمین الاجتماعي لن یستطیعواو ، فالمساهمالاجتماعي لا معنى لها
وأصحاب العمل لن یتمكنوا من جذب الكفاءات لإدارة أعمالهم في . إلى استحقاقاتهم الدوریة
لذلك فإن دراسة هذه الاحتیاطیات  المتراكمة تُعد ذات أهمیة قصوى  غیاب تلك المستحقات

للباحثین في مجال التأمین الاجتماعي وهذا هو الدافع الذي یدفعني للتصدي لدراسة هذه 
الاحتیاطیات والتي یستوجب استثمارها والاستفادة من عائدها لتساهم في تحقیق غایة نظام 

داد مستحقات المؤمن علیهم في حینها وزیادتها،والناتجة التامین الاجتماعي المتمثلة في س
عن سیاسة استثماریة ناجعة تساعد في قدرة الاحتیاطیات لمواجهة كثافة التضخم وتأثیرها 
على المستحقات التي یتطلب الأمر رفع معدلاتها بین الحین والآخر دون أن یكون لها 

امات للمستحقین بالصورة ء بالالتز مقابل في الاشتراكات الأمر الذي یخلق عدم الإیفا
وقد كان الصندوق القومي للتامین الاجتماعي في السودان والمناط به تنفیذ . المطلوبة

، یضع السیاسة الاستثماریة لاستقلاله المالي والإداري هئإنشا ون التامین الاجتماعي منذقان
اري الذي یتم بین ویشرف على مدى نجاح السیاسة الاستثماریة من خلال الفحص الإكتو 

الذي یحدد مدى مقدرة المركز المالي على دفع المستحقات المستقبلیة من الحین والآخر و 
  .معاشات وتعویضات ومساعدات اجتماعیة

والسؤال هو هل توجد سیاسة استثماریة تعمل على تحقیق عائد یساعد على الإیفاء  
والآخر من خلال استثمار بالتزامات الصندوق المستقبلیة والتي تزید بین الحین 

لها ما یبررها زیادة المستحقات في بعض الأحیان و بالدولة فیها الاحتیاطیات و التي تساهم 
إن المشكلة . الفقر دون وجود دراسة اكتواریة تحدد هذه الزیادة  لتخفیف في المساهمة

مما  دراسةلل التيُ لمست هي عدم الزیادة في حجم المزایا التأمینیة خلال الفترة المحددة
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ي تسعي ذمواجهة الحیاة والعیش الكریم ال یخلق مشاكل للمستحقین وأسرهم من بعدهم في
ساهم بتحدید الوسائل والطرق ت لدراسةا ةله نظم التامین الاجتماعي في العالم ولعل هذ

  .حققهاتالتوصیات التي لتحقیق الحمایة الاجتماعیة من خلال النتائج و 
السابقة حدة الفقر وعدم تحسین المزایا التأمینیة وعدم الزیادة في حیث تناولت الدراسات 

الاقتصادیة التي یمر بها السودان وزیادة التضخم والتي تعمل  فالناتج المحلي والظرو 
الزیادة في مشكلة الفقر للأسر وعدم تحقیق الحمایة الإجتماعیة كما ذكرت عدم وجود  ىعل

ي زیادة المزایا دون البحث في هذه السیاسة ومسبباتها ة والتي تساهم فیالسیاسة الاستثمار 
  .تناولتها هذه الدراسة ث مازالت هذه المشكلة قائمة وقدوطریقة معالجتها حی

  Research Hypotheses البحث فرضیات
حلول لسیاسة استثمار أموال  یجادلت الجهد الكبیر في السودان لإإن الدولة بذ

ء الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي المنفصل إداریاً التأمین الاجتماعي وذلك بإنشا
ومالیاً من الصندوق القومي للتامین الاجتماعي ویعتبر الصندوق أحد ممولي الجهاز الذي 

للمؤمن علیه وحمایته من فقدان  فائدته ي تعودذذلك الصندوق القومي للمعاشات والیموله ك
ضعت عدة فرض, عة الأجر وهذه الجهود لم تحقق النتائج المتوق یات والتي نتیجة لذلك وُ

  :                                                                    كانت موضع الدراسة وهي
عدم وجود سیاسة استثماریة واضحة تؤثر على عوائد الاستثمار لأموال التأمین  )1

  .الفترة لهذه  والتي تزید المزایا التامینیة الاجتماعي في السودان
دارة الصندوق  )2 عدم وجود علاقة واضحة بین الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وإ

حجم المزایا التأمینیة مما یؤثر على تحسین  لعوائد الاستثمار القومي للتامین الاجتماعي
  .كل هذه الأموالاومواجهة ت

 ىشیدة تعمل على سیاسة استثماریة ر تطور الالتزامات المستقبلیة بالصندوق یعتمد عل )3
  .التوازن المالي
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ستثماریة التي تحقق مقابلة الالتزامات المستقبلیة بالصندوق تعتمد على السیاسة الا )4
 .المزایا التامینیة ىالمحافظة عل

   Research objectives البحثأهداف 
إلى معرفة الطریقة المثلى لتحقیق الحمایة الاجتماعیة للمؤمن علیهم  ةالدراسهدف ت

    :الآتيوذلك ب
 بزیادة حجم العائد الاستثماري لها زیادة حجم الاحتیاطیات المتراكمة.   
  تحسین المزایا التأمینیة بوجود سیاسة استثماریة. 

كیفیة تحسین المزایا التأمینیة وتحقیق الحمایة فى  اهق أهدافیتحقنأمل  ه الدراسةوبنهایة هذ
الفجوة في تحدید السیاسة الاستثماریة  وسد(.الإجتماعیة للمؤمن علیهم وأسرهم من بعدهم

ي تسعى الیه الدراسة ف لذيتحقق الهدف ا التيي زیادة العائدات الاستثماریة والتي تساهم ف
 )ن وأسرهملمستحقو ل زیادة المعاشات والمزایا الأخرى

   Importance Of Research أهمیة البحث
  :ةالأهمیة العلمی

طریق أمام الدراسات الإكتواریة والتي تهدف إلي العلمیة لكي تنیر ال ةأهمیة الدراس
ق توازن مالي مابین التمویل والالتزامات المستحقة ومدى تحقیق الفوائض المستثمرة یتحق

وكیفیة التعامل معها كما تحقق الفائدة للباحثین في مجال التأمین الإجتماعي ومعرفة كیفیة 
  .مدى الأجیال المتواصلة  ىیرها علعیة والمحافظة علیها وتطو تحقیق الحمایة الإجتما

  :الأهمیة العملیة
العملیة أن تنیر الطریق أمام القائمین علي أمر نظام التأمین  ةأهمیة الدراس

الإجتماعي وكیف یمكن الاستفادة من السیاسات الاستثماریة الجیدة لتحسین وضع 
للأجیال المستحقین لمواكبة التضخم في المعاشات التي تصرف على مر السنوات 

  .المتعاقبة
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ویمكن كذلك الاستفادة من هذه الدراسة في السودان في مدى تطویر نظم الحمایة 
الإجتماعیة وزیادة المخاطر الإجتماعیة التي تدخل في هذا النظام ومدى أهمیة الدراسة في 

 لتشریعات والاستثمار في بلددمج الصنادیق التي تهتم بالحمایة الإجتماعیة لتتبع سیاسة ا
  . واحد

  - :كما تشمل الأهمیة العملیة 
قوة الأموال في الأجل القصیر والطویل  ىوال التأمین الإجتماعي للحفاظ علاستثمار أم

وتنمیتها بما یدعم الحمایة الإجتماعیة في الوفاء بالالتزامات وأهمیة زیادة ریع استثمار 
المؤمن علیهم  أموال التأمین الإجتماعي والذي یحقق عبء الاشتراكات عن كاهل

  . وأصحاب العمل والآثار التضخمیة لهذه الأموال والاحتفاظ بالقیم الحقیقیة لها
  - : Research Methodologyمنهج البحث

حیث استمد الباحث معلوماته  المنهج التاریخي هو المنهج الذي اتخذ كأحد المناهج
اریخ التامین الاجتماعي في والتي یتم فیها سرد ت وبیاناته من المصادر الأولیة والثانویة

السودان منذ الإنشاء والطرق المتبعة للتمویل والسیاسات الاستثماریة التي مرت على 
 ىالإدارات المتعاقبة وعرض للبیانات التاریخیة في الفترة المحددة وتحلیلها كما تم الرجوع إل

الجوانب لربط في بعض  في تحقیق الحمایة الإجتماعیة راسات السابقة والتي أسهمتالد
  .الظواهر التاریخیة بالظواهر الحالیة

وكذلك اتخذت الدراسة المنهج الوصفي حیث أن ظاهرة توظیف الاحتیاطیات وأثرها على 
تحسین المزایا التأمینیة لمعرفة هذه الظاهرة بصورة دقیقة وتفصیلیة ومتتابعة لفترات طویلة 

  .في شكل مقارنة لعدد من الفترات 
كمنهج لتحلیل البیانات المتوفرة بالموازنات لفترة الوصفي سة المنهج التحلیلي وتستخدم الدرا

  .حصائیةالإسالیب الأالبحث للصندوق القومي للتأمین الإجتماعي واستخدام 
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توصلت الدراسة إلي النتائج  ماالدراسة الاستبیان والدراسة المیدانیة ومن خلاله اختارتكما 
  . المطلوبة

   Research Borders حدود البحث
  . لصندوق القومي للتامین الاجتماعيفي السودان ا:  الحدود المكانیة
نقل ختیار هذه الفترة التي شهدت وجاء ا)  2012 - 2005(الفترة من :  الحدود الزمنیة

الاستثمارات من الصندوق القومي للتأمین الاجتماعي إلى الجهاز الاستثماري للضمان 
  .الاحتیاطیات استثمارا مشكلة الاجتماعي والتي ظهرت فیه

   Research Structure   هیكل البحث
جانبین، الجانب النظري والجانب التطبیقي في عدة فصول مقسمة  الدراسةتناول ت

 : إلى مباحث  بعد المقدمة على النحو التالي
المقدمة والمشكلة والفرضیات وأهداف وأهمیة  التمهیدى حیث یتناول الفصل الأول

  .وحدود البحثمنهجیة التي أتخذت اساسا للبحث لاالبحث و 
وما توصل الیه الباحثون فى  الدراسات السابقةو  الجانب النظرى ثانيتناول الفصل ال كما

المفاهیم الأساسیة للتأمین الإجتماعي من بدایة ظهوره كفكرة وشمول  و نفس المجال
اواة في تحقیق الحمایة التغطیة التأمینیة والمخاطر التي یتعرض لها العمال والمس

عة وكیف أن فكرة التامین الواس هل مفهوم الضمان الإجتماعي بمعانیالإجتماعیة والذي یشم
نظریة الحمایة والتي تستمد من التكافل والأمن الإجتماعي وكیف أنه كان فكرة  ىتقوم عل

  .لي مستوي العالم المتقدم والنامياقتصادیة عو إنسانیة واجتماعیة 
تعرض لمفهوم التأمین الإجتماعي في الفكر الإسلامي وما ورد في القرآن الكریم كما تم ال

كما تم . يقاً في تعزیز حق الضمان الإجتماعوالحدیث الشریف وكیف أن الإسلام كان سبا
إیضاح مفهوم التمویل في التأمین الإجتماعي وتدبیر الموارد اللازمة للوفاء بالتزامات 

علي كشوفات  والتي تنتهجها معظم الدول بناءً  یق الاشتراكاتالتامین الإجتماعي عن طر 
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في عملیة التمویل في تقدیر  ىا أن هنالك اعتبارات یجب أن تراعالأجور كما أوضحن
 ىلأجور البسیطة كما تطرق الفصل إلصة العامل وعدم إثقال كاهل ذوي الدخول أو اح

و المال الفائض من التمویل بعد مفهوم المال الإحتیاطى في نظام الضمان  الإجتماعي وه
دفع المستحقات للمؤمن علیه والمصروفات الإداریة التي تسیر النظام لیستمر في 

 .جة إلیهااالح استثمارات قصیرة الأجل وطویلة الأجل للمحافظة علي السیولة في وقت
نفیذ أوضح هذا الفصل إدارة نظام التأمین الإجتماعي في السودان والإدارة المناط بها ت

كما تم استعراض لمفهوم ) 2008(ومنقحاً في )2004(معدلاً في )1990(القانون لسنة
الموازنة والفرق بینهما وبین تقریر المیزانیة وكیف یمكن عمل موازنة تخطیطیة لنظام 

أداة تستخدم للتعبیر عن و التأمین الإجتماعي ونشاطه الذي ینعكس علیه وكیف أنها وسیلة 
نها تعتبر خط لأهداف والسیاساتا  ىیلها إللمشروع التأمین الإجتماعي ویمكن تحو  ةوإ

  .ةتكالیف مالی
تمویل المزایا التأمینیة في نظام  اطار الجانب النظرى في لثالثا بینما یستعرض الفصل

التأمین الإجتماعي والذي یتكون من ثلاثة مباحث تتحدث عن طرق وقواعد عملیة التمویل 
المالیة التي تستخدم في تمویل المزایا قصیرة الأجل وطویلة  وأنواع التمویل والأنظمة

كما یشمل تكوین الاحتیاطیات في نظام التأمین الإجتماعي وعلاقة الاشتراكات . الأجل
بالمزایا التأمینیة ومن ثم تكوین الفائض القابل للاستثمار كما یشمل دور الإكتواري في 

الإجتماعي والقراءات التي یتم عكسها وفحص الدراسات التي یقوم بها في أنظمة الضمان 
كما یناقش . علي مدى النظام اً المركز المالي لیكون نظام التأمین الإجتماعي متوازن

الحمایة الإجتماعیة في العالم والاتفاقیات العربیة في نظم الحمایة الإجتماعیة وأثارها 
ي یقدمها وطویلة الأجل والت الإقتصادیه والإجتماعیة كما یتحدث عن المزایا قصیرة الأجل

  .نظام التامین الإجتماعي
تناول استثمار أموال التأمین الإجتماعي في ثلاثة   في نفس الاطار رابعالأما الفصل 

مباحث یعرض كل منها سیاسة الاستثمار وأثرها علي أموال الضمان الإجتماعي والمبادئ 
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ر وأهمیة التنویع عند الاستثمار من العامة التي یجب أن تؤخذ في الاعتبار عند الاستثما
حیث الضمانات والربحیة وتوفیر السیولة ومدى الأخذ بالمنافع الاقتصادیة والإجتماعیة عند 
الاستثمار وكیف تم استخدام هذه السیاسة وتلك المعاییر في استثمار أموال التأمین 

  . لعمل الفنيالإجتماعي بالسودان وكیف تم فصل جانب الاستثمار في السودان من ا
أما الجانب التطبیقي فیعكس أثر الاستثمار علي أموال التأمین الإجتماعي ومدى تحسین 

عكس فیها تجارب الدول العربیة  في ثلاثة مباحث خامساللمزایا التأمینیة في الفصل ا
في  لنتائج وأخیراً مناقشة ا  القومي للتامین الاجتماعي والاوربیة ودراسه تطبیقیة للصندوق

واخیرا الفصل السابع  ت،نتائج وتوصیا یه الدراسة منوما توصلت إل سادسالالفصل 
  .یتضمن المراجع والملاحق
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  ثانيالفصل ال
  

  الجانب النظرى والدراسات السابقة
  
  

  الدراسات السابقة : ث الأولالمبح
  مفهوم التأمین الإجتماعي : المبحث الثاني
  وم التمویل في التأمین الإجتماعيمفه: المبحث الثالث

 مفهوم الموازنة  : الرابعالمبحث 
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  المبحث الأول
   

   Previous Studies الدراسات السابقة
    (1) )1999(دراسة خالد محمد یس : أولاً 

اولت الدراسة موضوع الضمان الاجتماعي من حیث أنه آلیة تُعول علیها الدولة تن
وقد شهدت هذه ) 1995-1985(كسیاسة اجتماعیة لمحاربة الفقر في السودان في الفترة 

الفترة تزایداً ملحوظاً في معدل نسبة الفقر في السودان نتیجة لأسباب تتعلق بالجفاف 
، الفقر، الضمان الاجتماعي(محاور راسة في ثلاثة والتصحر حیث كانت اهتمامات الد

لهم یخادمومدى مسئولیة الدولة تجاه مواطنیها وحمایتهم من الأخطار التي تقود إلى مقدار 
  .)وبالتالي دفعهم إلى مصیدة الفقرالمعیشیة 

تناولت الدراسة عدة طرق ووسائل لجمع البیانات والمعلومات ذات العلاقة بالدراسة 
أسلوب العمل المیداني للوصول إلى النتائج والملاحظات التي یخرج بها  ىلواعتمدت ع

المدلول الموضوعي الذي یسهل مهمة المعالجة أو یطرح عدداً من البدائل في وضع 
  السیاسات السابقة لمحاربة الفقر في السودان 

الوقائیة وتمثلت مشكلة الدراسة في مدى نجاح الصنادیق الاجتماعیة بأبعادها العلاجیة و 
والتنمویة في محاربة الفقر ومدى ضیق المعاشات وعدم كفایتها المعیشیة وتأثیرها على 

اسة على اختبار وتحقیقا لأهدافها اعتمدت الدر . فشل الضمان الاجتماعي في محاربة الفقر
  :عدة فرضیات أهمها

 ادیق الاجتماعیة في محاربة الفقرفشل برامج الصن.  
 اسیة والإشرافیة في جتماعیة نتیجة لتداخل المسئولیة السیضعف دور الصنادیق الا

  .معالجة الفقر

                                                        

  .ة الخرطوم ه غیر منشورة، جامعدوره في محاربة الفقر، رسالة دكتورا، الضمان الاجتماعي و ) م1999(یس، محمدخالد  )1(
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  أدى إلى عجزها عن محاربة الفقر الصنادیق بین تنسیقالعدم. 
اتبعت الدراسة منهجاً جمعت فیه بین المنهج التاریخي ،المنهج الوصفي ،المنهج التحلیلي  

ظام یخیة واستعراض لتاریخ ونشأة نومن خلال المنهج التاریخي قامت الدراسة بقراءة تار 
الدولة والضمان السودان، وذلك لتوضیح العلاقة بین  يالضمان الاجتماعي عالمیاً وف

 .الاجتماعي والفقر
 يأما المنهج الوصفي والذي أوضح واقع الضمان الاجتماعي والدولة بشكل عام وف

كآلیة في السودان  ةالسودان بشكل خاص وذلك للوقوف على تجربة الصنادیق الاجتماعی
 .لمحاربة الفقر

والذي أسهم في تحلیل البیانات التي أوضحت دور الضمان  أما المنهج التحلیلي،
الاجتماعي في السودان في محاربة الفقر، بالإضافة للبیانات التي تحصلت علیها الدراسة 

  :همهاومن خلاله جاءت نتائج الدراسة والتي كانت أ. من واقع الاستبیان المیداني
 الآمان الاجتماعي ویسلم المجتمع اهتمام الدولة ورعایتها للمواطن حتى یعم.  
  الضمان الاجتماعي الوسیلة الوحیدة لتحقیق الأمان للمجتمع من الأخطار

  .الاجتماعیة
  نظم فهي الضمان الاجتماعي نظام تدیره الدولة أما المنظمات الخیریة والطوعیة

  .انة للنظام الأصلي وهو الضمكملم
 جهلجمیع المخاطر الاجتماعیة مسببة للفقر وال.  
  الصنادیق الاجتماعیة التي أنشأتها الدولة لمحاربة الفقر لم تنجح في أداء دورها

 .على الوجه المطلوب وهناك ضعف في هذا الدور أن لم یكن الفشل
  لابد من وجود آلیة جدیدة في السودان تجسد دورها في محاربة الفقر وهي إنشاء

 .ام شامل للضمان الاجتماعينظ
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  :من خلال النتائج التي توصلت إلیها الدراسة كانت أهم التوصیات هي
 .إنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي -1
 .إنشاء وزارة للضمان الاجتماعي -2
عمل دراسة فنیه ومالیة واكتواریة لتقییم تجربة الصنادیق لتلافي المشاكل والمعوقات  -3

 .التي تواجه التطبیق
 .یتم التدرج في إنشاء نظام الضمان الاجتماعي أن -4
 .أن یتم توحید التشریعات في مجال التامین الاجتماعي -5
أن یتم التوسع في التغطیة التأمینیة لتشمل جمیع العاملین باجر في السودان وتغطیة  -6

 .الفئات المستثناه كالمهنیین وأصحاب المهن الحرة والعاملین لحساب أنفسهم
لدولة في تمویل نظام الضمان الاجتماعي وحل مشكلة تمویل ضرورة مساهمة ا -7

الصنادیق الاجتماعیة القائمة حالیاً باعتبار أن نظام الضمان الاجتماعي من مسئولیة 
 .الدولة وهو تجسید لدورها في توفیر الحمایة الاجتماعیة للمواطنین

تي تؤدي إلى فقدان ربط الحد الأدنى للمعاش بنفقات المعیشة تفادیا لمشاكل التضخم ال -8
 .القیمة الحقیقیة للمعاش و بالتالي عجز تلك المعاشات عن مواجهة نفقات المعیشة

 .أن تتوسع الصنادیق الاجتماعیة في الاستثمار كمحور تنموي لمحاربة الفقر -9
 .المساواة في مستویات المزایا التأمینیة -10
 : لمحفظة منإنشاء محفظة لموازنة المعاشات مع نفقات المعیشة، و تمول ا -11

 نسبة من عائدات استثمار الصنادیق الاجتماعیة.  
  أموال الصنادیق على ضوء الفحص الإكتواري للتوازن المالي لتلك  منالفائض

 .الصنادیق التي تتعامل مع الخبیر الإكتواري
 دعم الحكومة الاتحادیة . 
 دعم دیوان الزكاة باعتبار أن أصحاب المعاشات من الفقراء والمساكین. 
 التبرعات والوصایا و الهبات. 
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ضرورة وجود شبكة معلومات تربط الصنادیق الاجتماعیة ببعضها و توفیر  -12
المعلومات والإحصائیات وذلك من أجل حصر الفقراء وتحدید أماكن سكنهم للوصول 

 .إلیهم وتقدیم الدعم اللازم لهم
البشري من أجل ضرورة تطویر الأجهزة الإداریة بتلك الصنادیق والاهتمام بالعنصر  -13

رفع الكفاءة الإداریة وتقلیل التكلفة وتجوید الأداء وتبسیط الإجراءات تخفیضاً  لمعاناة 
 .  تهم االمستحقین عند صرف إستحقاق

  بحث دكتوراه  (1))2010(دراسة عوض الكریم السر : ثانیاً 
لصنادیق الضمان  تناولت الدراسة موضوع الآثار الاقتصادیة والإجتماعیة

حالة الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي في  2008 -1999في الفترة من  تماعيالاج
المتعاملین في  حجم كتلة السودان باعتباره أحدي ركائز رأس المال الإجتماعي ویتمیز بكبر

توفیر الضمان الإجتماعي الذي یتمثل في تأمین الشیخوخة  ىالقطاع العام والخاص ومد
صابا تأثیر نظام التأمین  ىتمثلت مشكلة البحث في مد . عملت الوالوفاة والعجز وإ

علي إیرادات الإجتماعي الذي یعمل به الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي في السودان 
الجهات الإداریة للدولة في ظل التغیرات الاقتصادیة وهل الصندوق  ىالدولة باعتباره أحد

   ؟خطار التي یتعرض لها المؤمن علیهیغطي كل الأ
بنظام  العاملة بالدولة ىشمول لجمیع القو كما هدفت الدراسة لوضع خطط وسیاسات ال

عدة فرضیات لاختیارها تمثلت وتحقیقا لهذه الأهداف وضعت الدراسة . التأمین الإجتماعي
   :في
 .اعي كماً ونوعاً خلال فترة البحثلم تتوسع مظلة التأمین الإجتم  -1
إلي حد ما في تحقیق التوازن ولو ساهم ع التأمینات الإجتماعیة أن تلم تستط -2

 . الاقتصادي والاجتماعي بالسودان
                                                        

، الآثار الاقتصادیة والإجتماعیة لصنادیق الضمان الاجتماعي، رسالة دكتورا جامعة السودان للعلوم ) 2010(عوض الكریم السر (1)
  .والتكنولوجیا
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 .أو أثر في الاقتصاد السوداني لیس للتأمینات الإجتماعیة دور -3
لذي یؤثر سلباً علي تعویضات التأمین الإجتماعي لا تكفي مستحقات التأمینات الشئ ا -4

 .أداء الصندوق
   -:للنتائج التالیة ومن خلال المنهج الذي أتبع توصلت الدراسة

تجربة التأمینات الإجتماعیة شملت عدة برامج أسهمت في تحقیق التوازن الاقتصادي   -1
 . ةقتصادیاً واجتماعیاً بصورة فعالوالاجتماعي وبالتالي یلعب الصندوق دوراً ا

اً علي أداء الصندوق القومي ات البشریة والمادیة انعكس ایجابعدم محدودیة الإمكانی -2
 .الإجتماعي في القیام بدوره علي الوجه الأكمل للتأمین 

 . زیادة عدد المؤمن علیهم ىإل ىأد وجود سیاسات وخطط مستقبلیة مما -3
تلعب التأمینات الإجتماعیة دوراً في التنمیة الاقتصادیة والإجتماعیة في البلدان  -4

ال باعتبارها من الإنتاجیة للعاملین وتكوین رأس الم ةالنامیة من خلال دورها في زیادة القدر 
 .الاستثمار ىمدخرات القومیة وتوجیهها إلعوامل تعبئة ال

  :لت إلي أهم توصیات الدراسةوصأهذه النتائج 
ة لتحقیق مظلة التأمین تنفیذ السیاسات الاقتصادیة والإجتماعیتضافر الجهود ل -1

 . الإجتماعي
لمجتمع وتحقیق النظر في تشریعات وقوانین التأمین الإجتماعي لیشمل كافة أفراد ا -2

 . السلامة المهنیة وغیر المهنیة للإنسان
ضرورة مساهمة الدولة في زیادة حصیلة مواردها التي تدخل في إطار خطة التنمیة  -3

 . والاستثماریة الاقتصادیة
تعمیق الطابع الإنساني لنظم التأمین الإجتماعي والتي تمثل الاستثمار في الإنسان  -4

 .بالتنمیة الاقتصادیة لمادي في علاقته وتأثرهوالذي لا یقل عن الاستثمار ا
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  (1) )2004(راسة سامیة عثمان محمد المبارك د: ثالثاً 
تناولت الدراسة مفهوم الاحتیاطیات وأثر الوقایة من إصابات العمل والأمراض    

من خلال سرد مشكلة البحث والفروض  )2000- 1994للفترة من  المهنیة على حجمها
تخذت للدراسةتها و التي وضعت لإثبا   .مناهج البحث التي اُ

وتمثلت مشكلة الدراسة في ماهیة الآثار التي تترتب على الوقایة من إصابات العمل 
والأمراض المهنیة ومدى انعكاسها على المركز المالي للصندوق القومي للتأمین 

في حجم  الاجتماعي في السودان، والتي تتمثل في الاحتیاطیات المتراكمة ومساهمة ذلك
  . الاقتصاد ومدى توفر الوقایة من الإصابة

وضحت الدراسة أن تمویل صندوق إصابات العمل والأمراض المهنیة یتحمله صاحب 
العمل فقط ومدى تحمل هذا الصندوق للتكالیف من  تعویضات ومعاشات نتیجة لوقوع 

تیاطي یضاف ، هذا الاححتیاطي لهذا الصندوق بعد التمویلالإصابة یؤدي إلى تكوین ا
  .إلیه معدل الاستثمار لسداد المعاشات عن حالات العجز الدائم والوفاة مستقبلاً 

  :على اختبار عدة فرضیات أهمها وتحقیقا لأهدافها اعتمدت الدراسة
 لیس هناك وقایة من إصابات العمل والأمراض المهنیة.  
 توجد إصابات عمل وحوادث مهنیة.  
 رض المهنيلا یتم التبلیغ عن الإصابة والم.  
 وجود احتیاطیات متراكمة  .  
اتبعت الدراسة أكثر من منهج حیث المنهج التاریخي باستعراض تاریخ الوقایة من  

إصابات العمل في العالم وفى السودان وما توصلت إلیه الاتفاقیات الدولیة و العربیة 
دامهما في أما المنهج الوصفي والاستنباطي فقد تم استخ. والتوصیات التي تم عرضها

                                                        
م ا، أثر الوقایة من إصابات العمل و الأمراض المهنیة في حجم الاحتیاطیات في نظ) 2004(المبارك سامیة عثمان محمد  (1)

  .لتأمین الاجتماعي في السودان، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النیلینا
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الكشف عن الوقایة من إصابات العمل، وعن طریق المنهج التحلیلي تم تحلیل البیانات 
والمعلومات التي توفرت للدراسة بالإضافة إلى البیانات الإحصائیة من واقع الاستبیان 
المیداني بواسطة المقابلة الشخصیة والملاحظة حاولت أن تنیر الطریق في هذا المجال 

  .للباحثین
  : من النتائج أهمها عددوصلت الدراسة إلى ت
 الظروف الاجتماعیة وعدم الرضا المهني لا یفي بالأغراض الضروریة للعمال .  
 الجهود المبذولة من الصندوق تكاد تكون معدومة.  
 اغلب العمال أثناء تأدیة العمل في  اتائج بأن هنالك عدم تبلیغ عن إصابأظهرت النت

عدم دفع عنه مصانع لمكتب التأمین الاجتماعي مما ینتج ال الأحیان من جانب إدارة
  .الحقوق لمستحقیها وبالتالي تراكم للاحتیاطیات

 أظهرت النتائج عدم وجود الوقایة بالصورة الكافیة وذلك بتحدید نسب الوقایة المختلفة.  
  أظهرت النتائج أن دفع المزایا التأمینیة من تعویضات ومعاشات من قبل الصندوق دون

نظر إلى مدى الاهتمام بتقلیل دفع هذه المزایا من خلال الوقایة منها یؤثر على تراكم ال
 .حقوق واستحقاقات المؤمن علیهم المصابین
  : و من خلال هذه النتائج كانت أهم التوصیات

 الاهتمام بحیاة العامل و أسرته. 
 جتماعیة اهتمام الهیئات والمنظمات ونقابات العمل وأصحاب العمل بالنواحي الا

 . للعمال
  دعم میزانیة الأمن الصناعي والصحة المهنیة للقیام بدورها تجاه الوقایة من إصابات

 .العمل
  إنشاء معهد الأمن الصناعي في السودان یشرف علیه الصندوق القومي للتأمین

 .الاجتماعي
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 لدى هتم بعلاج المصابین من العمال تیدة في قانون التأمین الاجتماعي إضافة مواد جد
 .أصحاب العمل الذین یتعرضون للإصابة

  إنشاء إدارة داخل هیكل الصندوق القومي للتأمین الاجتماعي لدرء الحوادث والتحكم فیها
 .داخل أماكن العمل

 من الاحتیاطیات المتراكمة في نظام التأمین الاجتماعي بالسودان المتاحة  توجیه قدر
اتهم لعمل لتجهیز مصانعهم ومنشصحاب اللاستثمار بتقدیم قروض بدون عائد لأ

 . بمختلف وسائل ومعدات الوقایة من الحوادث والإصابات
  رفع مستوى الوعي الوقائي بتوعیة أصحاب المصانع بالتبلیغ عن أي إصابة عمل

 .واستخدام أسالیب الوقایة المتطورة
 (1))2008(دراسة انتصار موسي أحمد : رابعاً 

 )2006-1995للفترة من   أمین وأثره علي الاقتصادتناولت الدراسة أهمیة صناعة الت
في ظل قلة الدراسات حول سوق التأمین السوداني وكذلك معرفة الآثار والفوائد المباشرة 

كما أظهرت مشكلة . لاقتصاد القومي في صناعة التأمینوالغیر مباشرة والتي تعود علي ا
تأمینیة لتمویل الخسائر المحققة لتعود الدراسة دور شركات التأمین والمتمثلة في التغطیات ال

في تمویل المشروعات الاقتصادیة بما لا  وتمول وتهتم في العملیة الإنتاجیة ودورها
یتعارض مع الوفاء بالمستحقات والالتزامات المختلفة من قبل المؤمن علیهم عند وقوع 

ني في فترة الدراسة الأخطار والمشكلة تكمن في تزاید أقساط المشتركین في التأمین السودا
وهي زیادة تعتبر مؤشر للوعي التأمیني إضافة للتطور في سوق التامین السوداني إلا أن 
هذا التطور مساهمته ضعیفة في زیادة الناتج المحلي ماعدا بعض المساهمات الغیر 

  . مباشره
  

                                                        
  اثر التامین علي أداء الاقتصاد ، جامعة السودان  –رسالة دكتوراه  2008انتصار موسي أحمد   (1)
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  :لدراسة فرضیات من أهمها ما یليناقشت ا
 .أمیني وعدم جودة التأمین ضعف سوق التأمین السوداني والوعي الت .1
زیادة إجمالي أقساط تأمینات الفروع العامة مقارنة مع إجمالي أقساط تأمینات فرع  .2

 ىعلالتكامل مما یقلل القدرة المالیة لسوق التامین السوداني خلال فترة الدراسة 
لتأمین في توجه قنوات الاستثمار لشركات ا ىإل ىالاستثمار طویل الأجل مما أد

 .ت سریعة العائدالمجالا
سلبي علي شركات القطاع الخاص بالرغم ال هأثر و  ةاحتكار التأمین علي شركة حكومی .3

 .والإجتماعیة للمجتمع من وجود أثر إیجابي في المساهمة الاقتصادیة
لكوادر الفنیة المدربة وأثر إعادة التأمین في فترات المدفوعات السلبي مقارنة ل فتقارالا .4

 .وفترة الدراسة) 1997-1990(لفترة با
ضعف مساهمة أموال التأمین في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجاریة وكذلك  .5

استثماراً وتمویلاً  الاستثمار القومي والادخار القومي باعتبار أن أموال التأمین تعتبر
 . ةلمشاریع هام

اسة استناداً أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة بعد الفروض التي وضعت أساساً للدر 
تمثلت في . أمین السودانيعلي البیانات الإحصائیة والتحلیل الإحصائي لبیانات سوق الت

   :الأتي
 .ین السوداني وضعف الوعي التأمینيضیق سوق التأم  -1
عادة التأمین لها تأثیر ایجابي كبیر علي الاقتصاد   -2 إن شركة شیكان للتأمین وإ

ا لشركات الأخرى في سوق التأمین وعدم إیفائهالسوداني ولها تأثیر سلبي في حرمان ا
 . بالالتزامات تجاه حملة الوثائق

والدراسة  قلة الكوادر لمعظم شركات سوق التأمین السوداني والجامعات حدیثة الاهتمام  -3
 .  لصناعة التأمین
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ضعف مساهمة إجمالي أقساط التأمین السوداني في إجمالي الناتج المحلي وضعف   -4
 .ستثمار والادخار القوميمساهمته في الا

 زیادة إجمالي أقساط التأمینات العامة بالمقارنة مع أقساط التكافل مما یقلل من القدرة  -5
 .علي الاستثمارات طویلة الأجل

  :ومن خلال هذه النتائج توصلت الدراسة لأهم التوصیات الآتیة
أسمالها والعمل تأمین وزیادة ر المركز المالي لمعظم شركات سوق ال ةالعمل علي تقوی .1

 مع  مار وذلك بدمج الشركات الصغیرةزیادة تراكمات الاحتیاطیات وعوائد الاستث ىعل
 .بعضها والاستفادة من الطاقات البشریة 

إصدار تشریع قانوني في سوق التأمین السوداني یلزم القطاع الخاص وفق أسس  .2
شركات سوق  ىلاقتصادیة وكذلك تتوزع المهام علوضوابط تتناسب مع الأنشطة ا

 . التأمین السوداني تحت إشراف هیئة الرقابة والإشراف والرقابة الشرعیة
العمل علي تخفیض سن المشترك في التأمین التكافلي لزیادة حصیلة الأقساط ودخول  .3

 . أعضاء جدد مما یحقق میزة التكافل
للتأمین للدول  اً رجعقد الاتفاقیات لیصبح السودان متوسیع القاعدة التأمینیة خارجیاً بع .4

جراءات لزیادة النقد  المجاورة لخبرته الطویلة في هذا المجال مع استحداث وسائل وإ
 . الأجنبي

وفق ضوابط وأسس هیئة الإشراف حتى تسهم المبالغ  ةإنشاء إدارة الاستثمار لكل شرك  .5
 .  المستثمرة في المجالات الإنتاجیة والاقتصادیة التي تزید من رأس المال

  :(1))2008(مناهل محمد أحمد عبد الرحمن : خامساً 
في توفیر الأمان للعائد المادي في  2005-2000للفترة من تمثلت أهمیة الدراسة

حالة وقوع الأخطار وذلك من خلال نظم التأمین الإجتماعي أما الأهمیة الاقتصادیة 
                                                        

یة ،رسالة ماجستیر جامعة النیلین ، ، دور استثمار أموال الصنادیق الاجتماعیة في التنمیة الاقتصاد 2008مناھل محمد أحمد عبد الرحمن  (1)
  )  84-83(ص
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یجاد فرص الع مل وذلك فتمثلت في التطور الاقتصادي من حیث رفع المستوي المعیشي وإ
یاسات الخاطئة بعائدات الاستثمار وكذلك تناولت الدراسة المشكلة الفنیة والإداریة والس

مساهمة أموال التأمین  ىالمزایا التأمینیة وسد النقص ومدفي تحسین  ةمستقر الغیر و 
  .الإجتماعي في التنمیة الاقتصادیة 

فرضیات التي وضعت والتي للوصول إلي النتائج المرغوبة حسب ال ةاتخذت الباحثة منهجی
  :تمثلت فیما یلي

 المشاكل التي تعوق الاستثمار  )1

 .قص في التمویلمساهمة العائد من الاستثمار في تحسین المزایا وسد الن )2
 .مار في تحقیق التنمیة الاقتصادیةمساهمة الاستث )3

نتائج تحلیل الفرضیات وأتضح أن استثمارات الصندوق القومي  ىأن وصلت إل ىإل
ة منها وأن السیاسة و للتأمینات لا تغطي التنمیة المرجشات والصندوق القومي للمعا

تحسنت في السنوات القادمة وتساهم مصادر التمویل في  الاستثماریة لها دور كبیر إذا ما
ن والمستحقین یاستثمارات قویة إذا كانت تكفي لهذا الغرض كما ناقشت الدراسة أن المعاشی

أن  ىإل. لمعاش وعدم وجود دخل احتیاطيعانون من صغر حجم افي التأمین الإجتماعي ی
العمل بها حتى یتحسن الوضع الاقتصادي  ىیات والتي یرجوصلت الدراسة لأهم التوص

في دولة السودان وذلك بزیادة رأس المال المستثمر والدخول في مجالات استثمار جدیدة 
وذلك  مهم ودعم الدولة للصنادیق مادیاً  أكثر جرأة وأكثر ربحاً ، كما أن استرداد المدیونیات

لارتباط نظم الصنادیق بسیاسة الدولة الاستثماریة وتوفیر السكن الشعبي لأرباب المعاشات 
  .لأدنى للمعاشواستقطاع القیمة من المعاش والاهتمام برفع الحد ا
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  1م)2013(ي عبداالله لدراسة أمیر عثمان ع:  سادساً 
سات الإستثماریة لصنادیق الضمان الإجتماعي في ظل التضخم ودورها تناولت الدراسة السیا

 التطبیق على الصندوق القومي للتأمین الإجتماعية، بفي تغطیة المصروفات التأمینیة المستقبلی
تمثلت مشكلة الدراسة في أثر التضخم علي السیاسة . م2012-2006السوداني في الفترة من 

بعت نو . الإجتماعى التأمین لنظام المالي التوازن مشكلةالإجتماعیة، و الإستثماریة لنظام التأمینات 
أهمیة الدراسة من كونها تتناول مشكلات التمویل والإستثمار في أموال التأمین الإجتماعي، ومدي 

 السیاسة تقییمهدفت الدراسة إلى . تغطیة العائد من الإستثمار لتلك المصروفات التأمینیة المستقبلیة
 في القصور نواحي علي الضوء اءقإل بقصد السوداني الإجتماعي التأمین لأموال ریةالإستثما
 والوصول تجنبها علي العمل یمكن حتي وذلك ،الإجتماعیة التأمینات لأموال الإستثماریة السیاسة

التحلیلي عن طریق اسلوب والوصفي اتبعت الدراسة المنهج الوصفي . للإستثمار مثلي طریقة إلي
الأفقي والرأسي واسلوب النسب المالیة والمقارنات من واقع بنود القوائم المالیة المختارة لسبع التحلیل 
خلصت . م، للوقوف علي توظیف الأموال في قنوات الإستثمار المختلفة2012 -2006أعوام 

یة الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن إستثمارات التأمینات الإجتماعیة تتسم بالإستمرار 
والحجم الكبیر، كما أنها في غالبیتها طویلة الأجل، بالإضافة إلي أنها إستثمارات یقع علیها 
ن هذا یتیح للتضخم أن یلعب دوره بصورة مؤثرة على إلتزامات التأمینات  إلتزامات مستقبلیة، وإ

ستثماراتها نات الاجتماعیة أوصت الدراسة بضرورة إعادة تقییم إستثمارات أموال التأمی. الإجتماعیة وإ
سنوات وذلك بقصد إظهار الإستثمارات بقیمتها الحقیقیة، حتى یتسنى  خمسعلي فترات دوریة كل 

وضرورة تشكیل . للقائمین علي الإستثمار تقییم السیاسة الإستثماریة لنظام التأمین الإجتماعي
ف الأمثل لأموال حدید أوجة التوظیمجلس خبراء یتولي صیاغة وتطویر السیاسات الإستثماریة وت

         .التأمین الإجتماعي، ومراقبة كل ما یخص إدارة صنادیق إستثمارت الضمان الإجتماعي

                                                        
م، السیاسات الإستثماریة لصنادیق الضمان الإجتماعي في ظل التضخم و دورھا في تغطیة المصروفات 2013أمیر عثمان علي عبدالله ) 1(

.م ، رسالة دكتوراة جامعة الزعیم الأزھري)2012- 2006(التأمینیة المستقبلیة للفترة من  1  
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 ً 1)2009(دراسة وفاء عمر احمد حماد : سابعا  
لدراسة إستثمارات الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي وأثرها علي  دف هذا البحثیه

ثمار في أموال التأمین الإجتماعي أو بمعني أموال الصندوق وذلك لتوضیح أهمیة الإست
  آخر تدویر فائض الأموال في مشروعات إنتاجیة بحیث یستطیع الصندوق مجابهة تآكل 
   القیمة النقدیة بفعل الآثار التضخمیة المستقبلیة المتوقعة وكذلك الإستفادة من إستثمار

دفقات النقدیة في النشاط الفائض في زیادة حركة النشاط الإقتصادي من خلال حركة الت
   تتبع الدراسة الأسلوب التحلیلي وذلك عن طریق جمع بیانات أولیة  .الإقتصادي الوطني

       إن إستثمار فائض أموال الصندوق القومي للتأمین: وثانویة للوصول للنتائج التالیة 
اش؛ وأن تراكم الإجتماعي من أجل تغطیة التكلفة المالیة الخاصة برفع الحد الأدني للمع

  سداد السنوات السابقة وتعثر سداد الإشتراكات الدوریة یؤثر علي النشاط الإستثماري في 
ن أموال الصندوق القومي للتأمین        أموال الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي، وإ

لعظمي الإجتماعي المستثمرة لا تلعب دوراً كبیراً في تنمیة الإقتصاد القومي لأن الأغلبیة ا
من هذه الأموال تدخل الودائع ومساهمات في الشركات والبنوك وفي مجال الإستثمار 

                                                                            .العقاري
من أبرز التوصیات ضرورة إلتزام الدولة بمساهمتها في تمویل ورفع الحد الأدني 

الصندوق القومي علي العملیات الإستثماریة قصیرة الأجل وأن تكون یركز ان  للمعاش، و
الإستثمارات سریعة التحول إلي سیولة لسهولة التصرف فیها إذا حدثت ظروف طارئة، 

من الإیرادات المحققة فعلاً لتفادي أي مشاكل مالیة والتنوع في % 10والإلتزام بصرف 
 .صادیة النشطة لتثبیت ووقف حدة الخطرالإستثمار بإعطاء الفرص لكل القطاعات الإقت

                                                        
م استثمارات الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي و دورھا في تنمیة الموارد و تحسین المزایا للفترة )2009(فاء عمر أحمد حماد و) 1( 

.م2009م ، ماجستیر غیر منشور جامعة النیلینر)2009- 2002(من  
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 ً 1م)2008( عبداللطیف عبد الحمید شاهین نھا: ثامنا
  

تكمـن مشـكلة البحــث فـي إن هنــاك العدیـد مــن الأطـراف یتجــاذب كـل منهــا الحـق فــي 
أیلولة أموال التامینات لدیة وبالتالي الحق فـي إسـتثمارها، حیـث یـرى خبـراء وزارة المالیـة أنـة 

م الدســتوري للدولــة فــي ضــمان حقــوق المــؤمن علــیهم وأصــحاب المعاشــات فأنــة نظــراً للإلتــزا
ــة العامـــــة  ـــرادات الخزانــ ـــن إیـ ــة لیكــــون إیراداتهـــــا مـ ـــوال بالكامــــل للدولــ ــذه الأمــ ـــة هــ یمكــــن أیلولـ
ومصروفاتها إلتزام على الدولة، أما خبراء التأمین فإنهم یرو أن أموال التأمینات الاجتماعیة 

مل فأنها مثلها مثل أموال أي نظام تأمیني هـي ملـك للمـؤمن علـیهم طالما كانت ممولة بالكا
ــك الــــدولي  ــن ثــــم یجــــب أن تــــدار علــــي هــــذا الأســــاس، أمــــا خبــــراء البنــ ــا ومــ والمســــتفیدین منهــ
والجهــات البحثیــة الأجنبیــة فــإنهم یــرو أنــة یجــب أن یــتم إصــلاح نظــام المعاشــات فــي مصــر 

س التمویـل بأسـلوب الموازنـة ومـن ثـم بحیث تشتمل علي ثـلاث أنظمـة یمـول أولهـا علـي أسـا
عــدم وجـــود أمـــوال للاســـتثمار، أمـــا الثـــاني فیتكـــون مـــن عـــدة أنظمـــة قطاعیـــة ثـــم یمولهـــا بـــأي 

وبالتــالي یمكــن أن توجــد فرصــة تتولهــا شــركات  (تمویــل كلــي أو جزئــي أو موازنــة(أســلوب 
ــا ـــیلة مــــن الأقســ ــم زیــــادة الحصـ ـــك الشــــركات ومــــن ثــ ــي تلـ ط و التــــامین ممــــا یزیــــد الطلــــب علــ

ولــذلك فــان مشــكلة هــذا البحــث تــدور حــول . المخصصــات ومــن ثــم زیــادة فرصــة الاســتثمار 
معرفـة ماهیــة أفضــل أســالیب تمویــل التأمینــات الاجتماعیـة وذلــك فــي ظــل ظــروف الاقتصــاد 
المصري، وهذا نظراً لما للتمویل من أهمیة خاصة في نظم التامین الاجتماعي، حیث یحـدد 

لــى الوفــاء بالتزاماتهــا الحالیــة والمســتقبلیة بالإضــافة إلــي أن هــذه مــدى قــدرة تلــك الأنظمــة ع
الأموال تعتبر من أهم دعامات الاستقرار للاقتصاد المصـري ومـن أهـم محـاور التنمیـة وهـذا 

ولقــد اســتهدف هــذا  . ســتثمارات لــدي هــذا النظــاملإیرجــع إلــي كبــر حجــم الاحتیاطیــات أو ا
تماعیـة الثلاثـة وذلـك بغـرض الوصـول إلـى أفضـل البحث دراسـة طـرق تمویـل التأمینـات الاج

جتماعیـــة للمجتمـــع المصـــري، وذلـــك مـــن لإقتصـــادیة والإطریقـــة للتمویـــل فـــي ظـــل الظـــروف ا
كتواریــة فــي تحدیــد مــدي قــدرة كــل أســلوب مــن أســالیب التمویــل لإســتخدام الأســالیب اإخــلال 

). شـتراكاتلإمثلة فـي اوالمت(لتزامات من خلال ما تم تحصیله من الإیرادات لإعلي الوفاء با

                                                        

تماعي في جمهوریة مصر ، إمكانیة التحول في تمویل نظام التامین الاج م)2008(عبداللطیف عبد الحمید شاهینا نه) 
.، بحث ماجستیر منشور في التأمینالدراسات العلیاجامعة المنوفیة، كلیة  العربیة، 1  
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إن أفضـل أسـالیب التمویـل فـي : ولقد تم التوصل خلال هـذه الدراسـة لعـدد مـن النتـائج أهمهـا
إن العدیـد مـن الـدول والتـي قـد  ،قتصـاد المصـري هـو أسـلوب التمویـل الكامـللإظل ظروف ا

رها فـي دو  قتبنت نظام الموازنة السنویة في التمویل قد واجهت العدید من العقبات التي تعو 
ن و  .تــوفیر الحمایــة الاجتماعیــة ورفــع مســتوي معیشــة أصــحاب المعاشــات مــن قیمــة %65إ

لتزامـات نتیجـة كبـر لإلـي زیـادة اإیـؤدي  التزامات تكون في صورة معاشات للمتقاعدین مملإا
 .حجم المعاشات المستحقة

ن كـــل الدراســـات طرحـــت ، أ امـــا عـــن اخـــتلاف هـــذه الدراســـة عـــن الدراســـات الســـابقة
عـدم كفایـة الاجـور المعاشـیة فـي غیـاب السیاسـة الاسـتثماریة هجیة ونتائج اوضـحت فیهـا بمن

دون الـدخول فـي تفاصـیل هـذه السیاسـة ، الرشیدة التى توفر العائدات من الاموال المستثمرة 
والتركیـز علـى التوزیـع السـلیم  وحوكمة الاستثمار التي تؤدى الـى توصـیات یرجـى العمـل بهـا

كمــا ان هــذه الدراســـة  منفصــل یحكــم هــذا الاســتثمار ر واهمیــة وجــود قــانونلادوات الاســتثما
نشــاء الجهــاز الاســتثماري للضــمان  تناولــت فتــرة انفصــال العمــل التــامیني عــن الاســتثماري وإ

الاجتمـاعي حسـب ماتوصـلت الیـة الدراسـات الاكتواریـة وعلاقتـة  بالصـندوق القـومي للتـامین 
  . تطویر وتحسین المزایا التامینیةالاجتماعي واهمیة هذه العلاقة في 
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  المبحث الثاني 

       Social insurance Definitionمفهوم التأمین الإجتماعي
المقصود بالتأمین الإجتماعي أو الضمان الإجتماعي أن تقوم الدولة بتوفیر الحمایة 

ماعیة الإجتماعیة للمواطنین من خلال إتباع إجراءات للحد من آثار بعض الأخطار الاجت
تسبب في انخفاض أو وقف مصادر دخل المواطن نتیجة لأمراض توالاقتصادیة التي 

المهنة أو إصابة العمل أو العجز أو بلوغ سن الشیخوخة أو حدوث الوفاة أو المساعدات 
واستخدم مصطلح التأمین الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي في بدایة  الإجتماعیة للأسر

وان لتشریعات الولایات المتحدة قانون الضمان الاجتماعي لعام الأمر على نحو رسمي كعن
م وقد ركز في مرحلته الأولى على وضع برامج لمواجهة أخطار الشیخوخة وقد 1935

أثناء الحرب في وثیقة عرفت بالدستور الأطلنطي  )م1941(استخدمت هذه المزایا عام
ادرت منظمة العمل الدولیة لتبین ونظراً لما تضمنه تشریع نیوزلندا من مزایا هامة فقد ب

مصطلح الضمان الاجتماعي والتأمین الاجتماعي نظراً لبساطة المصطلح والقیمة التي 
ویشكل الضمان الاجتماعي والتأمین . تعود بالفائدة منه على شعوب العالم قاطبة

وات الاجتماعي مستویات مختلفة منها التأمین الاجتماعي والمساعدات الاجتماعیة والعلا
أصحاب العمل والبرامج الإضافیة  ینشئهاتأمین والنظم التكمیلیة التي العائلیة ومال ال

قدم دعم والمكملة التي تطورت في إطار مفهوم التأمین الاجتماعي ففي عهد بسمارك كان یُ 
اك في العامل بالاشتر  ألزمللحكومات المحلیة یتمثل في إقامة صنادیق للمرضى حیث 

العمل به إلا أن  ئدمبدأ التأمین الإجباري كان قد بُ أن  دیق وبالرغم منتمویل هذه الصنا
وقد انتشر نظام التأمین . الممول الوحید في تلك المرحلة كان العامل أو المؤمن علیه

الاجتماعي وانتهجت بعض دول أوربا وغیرها نظام التأمین الإجتماعي الألماني 
  .یة والولایات المتحدةلیصل إلى دول أمریكا اللاتین )م1930(عام
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هنالك عناصر أساسیة متوفرة  في نظام التأمین الاجتماعي لا تتوفر في أي نظام آخر 
بعض الاستثناءات القلیلة ، ویتم  ي نظام التأمین الاجتماعي ما عداف الاشتراكمثل إلزامیة 

أمین دفع المزایا للمستحقین وتكوین فوائض یمكن استثمارها كما یتم تمویل نظام الت
الاجتماعي عن طریق الاشتراكات التي یساهم في دفعها العمال ویمكن للدولة أن تشارك 

كما یضمن نظام التأمین . في شكل اشتراك تكمیلي أو في صورة دعم من الخزینة العامة
فع الاشتراكات الذي یحدد بنسب ومستوى تبعاً الاستفادة من مزایا التأمین من دالاجتماعي 

كذلك یتم تمویل مشاریع تأمین إصابة العمل كلیاً من قبل أرباب العمل مع لدخل العامل و 
ن المساعدات الاجتماعیة في بعض الدول إ. مة الدولة في الإیرادات العامةإمكانیة مساه

بدأ كنظام للتأمینات الاجتماعیة كنهج یمول من الدولة بدلاً من الاشتراكات مع وضع 
فع والتي ترتبط بمستوى حالة الفرد المالیة كبدایة لنظام مقاییس قانونیة للمزایا التي تد

التأمین الإجتماعي، حیث بدأت استرالیا إنشاء أنظمة التأمینات الإجتماعیة من خلال دمج 
إن فكرة صنادیق كما . عدد من أنظمة المساعدات الاجتماعیة وتكلفة المزایا تتحملها الدولة

نظام التأمین الاجتماعي بدأت به بعض الدول وهو مال التأمین كنظام یبدأ ثم یتحول إلى 
أصحاب العمل اشتراكات منتظمة ن و و لتوفیر الإلزامي حیث یدفع العاملوسیلة من وسائل ا

صندوق مال التأمین وتسجل هذه الاشتراكات في حساب مستقل وعند حدوث أي خطر ل
إلى العامل أو من مثل أخطار الشیخوخة والعجز والوفاة یتم دفع إجمالي رصید الحساب 

یخلفه من المستفیدین وتسمح هذه الصنادیق بالسحب المبكر الجزئي من اشتراكاته في 
حالة المرض والبطالة وهو یعد كمفهوم الادخار المنتظم لمواجهة ما یتعرض له العامل لیتم 

  .تحویلها إلى نظام التأمین الاجتماعي الشامل على أن یتم في الوقت المناسب لذلك
حیث أنشأه علي  (Bismarck)نظام التأمین الاجتماعي في ألمانیا في عهد بسمارك بدأ 

وبدأت الدولة في . مبدأ الإجبار في التأمین الإجتماعي بالنسبة للعمال وأصحاب العمل
إصدار القوانین اللازمة للوفاء بالالتزامات وتوالت تشریعات التأمین الإجتماعي في الدول 

لألمانیة ومن هذه الدول النمسا وانجلترا وعدد من دول أوربا والاتحاد الأخرى عقب التجربة ا
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كما ألحقت دول العالم  (1)السوفیتي والیابان وانتشر في الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا
الثالث وأصدرت تشریعات التأمین الاجتماعي بصیغ مختلفة ودرجات متفاوتة تتناسب مع 

مكانیاتها وهك ذا أصبح التأمین الاجتماعي الركیزة الأساسیة لنظام الضمان مستوى تطورها وإ
فكانت نظم التأمین الاجتماعي غیر شاملة والجهود غیر متناسقة في . الاجتماعي الشامل

نظام داریة، لذا كانت الحاجة ماسة لأنظمة التأمین الاجتماعي والإسراف في النفقات الإ
لذي یوحد كل الجهود والمؤسسات شامل كنظام الضمان الاجتماعي هذا النظام ا

على جمیع أفراد  ياء على الفقر والجهل والمرض ویسر والتشریعات التي تسعى للقض
فعندما حلت الأزمة الاقتصادیة . المجتمع ویجعل الإدارة التي تقوم بتنفیذ هذا النظام موحدة

صدرت انتشرت البطالة، شرعت الحكومة في حل المشكلة وأو م 1929العالمیة في عام 
سان المشرع القوانین والأنظمة وحاولت أن توحد تلك الأنظمة وظهر أول تشریع على ل

لذلك كانت أمریكا  (2) اسم قانون الضمان الإجتماعي الأمریكيبم 1935الأمریكي عام 
  .سباقة في نظام الضمان الاجتماعي بالرغم من أن حركة التأمین الاجتماعي بدأت متأخرة

یرة في نظم التأمین الإجتماعي ظهر مبدأ توسیع الضمان الإجتماعي ونظراً للعیوب الكث
لجمیع السكان وهكذا ظهرت فكرة حق كل واحد في الضمان الإجتماعي بعد أن هدمت 
التشریعات الخاصة بنظام التأمین الإجتماعي وأصبحت فكرة الضمان الإجتماعي تطوراً 

 ىوتلك الدراسة الشهیرة الت (3)لورد بیفردجلفكرة أنظمة التأمین الإجتماعي من خلال تقریر ال
إنجیل الإصلاح الإجتماعي " بیفردج"یعتبر تقریر  .تطرح مبدأ توسیع الضمان الإجتماعي

  :في بریطانیا وبالتالي ظهرت نظریة عامة جدیدة وترتكز هذه النظریة على المحاور التالیة

                                                        
  23مراحل تطور نظم الحمایة الإجتماعیة ـ الخرطوم ـ ص -  2012أحمد الریح  (1)

  .104-103ص الضمان الإجتماعي ودوره في محاربة الفقر ، مصدر سابق ذكره، خالد محمد یسن، (2)
  107ص -106ص مصدر سابق ذكره،  ،خالد محمد یسن.د (3)
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لذین تقل أجورهم عن حد لا یجوز قصر التأمین على الأشخاص الذین یعملون فقط أو ا  . أ
معین بل یجب توسیع نطاق الضمان الإجتماعي لیشمل جمیع المواطنین ویغطي جمیع 

 .المخاطر والاحتیاجات
تدخل الدولة یكون في سیاسة التشغیل الشامل والصحة الوقائیة ومسئولیة تقلیل البطالة  .ب

  .والمرض إلى الحد الأدنى
أعضاء المجتمع والرعایة الطبیة لكل الأفراد ولم یكن وبهذا تتحقق الحمایة المتساویة لكل 

نما أصبح ممتداً إلى كل المجالات  تدخل الدولة مقصوراً على مجال التعویض فقط وإ
الوقائیة، ولقد ظهر في فترة الحرب العالمیة الثانیة اهتمام دولي بالضمان الإجتماعي تمثل 

م اللذین أقرا 1948لإنسان لعام م وفي إعلان حقوق ا1941في المیثاق الأطلسي لعام 
الضمان الاجتماعي بصورة عامة رسمیة دولیة كما یتجلى هذا الاهتمام بصورة عملیة في 

اعي ومنظمة الأمم المتحدة خدمات منظمة العمل الدولیة والجمعیة الدولیة للضمان الاجتم
صادیة تطبیق هذا الضمان في مختلف الدول بحسب الإمكانیات والظروف الاقتلنشر و 
  .والعلمیة

إن فكرة نظام التأمین الاجتماعي تدفع بتغطیة مخاطر مهنیة ومخاطر إنسانیة وعند تعرض 
العاملین لأي من المخاطر یدفع نظام التأمین الاجتماعي المعاشات والتعویضات النقدیة 
لهم ولأسرهم من بعدهم عند استیفاء شروط الاستحقاق التي یحددها قانون التأمین 

  .اعيالاجتم
أما المساعدات الاجتماعیة فهي وسیلة أساسیة من الوسائل العلاجیة لنظام الضمان 
الاجتماعي وتتولى المساعدات الاجتماعیة تكملة النقص الذي یعاني منه نظام التأمین 
الاجتماعي لهذا تقوم نظم الضمان الاجتماعي عادة على أساس أن یكون التأمین 

ل ضد الفقر والحاجة، أما المساعدات الاجتماعیة فهي خط الاجتماعي هو خط الدفاع الأو 
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ویتم تمویلها من  (1)الدفاع الثاني بالنسبة للذین لا یتمتعون بنظام حمایة التأمین الاجتماعي
  .الخزینة العامة كما تختلف الدول في تحدید شروط استحقاقها

 :مفهوم التأمین الاجتماعي والضمان الاجتماعي
Social insurance and social security  

مدلول لغوي وآخر اصطلاحي  لهتأمین الإجتماعي لفظ حدیث ولكن إن كلمة ال
وقد أمنه كسمع وأمنه : فالتأمین لغة من الأمان أو الأمن وهو ضد الخوف ومنه قولهم

تَهُ {تأمیناً وائتمنه واستأمنه قال تعالى  انَ ؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَ م مِّنْ {وقال أیضاً } فَلْیُ ُ ه نَ آمَ وَ
فٍ  التأمین من المخاطر الاجتماعیة في  الإجتماعي اصطلاحا هوالتأمین  ومعني (2)}خَوْ

الحیاة المستقبلیة وهذا التعریف بمعناه اللغوي أو الاصطلاحي هو بذاته نفس المفهوم الذي 
م النظا"عرف به التأمین الإجتماعي في العصر الحدیث، وهو أن التأمین الإجتماعي هو 

أو الوسیلة التي تكفل وتضمن للشخص الدخل الناتج عن نشاطه الحرفي أو المهني بحیث 
أما مفهوم الضمان  (3)"یحل المعاش أو التعویض محل ما یفقده المؤمن علیه من أجر

الإجتماعي لغة من ضمن الشيء ضماناً وضمناً فهو ضامن وضمین أي كفله وضمن 
ة المرض والمبتلى في جسده وهو بین الضمن الرجل بالكسر من أي مرض ومنه الضمن

لا یكاد المعنى الاصطلاحي یختلف كثیراً عن المعنى : واصطلاحاً . والضمان والضمانة
ن یویاً لشخص أو لأشخاص آخرین مستحقاللغوي ولذا فإنه كفالة شخص حسیاً كان أو معن

ن یلأشخاص مستحق هم أو تقدیم مساعدةلذلك من غیر أن یقدموا شیئاً وذلك لسد احتیاجات
هنالك رأي حول  (4)لذلك غیر مستفیدین بأي من النظم التأمینیة الاجتماعیة المختلفة

التأمین الاجتماعي والضمان الاجتماعي بمعنى واحد أم هما مختلفان؟ فیرى البعض أنهما 

                                                        
  .109مصدر سابق ذكره ، ص ،خالد محمد یسن. د  (1)
  5سورة قریش الایة  (2)
، نظریة التأمینات الإجتماعیة، جامعة الأزهر، قرر صالح عبد االله كامل،دمنهور ، نشر  في )2002أكتوبر ( أسامة السید عبد السمیع. د (3)

  www.elsayyad.net/…/elsayyad. conferenceحة علي الموقع الالكترونيمدونة متا
  .2أسامة السید عبد السمیع ، مصدر سابق ذكره، ص.د (4)
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ي ف/ 38مترادفان وبذلك أخذ قانون المملكة العربیة السعودیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
هـ وبه تم التصدیق على نظام الضمان الاجتماعي بینما یرى البعض 12/10/1377

الآخر أن نظام التأمین الاجتماعي والضمان الاجتماعي مختلفان فإذا اقتطع من العامل 
جزء من أجره لكي یقدم له بعد ذلك في صورة معاش أو تعویض فهو نظام ثابت 

ي نظام تأمین اجتماعي ثم حصل على اجتماعي، أما إذا كان الشخص غیر خاضع لأ
مساعدة من الدولة فهذا یسمى بالضمان الاجتماعي وهذا هو ما أخذ به القانون المصري 2أ

م وآخر للضمان 1975لسنة  79حیث أصدر قانون للتأمین الاجتماعي وهو القانون رقم 
ن م وفي هذا الصدد نجد أن مصادر التمویل للضما1977لسنة  30الاجتماعي رقم 

الاجتماعي هي الزكاة وغیرها، بینما الممول الحقیقي في نظام التأمین الاجتماعي هو ذلك 
 .(1) الجزء المستقطع من الأجر للحصول علیه في المستقبل

  :الضمان الاجتماعيمفهوم 
مفهوم الضمان الاجتماعي بصورة أكثر شمولاً كما عرفته منظمة العمل الدولیة  ولتوضیح

(ilo)  )الحمایة التي یوفرها المجتمع لافراده من خلال سلسلة  بأنه ان الاجتماعيبأن الضم
من الاجراءات العامة ویقصد بذلك ترتیبات الرعایة الاجتماعیة لمقابلة جملة المخاطر التي 
یتعرض لها الإنسان خلال مسیرة حیاتة وهي مقابلة فقدان الدخل أو جزء كبیر منه وتمكین 

   2.)یةالحصول علي الرعایة الصح
انه نظام اجتماعي،سیاسى ،اقتصادي یهدف الى حمایة (فیرى الدكتور صادق السعید

  (3). )الافراد وقایة وعلاجاً من مخاطر الجهل والمرض والفقر ویؤمن سبیل العیش الكریم 
  (4))2012(حأحمد الری الأستاذعرفه  :مفهوم التأمین الاجتماعي

                                                        
  .3أسامة السید عبد السمیع ، مصدر سابق ذكره ، ص.د (1) 

9مفاهیم في الحمایة الاجتماعیة ص 2015خالد محمد یس . د ) 2) 
10نفس المرجع ص   (3)  

  (4) 33 ، ص) م2012(، مرجع سابق أحمد الریح
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من  ةسلسل أتباعجتماعیة للمواطنین من خلال بتوفیر الحمایة الإ الدولةهو أن تقوم "
قد تتسبب في  التيالإجراءات للحد من أثر بعض الأخطار الإجتماعیة والاقتصادیة 

أو إصابة العمل أو العجز وفي  دخل المواطن نتیجة للمرضأو وقف مصادر  انخفاض
صحیة أو حالات بلوغ سن الشیخوخة أو حدوث الوفاة وكذلك في حالات توفیر الرعایة ال

  "عند تقدیم بعض العون أو المساعدات للأسر التي تعول أطفالاً 
بأنه نظام یقوم على المحافظة على مستوى  التأمین الاجتماعيویمكن تعریف 

معیشة كل فرد على أرض الوطن وذلك بتقدیم الحمایة المادیة الكاملة للمواطنین في حالة 
ویرتكز . العمل في حالة حدوث الخطرتعرضهم للأمراض والحوادث خارج وداخل نطاق 

والتأمین . ي جاءت بها الشریعة الإسلامیةذلتكافل الاجتماعي بصفة أساسیة العلى مفهوم ا
  .(1)الاجتماعي بمفهومه الحدیث یشمل التغطیة الشاملة لجمیع أفراد المجتمع

والأمن إن فكرة التأمین الإجتماعي تقوم على نظریة الحمایة التي تستمد من التكافل 
حالة الاستقرار النفسي في  ولتوفر حالة الاستقرار في المجتمع بشكل عام،  الاجتماعیین

نما یرتبط به وبصفة  إلا .إدارة العمل والاطمئنان أن أداء العمل لا یقابله فقط الأجر وإ
هم لأعمالهم أو ءض لها العاملون تحول أو توقف أداالحمایة من أي أخطار یتعر بأساسیة 
وعرف التأمین الاجتماعي بأنه صفة إنسانیة ( .(2)ن قدرتهم على أداء العملتنقص م

اجتماعیة اقتصادیة انتظمت كافة الأرجاء رغم تباین الأنظمة على مستوى العالم المتقدم 
والمتخلف، ویعمل نظام التأمین الاجتماعي على حمایة العاملین من مخاطر الحیاة التي 

ت الدوریة والتعویضات لهم وأسرهم من بعدهم عند انقطاع تواجههم وذلك بكفالة المعاشا
(3))الدخل كلیاً أو جزئیاً نتیجة لتلك المخاطر الاجتماعیة

.  

                                                        
  .66الخرطوم، طرق تمویل التأمینات الإجتماعیة وأسالیب تكوین الاحتیاطات، ص  م1985 ،لمركز العربي للتأمینات ا  (1) 

  .أمین التجاريویل التأمین الاجتماعي من نظام تكافلي إلى نظام للتمت ، 2010أحمد أبو مطرالدكتور   (2)
 -أثر الوقایة من إصابات العمل والأمراض المهنیة في حجم الاحتیاطات في نظام التأمین الاجتماعي في السودان،  2004سامیة عثمان (3)

  .18، صرسالة ماجستیر
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التأمین الاجتماعي من حیث مجموعة الوسائل التي  (1)عرف الدكتور خالد محمد یس
عانات لحمایة الشخص  ،تستخدم لمواجهة الأخطار الاجتماعیة معاشات وتعویضات وإ

ذي تضرر من المخاطر الاجتماعیة كما یتضمن الوسائل الوقائیة بالإضافة إلى ال
أما من حیث الهدف الذي یعمل التأمین الاجتماعي على تحقیقه هو حمایة . العلاجیة

ها والذي یربط بین التأمین الاجتماعي خطار الاجتماعیة التي یتعرضون لالأفراد من الأ
ریف ثالث یأخذ في الاعتبار بالهدف من التأمین تع فكرة الأمن الاقتصادي وهنالكو 

  .الإجتماعي والوسائل معاً في آن واحد وهو الأقرب إلى الصحة
ویمكن أن نأخذ بالتعریفین ومحاولة دمجهما لیكون التأمین الإجتماعي هو الذي یربط بین 

یة والعلاجیة التأمین الإجتماعي وفكرة الأمن الاقتصادي والتعریف القائم على الوسائل الوقائ
لنصل إلى أن تعریف التأمین الإجتماعي بأنه نظام من أجل حمایة كل من كان مصدر 
دخله العمل، ویمول عن طریق الاشتراكات طبقاً للنسب التي یحددها القانون من الأخطار 
التي تهدد العاملین وذلك بتقدیم الوسائل الوقائیة والعلاجیة بالقدر الذي یمكن إعادته إلى 

الة التي كان علیها قبل تحقق الخطر أو تقدیم دخل له أو للمستحقین عنه من بعد الح
  .)2(وفاته

ومما تقدم نخلص إلي أنه یمكننا تعریف التأمین الإجتماعي بانه قسم من أقسام الضمان 
حمایة  ىإل ىساعدات الإجتماعیة والتي تسعالإجتماعي الذي یشمل التأمین الإجتماعي والم

لتي ع المؤمن علیهم من الآثار السلبیة التي تنتج من الكوارث الإجتماعیة اأفراد المجتم
صابات العمل   .تتمثل في فقدان الأجر والمرض وإ

  
  

                                                        
خالد محمد یسن في رسالة الدكتوراه الضمان الإجتماعي وأثره .أقتبسه د 53ص -المبادئ العامة للتأمینات الإجتماعیة  -،البرعيأحمد حسن   (1)

 .12في حمایة الفقر غیر منشورا ص
  
 .67ص، الخطر في تأمین إصابات العمل ،القاهرة،  1976أحمد محمد محرز) 2(
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  :مفهوم التأمین الاجتماعي في الفكر الإسلامي

إن أنظمة الضمان الاجتماعي والذي یعتبر نظام التأمین الاجتماعي أحدهما عملت 
یشة ذلك الحد الذي یحول بین الفرد والهلاك، فإن الإسلام قد نحو ضمان الحد الأدنى للمع

ضمن الحد الأدنى للرفاهیة من خلال تنظیم یتیح لكل فرد رجلاً كان أم امرأة أن یتمتع 
بالحد الأدنى للرفاهیة على الأقل، هذا الحد الذي بدونه لا یمكن أن توجد كرامة إنسانیة ولا 

  .)1(حریة حقیقیة
أن لكل فرد في المجتمع الإسلامي أیاً كانت " الإمام حزم"م كما أورد والأصل في الإسلا

فإذا عجز بسبب خارج عن إرادته أن . دیانته أو جنسیته الحق في أن یحیا حیاة كریمة
. )2(لزاماً على الدولة أن تكفل هذا الحقاللائق اللازم لمعیشته فإنه یعد یوفر لنفسه الحد 

في الإسلام هو التكافل المادي أو المعیشي وهو ما نعبر وأبرز صور التكافل الاجتماعي 
التأمین الاجتماعي  اصطلاحوالذي هو أشمل من ) الضمان الاجتماعي( باصطلاحعنه 

كأحد أوعیة الضمان الاجتماعي باعتبار مسئولیة الدولة الإسلامیة عن كفالة كل مواطن 
وقد اعتبر الإسلام . لزكاةیق ما تحصله خصیصاً لذلك كاعاجز محتاج وذلك عن طر 

فیقول االله  )3(إهمال هذا التكافل المادي أو الضمان الاجتماعي بمثابة إنكار للدین ذاته
الدِّینِ {: تعالى كَذِّبُ بِ تَ الَّذِي یُ أَیْ یمَ * أَرَ تِ دُعُّ الْیَ ى طَعَامِ * فَذَلِكَ الَّذِي یَ لاَ یَحُضُّ عَلَ وَ

إنشاء مؤسسة الزكاة التي هي بالتعبیر الحدیث مؤسسة لقد انفرد الإسلام ب. )4(}الْمِسْكِینِ 
وقرر لها ضریبة مستقلة هي ضریبة الزكاة تحصلها الدولة . الضمان الاجتماعي

الإسلامیة، بخلاف الضرائب الأخرى التي كانت تحصلها لمجابهة التزاماتها المختلفة 
نما هي فریضة إلزامیة تستوفیها  والزكاة لیست مجرد إحسان متروك لاختیار المسلم، وإ

اعتبر  وقد. الدولة ولا یجوز استعمال حصیلتها أو توزیعها إلا على الفئات المحددة شرعاً 
                                                        

 93، مصدر سابق ذكره ، ص1995 خالد محمد یسن.د )1(

 .94، ص نفس المرجع)2(

 .93نفس المرجع ، ص )3(

 ).3-1( الآیات: سورة الماعون) 4(
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للضمان الاجتماعي بمثابة الركن الثاني في العقیدة بعد الصلاة  الإسلام أداء حق الزكاة
 لزكاة أول حرب في التاریخ تخوضها دولة فيمانعي اوتعتبر حرب أبي بكر الصدیق ل

) ابن حزم(سبیل مبدأ الضمان الاجتماعي، ولقد أوضح الفقهاء القدامى وعلى رأسهم الإمام 
سبب اهتمام الإسلام بالتكافل المعیشي أو الضمان الاجتماعي فمثلاً ) ابن تیمیة(والإمام 

في مؤسسة الزكاة، لا یمكن أن تستقیم العقیدة وتنمو الأخلاق إذا لم یطمئن الفرد في حیاته 
أن المجتمع یقف معه ویؤمنه عند العجز والحاجة أو كما عبر عنه المفكر  ویشعر

  .)1()كیف أصلي وأنا جائع(الإسلامي الجزائري مالك بن بني بقوله 
ولقد كانت فكرة الضمان الاجتماعي والتي تضم كل أنظمته بما فیها التأمین الاجتماعي 

، وعلیه قد بدأت مسیرتها من النطاق سابقة لأي تنظیم قانوني حیث عرفتها البشریة بفطرتها
الذاتي استجابة إلى دوافع غریزة البقاء ومحاولة فردیة لعلاج المخاطر الطبیعیة التي 
یواجهها الفرد وذلك عن طریق عدد من الأسالیب متمثلة في الادخار والإعانات والتأمین 

  .الخاص
ن كان وهكذا نجد أن الفكر الإسلامي كان سباقاً في تعزیز حق الضم ان الاجتماعي وإ

الضمان (ذلك لأن اصطلاح . الضمان الاجتماعي في الإسلام عرف بروحه لا باسمه
فقد تحققت فیما أنزل االله سبحانه  ئهع حدیثاً أما فلسفته وروحه ومبادوض) الاجتماعي

وتعالى في ذكره الحكیم على رسوله الأمین وفیما روي عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 
ا قاله فقهاء الإسلام المجتهدین وفیما قام به الخلفاء الراشدین والحكماء المصلحین من وفیم

قد یعتقد البعض بأن التأمین الإجتماعي الذي سن له المشرع . أنظمة واصلاحات اجتماعیة
ذ مائة وخمسین عاماً م أي من1854قوانین وأوامر ولوائح والتي یرجع أول إصدار له عام

، ، ولكن بالنظر )2(قد اهتم بكفالة الأمن الاجتماعي للإنسان ي أن المشرعنعوذلك ی تقریباً
لآیات القرآن الكریم نجد أن التأمین الإجتماعي قد وجد منذ آلاف السنین وأن أول تشریع 

                                                        
 .93ابق ذكره ، ص، مصدر س 1995خالد محمد یسین .د) 1(
  3،  مصدر سابق ذكره  ص 2002أسامة عبد السمیع ، نظریة التأمینات الإجتماعیة . د) 2(
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للتأمین الاجتماعي في التاریخ لتحقیق الاستقرار والأمن الاقتصادي والزراعي والقومي 
ا یوسف علیه السلام وذلك حینما طلبوا من سیدنا یوسف علیه للبلاد قد وجد في عهد سیدن

عِ {السلام تأویل الرؤیا التي رآها ملك مصر ووقائعها هي  ا فِي سَبْ نَ دِّیقُ أَفْتِ ا الصِّ َ وسُفُ أَیُّه یُ
لِّ  سَاتٍ لَّعَ ابِ أُخَرَ یَ تٍ خُضْرٍ وَ لاَ عِ سُنبُ سَبْ عٌ عِجَافٌ وَ نَّ سَبْ ُ ه أْكُلُ انٍ یَ اتٍ سِمَ قَرَ ى بَ ُ إِلَ جِع ي أَرْ

ونَ  مُ لَ عْ مْ یَ ُ لَّه ینَ دَأَباً {فأولها سیدنا یوسف علیه السلام بقوله  )1(}النَّاسِ لَعَ عَ سِنِ عُونَ سَبْ قَالَ تَزْرَ
ونَ  أْكُلُ هِ إِلاَّ قَلِیلاً مِّمَّا تَ لِ ُ فِي سُنبُ وه ا حَصَدتُّمْ فَذَرُ فقد أمرهم الصدیق یوسف علیه السلام  )2(}فَمَ

لئلا  بلاعوا سبع سنین متواصلة ومتوالیة ولكن عند الحصاد یتركوا هذا الحب سنبأن یزر 
فهو تأمین اجتماعي . یفسد ویدخل فیه السوس إلا مقدار ما یحتاجون إلیه وبقدر الحاجة

في صورته الزراعیة وادخار لما یزید عن قدر الحاجة لكي ینفع في أیام وسنین أخر تكون 
، حیث أراد بسبع بقرات سمان والسنبلات الخضر  الحیاة فیها مجدبة والأرض لا تنبت زرعاً

هي السبع سنین المخصبة، وأما البقرات العجاف والسنبلات الیابسات فهي السبع سنین 
المجدبات، ثم أعلمهم بفائدة الادخار ومنه عنصر الأمان الإجتماعي والاستقرار 

دِ ذَ {: الاقتصادي قال تعالى عْ أْتِي مِن بَ مَّ یَ یلاً مِّمَّا ثُ نَّ إِلاَّ قَلِ ُ ه تُمْ لَ ا قَدَّمْ أْكُلْنَ مَ ٌ شِدَادٌ یَ ع لِكَ سَبْ
ونَ  ، أي یأتي بعد السنین السبع المخصبة سبع شداد وهي السنین المجدبات لكي )3(}تُحْصِنُ

یلاً مِّمَّا تُحْ {یأكلن ویستهلكن ما ادخرتم لأجلهن، والمراد بقوله  ونَ إِلاَّ قَلِ بون أي مما تح} صِنُ
ف سیدنا یوسف علیه السلام رؤیة ی، لأن استیفاء البذر تحصین الأقوات ویضنتزرعو 

م فیه یمطر بع المجدبة، سوف یأتي بعد ذلك  عامستقبلیة جدیدة وهي أنه بعد السنین الس
الناس ویمارسون حیاتهم الیومیة بعصر المنتجات التي تستخرج من الأرض كالعنب 

فِیهِ {: والسمسم والزیتون قال تعالى غَاثُ النَّاسُ وَ دِ ذَلِكَ عَامٌ فِیهِ یُ عْ أْتِي مِن بَ مَّ یَ ثُ

                                                        
 ).46الآیة : (سورة یوسف) 1(

 ).47الآیة : (سورة یوسف) 2(

 ).48الآیة : (سورة یوسف) 3(
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ونَ  صِرُ عْ ن كان )1(}یَ ، وما ذكر في سورة یوسف دلالة حقیقیة على التأمین الاجتماعي، وإ
تعاون جماعي كامل لكي یصلوا إلى هذه ورة جماعیة، إلا أنه جهود أفراد في شكل بص

  .لمجتمعالنتیجة ولكي یصلح ذلك حال ا
أما نظریة التأمین الاجتماعي في الإسلام فهي قدیمة منذ أربعة عشر قرناً من الزمان 

، ومن ثم رویزید، وذلك على العكس من حداثة نظام التأمین الإجتماعي في الوقت المعاص
فإن التأمین الاجتماعي في ظل الإسلام نظریة عامة، والتي كانت عناصرها الأساسیة 

والسنة النبویة الشریفة تاركین التفصیلات لكل بیئة حسب ما یناسبها في كل القرآن الكریم 
عصر وزمان فعنصر الادخار هو اقتطاع جزء من الدخل وبه یتحقق الأمن والأمان 
الاجتماعي ضد المخاطر الاجتماعیة وهي فكرة التأمین الاجتماعي عن القرآن الكریم قوله 

  :تعالى
نِي آدَمَ خُذُواْ زِ { ا بَ سْرِفِینَ یَ حِبُّ الْمُ لاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُ واْ وَ بُ اشْرَ واْ وَ سْجِدٍ وكُلُ تَكُمْ عِندَ كُلِّ مَ نَ   .)2(}ی
ذِیراً { بْ ذِّرْ تَ بَ لاَ تُ یلِ وَ نَ السَّبِ ابْ مِسْكِینَ وَ الْ بَى حَقَّهُ وَ آتِ ذَا الْقُرْ انَ * وَ واْ إِخْوَ رِینَ كَانُ ذِّ بَ إِنَّ الْمُ

اطِی یَ بِّهِ كَفُوراً الشَّ طَانُ لِرَ یْ كَانَ الشَّ   .)3(}نِ وَ
وماً مَّحْسُوراً { لُ دَ مَ قْعُ سْطِ فَتَ ا كُلَّ الْبَ َ سُطْه بْ لاَ تَ قِكَ وَ ى عُنُ ةً إِلَ ولَ غْلُ دَكَ مَ لْ یَ لاَ تَجْعَ   .)4(}وَ

قْ {وقال تعالى في صفات عباد الرحمن  مْ یَ لَ سْرِفُوا وَ مْ یُ قُوا لَ الَّذِینَ إِذَا أَنفَ نَ ذَلِكَ وَ یْ كَانَ بَ وا وَ تُرُ
اماً    .)5(}قَوَ

فهذه الآیات الأربع تدل في مجموعها وتوضح على أن الإنسان لابد أن یكون وسطاً في 
تناوله للطعام والشراب، وسطاً في إنفاقه فلا یبخل أو یمسك وكذلك لا یسرف أو یبذر بل 

یستعین به ویستعمله في  لكيمن دخله سواء كان نقداً أو عیناً  اً إنه لابد أن یدخر جزء
                                                        

 ).49الآیة : (سورة یوسف) 1(

 ).31الآیة : (سورة الأعراف) 2(

 ).27-26 الآیات: (لإسراء  سورة ا) 3(

 ).29الآیة : (سورة الإسراء) 4(
 ). 67الآیة : (سورة الفرقان) 5(
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، حیث إن في الإنفاق الوسط ادخار لجزء من دخله لكي یستعین به على نوائب وقت آخر
  .الدهر من مرض أو شیخوخة أو عجز وهذا هو التأمین الاجتماعي

وكما قرر القرآن الكریم نظام التأمین الاجتماعي كما سبق نجد أن السنة النبویة قد قررت 
من دخله لمواجهة الشدائد  اً الإنسان بأن یدخر جزء تحینما حث ذلك أیضاً وذلك

عبد االله بن عباس رضي االله عنه یقول النبي صلى االله  صعوبات في المستقبل فیما رواهوال
شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل : اغتنم خمساً قبل خمس{علیه وسلم 

هذا الحدیث قد جمع عدة مخاطر ف} فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحیاتك قبل مماتك
اجتماعیة وهي المرض والشیخوخة والفقر والوفاة وحث على الأخذ بنظام التأمین 

من دخله  اً الاجتماعي في وقته ضد هذه المخاطر الاجتماعیة مستقبلاً فأمره أن یدخر جزء
، وهو غني وطالبه بأن یحافظ على صحته وألا یرهقها بالمحرمات والمنكرات والمسكرات

وأمره بألا یجور على شبابه بارتكاب المحرمات حتى یواجه بخطر الشیخوخة في حالة 
الكبر ومن ثم فإن هذا الحدیث قد اشتمل على التأمین الاجتماعي المادي الذي ینفع 

  .)1(الإنسان في الحیاة المستقبلیة والاستعانة به على نوائب الدهر
شرعاً بالقرآن والسنة  ةالمعمول بها حالیاً جائز نخلص من ذلك إن نظم التأمینات الاجتماعیة 

لنظام التأمین الاجتماعي كما ذهب  اً وكذلك نظام الضمان الاجتماعي إذا كان مرادف
ذا  .الاجتماعيالبعض فإنه یأخذ حكم نظام التأمین  لنظام التأمین الاجتماعي  اً كان مغایر وإ

ولة أو هیئة عامة أو وزارة له الثواب عند فإن من یقوم بتنفیذ هذا النظام سواء كان فرداً أم د
  .لذلكاالله عز وجل حیث یقدم معونة مالیة أو عینیة لشخص مستحق 

م 1965وفیما یلي القرار الذي صدر عن المؤتمر الثاني المنعقد في الأزهر الشریف سنة 
  .)2(بخصوص إجازة الضمان الإجتماعي

                                                        
 .نظریة التأمینات الإجتماعیة ، مصدر سابق  ذكره 2002أسامة السید عبد السمیع  . د )1(
 .نفس المرجع) 2(
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یشترك فیها جمیع المستأمنین لتؤدي التأمین التعاوني الذي تقوم به جمعیات تعاونیة  .1
لأعضائها ما یحتاجون إلیه من معونات وخدمات أمر مشروع وهو من باب التعاون 

 .على البر
 الضمان الاجتماعي المتبع في بعض نظام المعاش الحكومي وما یشبهه من نظام .2

  .الدول ونظام التأمینات الاجتماعیة المتبع كذلك في بعض الدول كل هذا جائز
ا نجد أن شمولیة نظام التأمین والضمان الإجتماعي لغیر المسلمین الذین یعیشون جنباً كم

  .إلى جنب في بلد واحد وهذه سماحة الإسلام
  :مفهوم التأمین الاجتماعي في السودان

والسودان كغیره من دول العالم فقد عرف نظام التأمین الإجتماعي منذ بدایة 
م الذي بدأ 1974نون التأمینات الاجتماعیة لسنة سبعینیات القرن الماضي بصدور قا

م وقد خضع القانون للعدید من التعدیلات كان 26/4/1975تطبیقه وسریانه اعتباراً من 
  .وهو القانون المطبق حالیاً  2008وتنقیح ) م2004تعدیل (آخرها 

خاص بما تسري أحكام قانون التأمین الإجتماعي إلزامیاً على جمیع العاملین في القطاع ال
في ذلك الأجانب باستثناء العاملین في بعثات دبلوماسیة كما تسري على العاملین في 
الهیئات والمؤسسات العامة التي تمول من مواردها الذاتیة وكذلك العاملین بالشركات 

م والعاملین بالشركات والبنوك التي تمتلك 1925المنشأة بموجب قانون الشركات لسنة 
فأكثر كما  اً واحد لى كل عامل یعمل مع صاحب عمل یستخدم عاملاً الدولة أسهمها وع

  .تسري على المهنیین والحرفیین كالمحامین والأطباء والمیكانیكیة والحدادین والنجارین
القانون  2008م وتنقیح 2004م تعدیل 1990یعتبر قانون التأمین الإجتماعي لسنة 

فقد سبقه في الإصدار قانون التأمین ) ماعیةالتأمینات الإجت(الثالث الذي یحمل هذا الاسم 
م كما 6/6/1969م الذي لم یكتب له حظ التطبیق إذ تم إلغاؤه في 1968الإجتماعي لسنة 

م وحتى 26/4/1975م الذي ظل ساریاً منذ 1974سبقه قانون التأمینات الإجتماعیة لسنة 
تعدیل  1990سنة م لیحل محله تشریع التأمین الإجتماعي ل1990الثلاثین من یونیو 
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وكانت الدوافع الأساسیة لهذا التشریع تتلخص في الإبقاء على  2008م وتنقیح2004
جراء 1974الحقوق المكتسبة في تشریع  جراء التحسینات في الشكل والأسلوب وإ م وإ
  .)1(التحسینات في المزایا المستحقة

من صاحب العمل وفي مجال الحقوق المكتسبة حافظ المشرع على الحقوق عبر السنوات 
م وهي اعتبار تقدیر 1974للعاملین من مزایا، أما الحقوق المكتسبة بموجب قانون 

 على قیمة متوسطة الأجر عن الثلاثالاشتراك على الأجر الشهري الموحد الأخیر لا 
كما جاء قانون . سنوات الأخیرة لإتاحة عدالة أكثر في تقدیر التزامات أصحاب العمل

بأول وبهذا  اعیة یحكم تحصیل الاشتراكات خصماً على الحقوق أولاً التأمینات الاجتم
استطاع أن یعالج ذلك الأمر بصورة أكثر عدالة وذلك لأن هذه الحقوق في الغالب تكون 

  .)2(حقاً من حقوق أفراد أسرة العامل
 أصبحت السمة الغالبة في البلدان قدإنسانیة اقتصادیة وقانونیة و  التأمین الاجتماعي صفة

كما أن نظام التأمین الاجتماعي نظام یعمل على حمایة العمال ضد المخاطر . الأقل نمواً 
التي یتعرضون لها من خلال تأمین المعاشات والتعویضات لهم ولأسرهم في حالة العجز 

  .أو فقدان الأجر
التأمین الاجتماعي في السودان یهدف إلى تحقیق توفیر الحمایة الاجتماعیة وتوفیر حیاة 

كما یعني الاستقرار العائلي . شریفة للعاملین وأسرهم من خلال الدخل المستمر شهریاً 
  .والنفسي للسكان

   
 
 

 
                                                        

قاعة الصداقة  ، ن العاملین بالخارجتماعي للسودانییندوة التأمین الاج -تشریع التأمین الاجتماعي،  1991عادل عبد العزیز محمد حامد . د) 1(
 .)4-1( ص -الخرطوم 

 .5مصدر سابق ذكره ص  1991عادل عبد العزیز محمد حامد . د ) 2(
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  لثالمبحث الثا
  Financial Definitionمفهوم التمویل في التأمین الإجتماعي 

التأمین الاجتماعي للوفاء  نظامتدبیر الموارد المالیة اللازمة في (یقصد بالتمویل 
  ).النقدیة والعینیة هتبالتزاما

كما یقصد بالتمویل في نظام التأمین الاجتماعي الحصول على الموارد عن طریق 
  .(1)(عن طریق الضرائب الخاصة  أوالاشتراكات 

یمول نظام التأمین الاجتماعي في السودان بصورة أساسیة عن طریق الاشتراكات التي 
من كامل الأجر التأمیني الذي % 25یدفعها صاحب العمل والمؤمن علیهم وذلك بنسبة 

وتمثل الرسوم وعائد % 8والمؤمن علیه % 17یتقاضاه العامل ویتحمل صاحب العمل 
أما الاستثمار والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق القومي للتأمین الاجتماعي 

  (2)الإعانات والتبرعات تعتبر مصادر إضافیة للتمویل
طبیعي أو معنوي یستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر ویقصد بصاحب العمل كل شخص 

+ الأجر الابتدائي (أما الأجر الذي تربط على أساسه الاشتراكات . (3)مهما كان نوعه
بدل طبیعة العمل، جمیع + بدل الترحیل + علاوة بدل السكن + علاوة غلاء المعیشة 

قرة أضیفت للأجر الذي تربط مستثابتة و والبدلات الثابتة والمستقرة وهي علاوات  العلاوات
في % 60م و2004منها في العام % 30على أساسه الاشتراكات تدریجیا حیث تم إضافة 

  .(4)م2006في بدایة العام % 100م وأخیراً 2005بدایة 
سهولة حساب الاشتراكات التي تحسب من  تمویل في التأمین الاجتماعيویتضمن نظام ال

قتطاعها من الأجور عن طریق أرباب العمل وكذلك الحد الأجور وسهولة إدارتها نظراً لا
ویمكن تطبیقه  من قبل الأجیر نفسهمن مخاطر الاحتیال نظراً لإمكانیة مراقبة قیمة الأجر 

                                                        
 . profile الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي  (1)
.6نفس المرجع السابق ص   (2)  
.6نفس المرجع السابق ص   (3)  
. 7نفس المرجع ص   (4)  
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كلفة في جمیع الحالات المتمیزة بنظام الأجور كما یعمل على تناسب بین تبدون 
لشیخوخة أو المنح الاشتراكات وبعض المخاطر خاصة عندما یستند حساب معاش ا

  .(1)الیومیة إلى الاشتراكات المسددة أو إلى الأجور
ویستند مبدأ مساهمة المؤمن علیهم إلى ضرورة إشراك العاملین في تغطیة المخاطر التي 

جتماعي حتى لا التأمین الا باستحقاقاتیتعرضون لها وهذه المساهمة كقاعدة لتمتعهم 
ساعدة الاجتماعیة وضمان حق المؤمن علیه في ن الاجتماعي بالمتختلط وظیفة التأمی

وهذه . المشاركة في تسییر مؤسسات التأمین الاجتماعي وحمایته من جمیع أنواع التجاوزات
المساهمة تعوضهم عملیة الادخار الفردي، ذلك أن جزءاً من المبالغ التي یدخرها العامل 

. ه من مختلف الظروففي ظل غیاب برامج الضمان الاجتماعي یستخدمها لحمایة نفس
والحجة الثانیة لدعم هذه الفكرة هي تمكین العامل من حقه الثابت في التمتع بالخدمات 

فهي إمكانیة تحول خدمات الضمان الاجتماعي إلى مساعدات . مقابل التزامه بدفع اشتراكه
مات اجتماعیة بینما یصبح من حق العامل في حالة التزامه بدفع الاشتراك المطالبة بالخد

كحق تعاقدي من صیغة الإعالة أو الإحسان المرافق عادة للأعمال الخیریة تجاه 
كما أن المؤمن علیهم لیس من حقهم المطالبة في . الأشخاص ذوي العائدات المحدودة

تسییر مؤسسات الضمان الاجتماعي إذا لم یساهموا في تمویلها وهذه المساهمة هي 
لمالیة العامة تقرار مهدداً إذا ما ارتبطت الخدمات باعنصر استقرار مالي ویصبح هذا الاس

وأخیراً . ن الاجتماعي سوى عنصر من عناصر اهتماماتها المتعددةالتي لا یشكل التأمی
یعتبر نظام المساهمة أفضل وسیلة لتحمیل المؤمن علیه مسئولیة حسن التصرف في 

شرة بالتسییر الاقتصادي مؤسسة الضمان الاجتماعي المنتسب إلیها إذ یصبح معنیاً مبا
لتلك المؤسسة عندما یكون مساهماً في مالیتها ویعلم أن سوء التصرف ینتج عنه إما الرفع 

                                                        
.66ص ،الخرطوم  ، اتیتماعیة وأسالیب تكوین الاحتیاططرق تمویل التأمینات الاج ، 1985مركز العربي للتأمینات الاجتماعیة لا   (1)  
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في حجم المساهمات أو التخفیض في حجم الخدمات ویكون أكثر استعداداً لمراقبة 
  .(1)الآخرین

ون بتحمل ویعتبر غالبیة المعترضین على مساهمة العمال أن أصحاب العمل هم المطالب
ن الاجتماعي سواء بمفردهم أو بالاشتراك مع السلطة العمومیة أما الذین لا نفقات التأمی

ها ما یبررها نظراً یعتنقون هذه النظریة فأنهم یعتبرون مع ذلك أن مساهمة أصحاب العمل ل
ین ن الاجتماعي في تطویر نوعیة الید العاملة واستقرارها وتحسین العلاقات بلمساهمة التأمی

العمال وأصحاب العمل ودعم الاستقرار الاجتماعي والمساهمة في تأمین الرعایة بمستوییها 
وتقدیم الدعم المالي في حالات المرض والأمومة والبطالة والعجز . العلاجي والوقائي

. والشیخوخة وهي تسهیلات تعود بالفائدة على العمال وأصحاب العمل على حد سواء
ن الاجتماعي في مختلف الظروف یزداد إحساسه ة التأمیایفالعامل الذي یلقى حم

العمل فوائد كبیرة من  بالاطمئنان والرضا ویقدم مردوداً أحسن، وبهذه الصفة یجني أصحاب
ومن ناحیة أخرى . جد مشاركتهم في تمویلها كامل مبرراتهاتي و ن الاجتماعنظام التأمی

ي مسئولیة الإصابات المرضیة یحمل أصحاب هذه النظریة مؤسسات الضمان الاجتماع
صابات العجز التام أو الجزئي والوفاة التي تحدث للعاملین   .وإ

دعاة هذه النظریة إن كافة المصاریف الناتجة عن إصابات العمل على أصحاب  رأتوقد 
العمل باعتبارهم مسئولین شخصیاً عن تلك الحوادث ولإیجاد مبررات نظریة تحمیلهم كطبقة 

الضمان الاجتماعي وتصبح مساهمتهم نتیجة شرعیة للانعكاسات السیئة  جزءاً من نفقات
لظروف العمل على صحة العمال كما أن تمویلهم یشكل مقابلاً هاماً للقسط الذي یدفعه 

  .(2)العمال وحافزاً لهم لتسدید اشتراكاتهم بدون تحفظ

                                                        
  

.68ص ، طرق تمویل التأمینات الإجتماعیة ، مصدر سابق ذكره ، 1985ركز العربي للتأمینات الإجتماعیة الم  (1)  
70- 69نفس المرجع ص ص   (2)  
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فقات عملیة التمویل تقوم على أساسین هما تقدیر مجموع النأن نخلص من ذلك 
وثانیاً على تحدید الملتزم بتحمل عبء التزامات ونفقات مشروع التأمین  ،والالتزامات
كما أن الإیرادات المالیة في نظم التأمینات الاجتماعیة تمثل العمود الفقري . الاجتماعي

لهذه النظم والتمویل هو الأساس لانطلاقها الذي یستند علیه تحركها الإیجابي نحو تحقیق 
  .أهدافها

ي أن یراعى في تقدیر حصة عملیة التمویل، فیقتض هنالك قواعد هامة یجب مراعاتها عندو 
لا یزید ما یتحمله العمال من التمویل على نصف تكالیف هذه النظم مع العامل بحیث 

الدولیة  البسیطة هذا ما اقتضته الاتفاقیةمراعاة عدم إثقال كاهل ذوي الدخول أو الأجور 
م لذا نجد أن أغلب نظم التأمینات الاجتماعیة تحدد اشتراكات 1952لسنة  102رقم 

، وفي أغلب نظم التأمینات علیه كل منهمالعمال بنسبة من الأجر الذي یحصل 
الاجتماعیة المعمول بها في دول العالم نجد إن مساهمة العامل لا تبلغ هذا القدر إلا في 

م به صاحب العمل أو صاحب فروع التأمین ولا تتجاوز حصة العامل نصف ما یساه
وأیضاً یجب مراعاة الإحصاءات السكانیة من حیث الاهتمام بالدراسات . العمل والدولة معاً 

الإحصائیة الخاصة بالمجتمعات السكانیة وكذلك الجوانب المتعلقة بالمجتمعات وتوزیعها 
حصاءاتها الحیویة لمجتمعات ومن ذلك یتضح أن التكوین الدیمغرافي لأي مجتمع من ا. وإ

  .(1)له تأثیر واضح على أي مشروع للتأمین الاجتماعي یراد تطبیقه على المجتمع
والمعروف أن نظم التأمینات تتمثل نفقاتها في المزایا التي تكفلها للمنتفعین بها تبدأ قلیلة 

ي في السنین الأولى ثم تتزاید تدریجیاً بزیادة عدد المنتفعین الجدد كل سنة وتستمر الزیادة ف
لهذا نجد أن الاشتراكات  اً عام 30-20مخصصات هذه المزایا سنویاً لمدة تتراوح بین 

المتمثلة في حصص الملتزمین بتمویل هذه النظم تحقق في السنین الأولى فائضاً كبیراً بعد 
أداء كافة الالتزامات المستحقة ثم یتضاءل هذا الفائض تدریجیاً على مر السنین حتى 

                                                        
 . 80- 79ة ، ص ص،ممقارنة بمكافأة نهایة الخد ،أهمیة نظم التأمینات الاجتماعیة، 1992مركز العربي للتأمینات الاجتماعیة الخرطوم ال  (1)
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دل عند بلوغ جملة النفقات والتكالیف ذروتها فتصبح حصیلة هذا یصل إلى حد التعا
الفائض مورداً لسد هذا العجز الناتج من زیادة جملة قیمة النفقات والتكالیف لنظام التأمین 

مستمرة في قیمة  أن الفائض یزداد بصفة إلا. الاجتماعي عن جملة الاشتراكات المحصلة
وتعمد نظم . من قیمة الاشتراكات على مر السنینالنفقات والتكالیف عندما تصبح أكثر 

معقولة لیمكنها من تحدید  ةي اكتواریاً قبل سنة التعادل بمدالتأمین إلى فحص مركزها المال
، قد تلجأ إلى زیادة هالطریقة التي تضمن بها الموازنة بین موارد التمویل والتزامات

لى استثمار الفائض لدیها في الاشتراكات زیادة بسیطة بتغطیة العجز أو قد تلجأ إ
مشروعات مضمونة كسندات حكومیة أو في مشروعات الإسكان وهو ما یتاح في بعض 

  .(1)المستقرةأنظمة التأمین 
  :التمویل فلسفة

تعتبر أموال التأمین الاجتماعي من أهم مصادر التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الدول تعتبر أموال التأمین الاجتماعي من أهم مصادر التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الدول 
  ((22))::النامیة لأسباب كثیرة أهمهاالنامیة لأسباب كثیرة أهمها

  تواجه اشتراكات التأمین الاجتماعي  معارضة سیاسیة كتلك التي تواجهها الضرائب لا
العامة سواء عند فرضها لأول مرة أو زیادتها بعد ذلك حیث تلقى ترحیباً من أصحاب 
الأعمال نظراً لاعتدال قیمتها والمزایا التي توفرها لحمایة العاملین، ومن ثم فهي تختلف 

ة التصاعدیة منها بالإضافة إلى أنهم یعملون على نقل عن الضرائب العامة وخاص
عبئها من عاتقهم بإضافتها إلى الإنتاج أو إلى تجنبها عن طریق إحلال الآلة محل 

كما أن العمال لا یعتبرون الاشتراكات ضریبة . العنصر الإنساني في عملیة الإنتاج
نما مساهمة في تمویل التأمین الاجتماعي والضمان الاجتما عي الذي یوفر الحمایة وإ

 .الاجتماعیة لهم ولأسرهم من بعدهم، من مخاطر الحیاة

                                                        
.  80م، أھمیة نظم التأمینات الإجتماعیة ، مصدر سابق ذكره ص 1992المركز العربي للتأمینات الإجتماعیة    (1)  

. 128ان الإجتماعي و أثره في محاربة الفقر ، مصدر سابق ذكره ص م ، الضم1999خالد محمد یس : د   (2)  
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 وقابلیتها للزیادة  ةها تحصل من المنبع ومبالغها كبیر سهولة تحصیل الاشتراكات حیث أن
المستمرة عبر مراحل التنمیة بالإضافة إلى فرصة التهرب منها أقل مقارنة بالضرائب 

اكات ارتباطاً طردیاً بمستوى التقدم الاقتصادي یؤدي إلى كما أن ارتباط الاشتر . العامة
یجعلها أكثر قدرة لتعبئة الموارد ما رفع قیمتها كلما ارتفع مستوى النمو الاقتصادي 

 .الاقتصادیة المتاحة وخاصة الفائض الاقتصادي
  كما أن التوسع في نظم التأمین والضمان الاجتماعي یؤدي إلى زیادة المدخرات

كبیرة العدد، وكثیراً لاتجاه إلى الاهتمام بالمدخرات صغیرة الحجم ة الإجباریة، واالاجتماعی
ما یؤخذ بهذا الإجراء في الاقتصادیات النامیة حیث الادخار محدد بصفة عامة ویجب 

شراك أصحاب الدخول الصغیرة في تمویل التنمیة وذلك . العمل على توسیع قاعدته وإ
دخل قد تؤدي إلى خفض الاستهلاك فإنها لا تكون لأنه إذا كانت الضرائب على ال

بالاعتبارات الشخصیة للمكلف بها،  بب أن الأخیرة لا تؤخذبمستوى فاعلیة الاشتراكات بس
دخولها في حدود  تصل إلیها ضریبة الدخل بسبب كما أنها تصل إلى الفئات التي لا

 .الإعفاء منها
 ي یساعد على تخفیض حدة ویرى كثیر من الاقتصادیین أن الضمان الاجتماع

 الاتجاهات الاستهلاكیة التي تتصف بها معظم البلاد النامیة ونتیجة لهذا الحد
من الاستهلاك تتوجه معظم نشاطات التنمیة نحو الصناعات الإنتاجیة بدلاً من الصناعات 

  .الاستهلاكیة
  :أسالیب التمویل

 الحصول على الموارد هنالك أسالیب معروفة على المستوى الدولي تستهدف جمیعها
أسس علمیة تعمل على التكافؤ بین الموارد والالتزامات  علىاللازمة وترتكز هذه الأسالیب 

  ـــــ :(1)والتي سبق أن تحدثنا عنها بشئ من الإیجاز نفصلها في النقاط التالیة

                                                        
  )14- 13(، الاشتراكات والموارد المالیة في نظم التأمینات الإجتماعیة ، ص ص )1982(المركز العربي للتأمینات الإجتماعیة،   (1)
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  )) ))وهو أسلوب شائع وتؤدي هذه الاشتراكات من أطراف یحددها  ::التمویل بالاشتراكاتالتمویل بالاشتراكات
 . انتشاراً  الأكثرقانون وتنحصر في المؤمن علیه وصاحب العمل والدولة وهو ال
 الإیرادات مع مع هذا النوع من التمویل لا یختلط  ::التمویل عن طریق الضرائب الخاصةالتمویل عن طریق الضرائب الخاصة

نما تخصص حصیلتها لمواجهة التزامات التأمینات الاجتماعیة، وتفرض على  العامة وإ
 .الاجتماعيالأشخاص دون انتفاعهم بنظام التأمین 

 الاعتماداتتبع في دول قلیلة إذ تقوم بإدراج یُ  ::التمویل عن طریق المیزانیة العامةالتمویل عن طریق المیزانیة العامة 
القدر اللازم لمواجهة نفقات التأمین خلال كل سنة صة بالتأمینات الاجتماعیة وتحدد الخا

وبالتالي لا تتطلب الحاجة ضرورة تكوین احتیاطیات خاصة لنظم التأمین إذ تكون الخزانة 
  .))امة هي الممول الوحیدالع

یل المثال، فإن إن الاعتراض على أحد أسالیب التمویل لا یعني رفضه بشكل عام وعلى سب
یتعین معه أن تعمل على تحدید قیمة  ون أحد أطراف التمویل،تك أنالدولة في حالة 

ا الاشتراكات المطلوبة عن طریق إدراج هذه القیم ضمن الاعتمادات الواردة في میزانیته
فنجد أسلوب التمویل عن طریق الضرائب أو المیزانیة العامة هو الشائع لتمویل . العامة

المساعدات العامة وهي جزء من التأمین الاجتماعي وغالباً ما یكون تمویلها عبء على 
هذه الأسالیب تواجه ببعض و . لعملالدولة دون مشاركة من العامل أو صاحب ا

إلیه كمصدر إضافي  تلجأ من الدول اً الضرائب فإن عددل بالاعتراضات، كأسلوب التموی
لفئات الدنیا في المجتمع التي لا تستطیع الاشتراكات وحدها تدبیر الموارد للتمویل وذلك ل

الدول  له معارضین وخاصة فيفأما أسلوب المیزانیة العامة  هااللازمة لمواجهة التزامات
الشامل لكل المواطنین وبنفس القدر من  النامیة التي لم تصل فیها التغطیة إلى الشكل

  .(1)المزایا
  

                                                        
 .1ص ة ، مصدر سابق ذكره ،، الاشتراكات والموارد المالی1982كز العربي للتأمینات الإجتماعیة المر   (1)
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  :ویللتمطــــرق ا
  ::((11))لتمویل عن طریق الاشتراكات وهيلتمویل عن طریق الاشتراكات وهيلل  ةةمختلفمختلفهنالك طرق هنالك طرق 

 )) ویكون تحدید الاشتراكات بالقدر الذي یكفي : التمویل الجزئي أو الموازنة طریقة
كفل التوازن بین الموارد وهذا النظام ی) سنة(لمواجهة الالتزامات خلال فترة قصیرة محددة 

 .والنفقات خلال فترة الحساب
 تكوین  يت بالنسبة لهذه الطریقة بحیث تكفوتتحدد الاشتراكا: طریقة التراكم المالي

ات التي توازي القیمة الحالیة للالتزامات المستقبلیة في الأجل الطویل ویتحدد یالاحتیاط
 .تأمین الاجتماعياختیار الطریقة على حسب نوعیة الخطر في مجال ال

 وهو التمویل الذي تقوم به المنشآت التي لا تعتمد على التمویل من : التمویل الذاتي
الخزینة العامة بل تعتمد على نفسها في التمویل كما في الصندوق القومي للتأمین 

 .الاجتماعي والصندوق القومي للمعاشات والصندوق القومي للتأمین الصحي في السودان
 فهو التمویل الذي یتم عن طریق الخزینة العامة : ن طریق الخزانة العامةالتمویل ع

مثل صندوق دعم الطلاب وصندوق التكافل الاجتماعي ونظم الرعایة الاجتماعیة في 
  )).السودان

 في القطاع الخاص أو وهنالك نظم یمكن تمویلها عن طریق أصحاب الأعمال سواء كان
  .(2)لانین العمل والتعویض عن إصابات العمالقطاع العام حسب الأحوال مثل قو 

  

   
  
  
  

                                                        
.20نفس المرجع ص   (1)  
.19، الضمان الإجتماعي واثره في محاربة الفقر ، ص 1995خالد محمد یس . د   (2)  
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 Reserves في التأمین الإجتماعي  اتیمفهوم الاحتیاط
أخذ : الاحتیاطي من الحوط حاطه یحوط حوطاً وحیاطة أي حفظه وتعهده واحتاط الرجل

ات تعني تلك الأمور التي یوالاحتیاط. في أموره الحزم واحتاط الرجل لنفسه أي أخذ بالثقة
الاحتفاظ بها حالیاً بغیة الاستفادة من قیمتها في وقت لاحق یستوجب ضرورة توفر تم 

 .(1) مبالغ نقدیة لاستغلالها في غرض معین
أو استثنائیة في المصاریف  ةهو المال الذي یغطي كل زیادة غیر مقرر  المال الاحتیاطي

الضمان الاجتماعي  ومن مفاهیم المال الاحتیاطي في نظام. التي تفوق حجم المال الداخل
جة للمحافظة على السیولة في وقت الحاهو المال الذي یستثمر في استثمار قصیر الأجل 

الذي یتمیز بسهولة تحویله إلى سیولة أما  الاحتیاطي الأمنيإلیها في حینها وهنا یسمى 
 نالاحتیاطي الآموعند تعریفنا للمال . طویلة الأمدجة ایستخدم في الح الاحتیاطي الفني

بأنه توفیر المبالغ النقدیة اللازمة لتغطیة النقص في الواردات أو الزیادة في النفقات اللذین 
یمكن حدوثهما بصورة طارئة دون اللجوء إلى الاحتیاطي الفني ویستثمر في القیم المالیة 

 الاحتیاطي الفنيكما یمكن تعریف . سریعة الحركة والتي یمكن تصفیتها خلال فترة قصیرة
Technical Reserve  : بأنه الذي یقابل المعاشات التي سبق تخصیصها للمؤمن علیه

  .(2)وهو التزام مالي بعید المدى
والاحتیاطي في أوسع معناه مبلغ یحجز من الأرباح لمقابلة خسارة مستقبلیة محتملة 

عرض وبالتالي فهو عبارة عن الاحتفاظ بجزء من الأرباح في السنوات الرابحة لمقابلة ما تت
له المنشأة من مخاطر في سنین الخسارة، فقد تتعرض الشركة لشتى الأحداث التي تؤثر 
على مركزها المالي كظهور اختراع أو تغییر أذواق المستهلكین أو وقوع أزمة مالیة لذلك 

كما أن الاحتیاطي هو مبلغ . (1)فإن الحرص وبعد النظر یقضي بتكوین الأموال الاحتیاطیة

                                                        
 .32، ص، أثر الوقایة في إصابات العمل مصدر سابق ذكره  2004سامیة عثمان محمد المبارك . أ (1)

.33ص الخرطوم ، اتیالاحتیاط تمویل التأمینات الاجتماعیة وأسالیب تكوین طرق ،1985بي للتأمینات الاجتماعیة المركز العر   (2 
  .قاموس أكسفورد ، المرجع السابق   (1)
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الربح بموجب أسس معینة من أجل تدعیم المركز المالي للمنشأة  یحتجز من صافي
ولمواجهة الصعاب غیر العادیة التي یمكن أن تصیب المنشأة وأهم ما یمكن قوله عن 
تكوین الاحتیاطیات بأنه یعد من الموارد الداخلیة لأغراض معینة وهي تدعیم المركز المالي 

خسائر المنشأة  ةالموزعة من سنة لأخرى وتغطیرباح للمنشأة وتقویته وتحقیق التوازن للأ
في سنة ما أو الأخطار المفاجئة ویمكن تقسیمها وتبویبها إلى عدة أنواع وأقسام ولها 

  .(2)وضعیة معینة في المركز المالي للمنشاة
كما عرفت دولة البحرین الاحتیاطي العام والاحتیاطي الخاص بأنها الاحتیاطیات التي 

د عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتیاطیات  والمخصصات تتكون نتیجة لوجو 
المختلفة وتكون بموجب إجازة من مجلس الوزراء بقرار بناء على عرض وزیر العمل 

  .زوالشئون الاجتماعیة وذلك وفقاً لما یظهره الخبیر الإكتواري في تقریره بشأن أسباب العج
ي الفكر المحاسبي في أن هناك فرق بین مفهوم الاحتیاطي ومفهوم المخصص ف

الاحتیاطي هو عبارة عن توزیع للأرباح بمثابة مبالغ تستقطع من الأرباح الصافیة القابلة 
للتوزیع لمواجهة سیاسة مالیة خاصة بأي منشأة، والمخصص هو عبارة عن مبالغ یتم 

ار ة المقداستقطاعها من الربح لمقابلة خسارة محتملة أو مؤكدة الحدوث ولكن غیر محدد
للربح وذلك تطبیقاً لمعیار الحیطة  اً على الأرباح ولیس توزیع ئاً على وجه الدقة ویعد عب

  .(3) والحذر
یتعرض المال الاحتیاطي في هیئات التأمین للتغیر من سنة إلى أخرى طبقاً لتقدیرات و 

  .الخبیر الإكتواري
  
  
  

                                                        
  .27صل الجزء الأو  -ربیةموسوعة تشریعات التأمین الاجتماعیة في الدول الع  ،1994مكتب العمل العربي -لعمل العربیةمنظمة ا  (2)

.34ذكره ص سابق، مصدر 2004اثر الوقایة من اصابات العمل  (3)  
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  ::((11))والتي تتمثل فيوالتي تتمثل في  إن الاحتیاطات لها أنواع متعددة في نظام التأمینات الاجتماعیةإن الاحتیاطات لها أنواع متعددة في نظام التأمینات الاجتماعیة
  الاحتیاطي الفني ویمثل فائض اموال التامین الاجتماعي المتراكمة على مر السنوات الاحتیاطي الفني ویمثل فائض اموال التامین الاجتماعي المتراكمة على مر السنوات

  ..لتحسین المزایا التامینیة لتحسین المزایا التامینیة   والقابل للاستثماروالقابل للاستثمار
 ))هو احتیاطي من ضمن الاحتیاطي الفني والذي یعني أن القیمة : الاحتیاطي الحسابي

للاشتراكات المحتمل تحصیلها حتى تكون هیئة  الحالیة للالتزامات تساوي القیمة الحالیة
 . التأمین الاجتماعي قادرة على الوفاء بالتزاماتها

 وهو الاحتیاطي المرتبط بالمدیونیات المشكوك في تحصیلها، كما : احتیاطي المخاطر
یغطي بها المدیونیات لأصحاب الأعمال الذین یصفون أعمالهم دون إخطار هیئات 

 .التأمین الاجتماعي
 وهو توسیع المظلة التأمینیة للمؤمن : احتیاطي توسعات هیئات التأمین الاجتماعي

یحتمل أن تزید مستحقاتهم نتیجة لتوسع المظلة التأمینیة وفي هذه الحالة  نعلیهم الذی
تفرق هیئات التأمین الاجتماعي بین احتیاطي صندوق الشیخوخة والعجز والوفاة وذلك 

 .لبوضع كل صندوق في حساب مستق
 والذي یدرج لیغطي الفرق بین قیمة الأصل خلال : احتیاطي ارتفاع الأصول الثابتة

ب جزء كاحتیاطي یستخدم لهذا یالعام وزیادة قیمته قبل الحصول علیه فلابد من تجن
 .الغرض

 وهو یتكون نتیجة للفرق بین القیمة السوقیة والقیمة الدفتریة ویمنع : الاحتیاطي السري
تكوین مثل هذه الاحتیاطات، وأحیاناً تلجأ هیئات التأمین الاجتماعي  في هیئات التأمین

إلى تكوین احتیاطي یسمى احتیاطي خسائر رأسمالیة لیغطي الفرق بین بیع الأصل 
بقیمة أقل من قیمته الحقیقیة لاستبدال الأصل بأصل جدید دون وجود خسائر 

 )).رأسمالیة
                                                        

 .) 36-32(المرجع السابق ، ، ص ص   (1)
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ي تعمل على تحقیق التوازن المالي دون إن الاحتیاطات في هیئات التأمین الاجتماع
خسائر نتیجة للسیاسات غیر المحتملة والتضخم وزیادة المعاشات ولابد من تغییر 

الذي یفحص سنویاً المركز  الاحتیاطي من سنة إلى أخرى حسب تقدیرات الخبیر الاكتواري
  .المالي

  جتماعيتعریف الصندوق القومي للتأمین الإ
 National Social Insurance Fund 

یعتبر التأمین الاجتماعي جتماعیة في تاریخ السودان و هنالك العدید من صور الرعایة الا
أحد صور هذه الرعایة وقد تعددت صور الرعایة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة في 

 نم حی1898ة الحكم الثنائي في عام السودان ویرجع التشریع في هذا المجال إلى بدای
  :(1)انیا الحكم وكانت تلك التشریعات هيتولت بریط

 .م1904قانون معاشات الحكومة عام  .1
 .م1919قانون المعاش لحكومة السودان عام  .2
 .م1930قانون معاشات التأمین الحكومي عام  .3
 .66منشور الحكومة المحلیة لفوائد ما بعد الخدمة رقم  .4
دمات في م بشأن مكافآت الموظفات المستخ1947عام  144منشور مالي رقم  .5

 .الحكومة
 .م1948قانون المخدمین والأشخاص المستخدمین عام  .6
 .م1949قانون تعویضات العمال عام  .7
 .م1955قانون خدم المنازل عام  .8
 .م1962قانون معاشات الخدمة المدنیة عام  .9
 ).م1969ألغي في أول یوم لسریانه في مایو (م 1968قانون التأمین الاجتماعي لعام  .10

                                                        
.3م، ص1991 ودة ،البحوث والجدارة التخطیط و إصدارات إ   (1) 
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 ).م1979-1978(م تعدیل 1974لاجتماعیة عام قانون التأمینات ا .11
 .م1975قانون معاشات الخدمة العام عام  .12
 .م1981قانون علاقات العمل الفردیة عام  .13
 .م1981قانون التعویض عن إصابات العمل عام  .14
 .م1990قانون التأمین الاجتماعي عام  .15

بدأت أول المساعي السودان یعتبر من الدول المتأخرة في تطبیق نظام التأمین الاجتماعي و 
م عندما استعانت الحكومة بالخبرة المحلیة والدولیة المتاحة من قبل منظمة 1962في عام 

یر إلى أن أنسب نظام لتطبیق الحمایة الاجتماعیة للعاملین شالعمل الدولیة وكانت النتائج ت
لنامي وقد هو نظام التأمین الاجتماعي بمعناه الحدیث وبما یتوافق مع المجتمع السوداني ا

م الذي یحمي العمال من 1968أثمرت الجهود بصدور قانون التأمین الاجتماعي عام 
  .الأخطار الاجتماعیة بشقیها الطویل والقصیر

م وتقرر تكوین لجنة فنیة 1968م وألغي العمل بقانون 1969قامت حكومة مایو عام 
مرت اللجنة في أعمالها إلى لدراسة هذا القانون لإصدار قانون یتوافق مع تلك المرحلة واست

م ولم تتم الموافقة علیه حتى صدر 1971أن تم إعداد قانون التأمین الاجتماعي لسنة 
 25أكتوبر وبدأ تطبیقه الفعلي اعتباراً من  6م في 1974قانون التأمین الاجتماعي عام 

م على التوالي وفي 1/7/1979م، 16/1/1978م وتم إجراء تعدیلات في 1975أبریل 
م 1990م وتعدیلاته وصدر قانون التأمین الاجتماعي 1974تم إلغاء قانون  1/7/1990

استجابة للمتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي شهدها السودان بقیام ثورة 
م 2004م و1998م وتعدیلاته 1990الإنقاذ الوطني وقانون التأمین الاجتماعي لسنة 

  .م1/7/1990ري حالیاً اعتباراً من وهو القانون السا 2008ومنقحاً 
 6فانطلقت في السودان مسیرة التأمینات الاجتماعیة بإجازة قانون التأمینات الاجتماعیة في 

 37م وتواصل عطاؤها 1975أبریل  25م وبدأت فعلیاً بتطبیق النظام في 1974أكتوبر 
العاملین وحقهم في عاماً من البذل والعطاء إلى أن وقف النظام شامخاً محققاً لتطلعات 
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م كانت النقلة التكافلیة الكبرى بصدور قانون التأمین 1/7/1990العیش الكریم، وفي 
  .م ومیلاد الصندوق القومي للتأمین الاجتماعي1990الاجتماعي عام 

 Social Insurance:إدارة نظام التأمین الاجتماعي في السودان
Management system in Sudan  

دارة النظام إلى جهة مختصة باأمین الاجتماعي في السودان م التلقد عهد نظا
تؤدي رسالتها بفعالیة وسرعة ودقة دون  أن تستطیع بما لها من صلاحیات وسلطات

ورأى المشرع أن . الخروج بما تقتضیه أحكام القانون ودون تجاوز السیاسة العامة للدولة
ي نظام المنشآت العامة والإیمان بمبدأ أمثل إدارة تؤدي رسالة التأمینات الاجتماعیة تكمن ف

الإشراف السیاسي علیها بحیث یكون للمؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة حق التصرف 
صدار القرارات الإداریة والمالیة دون أن تخرج هذه القرارات عن موافقة السلطة السیاسیة،  وإ

م 1974الاجتماعیة لسنة  وقد تحدد بصورة واضحة في الفصل الثاني من قانون التأمینات
منه الوضع القانوني للمؤسسة والمهام  13م حیث حددت المادة 1979-1978وتعدیلاته 

الموكلة لها بحیث تنشأ مؤسسة عامة مستقلة لها شخصیتها الاعتباریة الكاملة ومیزانیتها 
س إدارة المستقلة ویعهد إلیها إدارة نظام التأمینات الاجتماعیة في السودان وللمؤسسة مجل

مكون من ثلاثة ممثلین للحكومة وثلاثة ممثلین لأصحاب العمل وثلاثة ممثلین للعمال 
یختص المجلس بإصدار القرارات . بالإضافة لمدیر عام المؤسسة ورئیس غیر متفرغ

واللوائح التي تنظم المسائل المالیة والإداریة والفنیة للمؤسسة والموافقة على مشروع المیزانیة 
قرار ا لمیزانیة الختامیة والحساب العام للإیرادات والمصروفات بالإضافة لإصدار لائحة وإ

  .شروط خدمة العاملین بالمؤسسة
 2008م ومنقحاً حتي 2004م معدلاً حتى 1990ووفقاً لقانون التأمین الاجتماعي لسنة 

داریاً  فإن الصندوق القومي للتأمین الاجتماعي للسودان هیئة مستقلة مالیاً  1-9المادة  وإ
تدیر النظام القومي للتأمین الاجتماعي في  یة مستمرةبذات شخصیة اعتباریة وصفة تعاق
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ویختص بتنفیذ قانون التأمین الاجتماعي . یخضع لإشراف الوزیرو السودان ومقره بالخرطوم 
وذلك بتسجیل أصحاب العمل الخاضعین للقانون لتحصیل الاشتراكات المستحقة على 

القطاعات المختلفة وصرف المزایا التأمینیة من معاشات وتعویضات أصحاب العمل في 
لمؤمن علیهم والمنتفعین، كما یعمل على بث الوعي التأمیني وتبصیر المؤمن علیهم ل

  .)1(وأصحاب العمل بنظام التأمین الاجتماعي وأهدافه
  Origin and evolution :النـــشـأة والتـــطور

سودان أنشطته من خلال تغطیة القطاع العام والحكومة بدأ التأمین الاجتماعي في ال
عاملاً فأكثر حتي جاء  30المحلیة وأصحاب العمل في القطاع الخاص الذي یستخدم 

م حتى 1997مال یوظفون عشرة ع نخذ قرار التأمین على الذیم عندما اتُ 1992العام 
هدف الوصول إلى مرحلة ب اً واحد یستخدمون عاملاً  نة لتشمل الذییمینتدرجت التغطیة التأ
  .م2004وذلك في العام . الضمان الاجتماعي

  Horizontal Extension: التطور الأفقي
م افتتاح مكاتب التأمین الاجتماعي في السودان بدایة في 1975جاء في العام 

عدد من  تتوسعت المظلة التأمینیة وفتح. م1977الخرطوم والحصاحیصا في العام 
 الخرطوم جنوب ،الخرطوم بحري ،جمیع أنحاء السودان وهي الخرطوم يالمكاتب الفدرالیة ف

وستي، عطبرة، نیالا، الدلنج، وأم درمان، ك ،بحري شرق وغرب ،العمارات، وشرق
  .جوباو  حلفا الجدیدة، كسلا، ملكال، واو تسودان،بور 

  
  
  
  

                                                        
 .، نبذه تعریفیه القومي للتأمین الاجتماعي الصندوق) 1(
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 Historical Background:        :  نبذة تاریخیة
The public corporation for social insurance was established under the social 
insurance Act, 1975 in order to assume the responsibility of this field of work. 
The social insurance Act, 1975 was amended in 1978 and 1979. As a result 
of economic and social changes the 1974 Act was replace in 1/7/1990 and 
replace with social insurance Act,199o under which the National social 
Insurance Fund was incepted instead of the public corporation for social 
insurance in 1997.in 1990 social insurance Act Was also subject to several 
amendment. 
 Furthermore, in order to provide social protection for Sudanese working 
abroad. In equal footing with their colleagues working inside the country- the 
Sudanese Expatriates social insurance Act, which is an optional law, was 
issued in 1997. 
Social insurance Act. 1990 was again amended in 2004 to include 
comprehensive social insurance system. which covers craftsmen and 
professionals, who were not include in previous Act, by virtue of this 
amendment The law covers all employers, who employ one worker or more 
than one this step was the result of the policy of the Government and its 
desire to extend the umbrella of social protection, so as they include all 
salaried workers and it was also iii line with the objectives of the national 
comprehensive strategy(1).  

  Powers and authorities:  ات والصلاحیاتالسلط
الصندوق القومي للتأمین الاجتماعي مناط به تنفیذ قانون التأمین الاجتماعي في 

ي یرمي إلیها نظام التأمین الاجتماعي في نشر تم من أجل تحقیق الأهداف ال1990م العا
                                                        

. ، مصدر سابق ذكره جتماعي الصندوق القومي للتأمین الإ  (1)  
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ن علیهم الذین الوعي التأمیني للمؤمن علیهم وأصحاب العمل ومتابعة الإجراءات للمؤم
العمل في م كما یهدف إلى تحصیل الاشتراكات من أصحاب 1990تحت مظلة قانون 

یعمل على دفع المستحقات من معاشات وتعویضات للمؤمن علیهم القطاعات المختلفة، و 
یشملهم قانون  نیهدف إلى تسجیل أصحاب العمل الذی وكذلكالمستفیدین والمستحقین 

  .ل وسائل الاتصالات المختلفةالتأمین الاجتماعي من خلا
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  الرابعالمبحث 

  ):Budget(الموازنة  مفهوم
محاسبیة أخرى لها مفهوم في لغة الأفراد قد یكون  ةوازنة مثلها مثل أي مصطلح أو أداالم

دقیقاً أو غیر ذلك فالموازنة ما هي إلا خطة كمیة لاستغلال الموارد المتاحة للوحدة 
ي المستقبل، من هذا یجب أن تكون الموازنة في صورة كمیة المحاسبیة خلال فترة محددة ف

Quantitativeفالموازنة . ، وتتعلق بوحدة محاسبیة معینة وتغطي فترة محددة في المستقبل
من وجهة النظر المحاسبیة ما هي إلا ترجمة كمیة لخطة المنشأة بمعنى أن كل 

أو ترجمتها كمیاً إما في صورة المشروعات والأنشطة الواردة في خطة المنشأة یتم وصفها 
مالیة باستخدام وحدة النقد السائدة أو في صورة عینة باستخدام وحدات قیاس المدخلات 

كما أن الموازنة یجب أن تعد لوحدة محاسبیة ). الإنتاج(عوامل الإنتاج أو المخرجات (
قسماً من أقسام  معینة شأنها في هذا شأن المحاسبة المالیة وهذه الوحدة المحاسبیة قد تكون

المنشأة أو إدارة من إداراتها أو نشاطاً من أنشطتها أو المنشأة ككل ویجب أن تحدد وحدة 
  .(1)ثم بعد ذلك یبدأ إعداد الموازنة budget tentingالموازنة 

كثیر من الأفراد مهتمون بتخطیط كل كبیرة وصغیرة في مجال نشاطهم وعلى العكس فإن 
یرغبون أو لا یجدون الوقت لتخطیط أنشطتهم، وما الموازنة  لان ن الأفراد مهنالك م

یضین التخطیطیة إلا وسیلة أو أداة محاسبیة من شأنها تضییق هذه الفجوة بین هذین النق
للتخطیط یحدد وقتاً محدداً ونهائیاً لكل خطوة من  عن طریق خلق إطار رسمي منظم

ة على التفكیر المسبق في كل خطوات تخطیط أنشطة المنشأة فضلاً عن حث كل الأجهز 
بمعنى . المشاكل التي یتوقع أن تصادف العمل وتخطیط سبل مواجهة وحل هذه المشاكل

أن كل منشأة یجب أن تحرص قبل إعداد موازنتها على تحدید أهدافها العامة بدقة ووضوح 

                                                        
 .وأخرونأحمد حامد حجاج . ترجمة د ،اریةالمحاسبة الإد،  دز سیرج ماتولتش ، لیستر هینجر. د  (1)
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وبشكل رسمي وموضوعي قابلاً للقیاس الكمي بقدر الإمكان فضلاً عن تحدید الأهداف 
  . (1)الفرعیة لكافة الأنشطة والإدارات بها

تعتبر الموازنة التخطیطیة خطة مالیة تفصیلیة تغطي كل نواحي النشاط في الوحدة 
الاقتصادیة لفترة محددة مقبلة وتعد الموازنة التخطیطیة بمثابة أداة تستخدم في التعبیر عن 

اء كوحدة واحدة أو الإدارات الأهداف والسیاسات التي ساهمت الإدارة العلیا في وضعها سو 
  .(2)ة والأقسام كلاً على حد

عرف الموازنة بأنها خطة رقمیة بمشاركة المستویات الإداریة المختلفة وتشمل أهداف وتُ 
المشروع وسیاسته وموارده وتخصیص تلك الموارد، وتتضمن هذه الخطة التي تعد للمشروع 

  .(3)ةیقها خلال فترة أو فترات مستقبلككل ولكل قسم من أقسامه النتائج المستهدف تحقی
كما یمكن تعریف الموازنة بأنها تتیح لنا التعرف على جمیع أنشطة المشروع واحتیاجاته 

وعند . ومصادر تمویل تلك الأنشطة والاحتیاجات بجانب الرقابة المالیة على الأداء المالي
المالیة المطلوبة هي  إعدادها یجب مراعاة أنها تغطي كل أنشطة المشروع وأن الموارد

موارد حقیقیة ولیست متوقعة، ولابد من وضعها كقائمة للأنشطة الرئیسیة والفرعیة والجزئیة 
أما . لأي مشروع وتحویل هذه الأنشطة إلى تكالیف مالیة وهي تعمل على مراجعة المشروع

یة للمشروع الرقابة على الموازنة فتكون باعتماد خطة العمل التفصیلیة والموازنة التقدیر 
كوثائق أساسیة والاتفاق على تحدید أهداف معینة مالیة أو مادیة لتحقیقها في فترات زمنیة 
محددة عبر الخطة الموضوعة وفقاً للموازنة المخصصة كما أن تحدید مراكز المسئولیة 
المالیة في المشروع من أجل تنفیذ أعباء الخطة والموازنة، وكما أن إعداد تقاریر الأداء 

لدوریة لكل نشاط من الأنشطة الرئیسیة لمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط للمشروع ا
                                                        

.نفس المرجع السابق  (1)  
الدكتور محمود سالم أنظر أیضاً   -ورة المحاسبة الإداریةد -إدارة التدریب المعهد العالي للدراسات المصرفیة والمالي -كتور أحمد هاشمالد  (2)

  ).23النهضة العربیة صدار  -المحاسبة الإداریة(
  .39نفس المرجع السابق ص  (3)
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لتقدیر الانحرافات الموجبة والسالبة في الأداء التنفیذي بالمشروع ومعرفة أسباب هذا 
  .(1)الانحراف لاتخاذ القرارات والإجراءات التصحیحیة بواسطة إدارة المشروع

یم الأداء باستخدام مستویات الأداء الواردة بالموازنة كأساس لتقییم وتمثل الموازنة أداة لتقی
  .أداء المسئولین بالمنشأة وربط الحوافز لتحقیق الأهداف الواردة بالموازنة

ویمكن أن تكون أداة للتحفیز وذلك بحث الأفراد على تحقیق الأهداف الرقمیة الواردة 
واقعیة في آن واحد ویمكن أن تفید الموازنة بالموازنة بشرط أن تكون تلك الأهداف طموحة و 

الفترة المقبلة  وتعبر عن الخطط والسیاسات عن. في تنسیق أوجه نشاطات المنشأة المختلفة
. ها التعرف على هذه الخطط والسیاسات مثل سیاسة الإنتاج والبیعؤ وبذلك یستطیع قار 

وذلك لضمان . دیراتهاویجب أن تتیح الفرصة لكل مستوى إداري للمشاركة في إعداد تق
مشاركتهم في تنفیذ الموازنة وتستخدم الأسالیب العلمیة الكمیة التي تراعي الظروف عند 
إعداد تقدیرات الموازنة مثل المعاییر والأسالیب الإحصائیة وأخذ ظاهرة عدم التأكد في 

دها وذلك الحسبان بین العناصر الثابتة والمتغیرة ویجب مراعاة الهیكل التنظیمي عند إعدا
وتعد . باعتبار كل وحدة إداریة یتكون منها الهیكل التنظیمي للمنشأة مركزاً للموازنة

الموازنات الفرعیة بشكل متكامل بحیث تعتبر كل موازنة فرعیة امتداداً لما سبقها وأساساً 
لإعداد ما بعدها، كما یجب الأخذ في الاعتبار الواقعیة والطموح في نفس الوقت ولا یجب 

تكون الأهداف التي تتضمنها الموازنة مستحیلة كما لا یجب أن تكون سهلة التحقیق  أن
  .(2)بحیث تؤثر بشكل سلبي على الواقعیة والأداء

رفت الموازنة بأنها عبارة عن قائمة أو بیان بإیرادات الدولة ونفقاتها وهي موازنة تقدیریة وعُ 
محددة تكون عادة سنة وتكون معتمدة من  ولیست فعلیة، كما أن الموازنة تتعلق بفترة مالیة

                                                        
 -أكادیمیة السودان للعلوم الإداریة -  محاضرة بعنوان وضع خطة وتحویلها لموازنة،  2001 الأستاذ عبد الماجد أحمد عوض  (1)

 .برنامج التحلیل والتنبؤ المالي
 . التنبؤ الماليبرنامج التحلیل و  - أكادیمیة السودان للعلوم الإداریة - یطیة محاضرة بعنوان الموازنات التخط ، 2001 محمد الطیب محمود (2)

 
 



65 

 

لال الأمثل للموارد من غالاست ومن خلالها تهدف الدولة إلى تحقیق. قبل السلطة التشریعیة
 :(1)والتي تتمثل في: مبادئ الموازنة- :وذلك بالأتي خلال استخدام الموازنة كأداة للتخطیط

 مبدأ السنویة. 
 مبدأ وحدة الموازنة. 
 مبدأ عدم التخصیص. 
 مبدأ الوضوح. 
 مبدأ الإفصاح والشفافیة. 
 مبدأ توازن الموازنة.  

ویمكن تعریفها بأنها ترجمة مالیة وكمیة وتغذیة للأهداف التي ترغب المؤسسة في تحقیقها 
عن خطط وبرامج المنشأة بحیث تضمن  اً رقمی اً مستقبلاً خلال فترات مقبلة فهي تعد تعبیر 

وتتمثل تلك الأهداف في تحقیق عائد . عة مستقبلاً تحقیق جمیع العملیات والنتائج المتوق
مناسب على رأس المال، خفض التكالیف، تحقیق نسبة من الربح، تقدیم الخدمات بجودة 

  .(2)مرتفعة ،تحقیق كمیة الإنتاج المناسبة وأخیراً رفع الكفایة الإنتاجیة
اة الظروف المحیطة الموازنة هي تخطیط الموارد والاستخدامات لفترة مالیة مقبلة مع مراع

بالوحدة الاقتصادیة والمتوقع سریانها خلال تلك الفترة ثم یراقب التنفیذ الفعلي للخطة 
الموضوعة كي تحقق الأهداف فإذا ما انحرف التنفیذ الفعلي عن الخطة الموضوعة فإن 

ك الإدارة تتخذ القرارات المصححة في الحال حتى لا یتراكم الانحراف وتزداد الخسائر لذل
  :فهي تتطلب

 تخطیط سیاسة منسقة للمستقبل. 
 تنفیذ الخطة ورقابتها. 

                                                        
 . التخطیطیة إعداد الموازنات ، 2001 حمود محمد السباعي (1)
 . Square.wordpress.com/budget :،مدونة العلوم المالیة متاحة علي الموقعم2009مایو  19 -صالح محمد القرا (2)
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 اتخاذ القرارات الصحیحة لأي انحرافات وعلاج مسبباتها.  
وبما أن الموازنة هي التي تقوم بدور الرقابة عن طریق متابعة الأداء الفعلي للأنشطة 

أسبابها وعلاجها في  ومقارنة الأداء الفعلي مع المخطط وتحلیل الانحرافات والتعرف على
مباشرة مهمتها بأسلوب الإدارة  على لك فإن الموازنة تساعد الإدارةالوقت المناسب، لذ

أي أن الإدارة توجه انتباهها على ما هو  Management by Exceptionsبالاستثناء 
خارج عن المخطط تاركة بذلك الأمور الروتینیة التي تسیر سیراً طبیعیاً من دون أن تضیع 

  .(1)وقتها في مباشرة تلك الأمور
 The defferences between:الفروق الأساسیة بین الموازنة والمیزانیة

the budget and Account closing 
  ::((22))فیما یليفیما یلي  المیزانیةالمیزانیةص الفروق الأساسیة بین الموازنة و ص الفروق الأساسیة بین الموازنة و تتلختتلخ
 )) ضاح الموازنة إلى تحقیق التخطیط والرقابة في حین تهدف المیزانیة إلى إیتهدف

 .المركز المالي للمنشأة
  تحتوي الموازنة على أرقام مسبقة أي محددة مقدماً قبل أن تحدث العملیات فعلاً، في

 .حین تحتوي المیزانیة على أرقام فعلیة عن عملیات حدثت فعلاً 
  تعد الموازنة عن فترة محددة مقبلة في حین أن المیزانیة أو قائمة المركز المالي تعد في

 .عن فترة مضت تاریخ محدد
 علقة بفترة مالیة مقبلة وأرقامهاالموازنة هي تعبیر رقمي وكمي عن خطة النشاط المت 

أما المیزانیة فهي لإیضاح المركز المالي للمنشأة في تاریخ محدد . هي أرقام تقدیریة
  )).وأرقامها هي أرقام فعلیة

  
 

                                                        
. قنفس المرجع الساب (1)  

. نفس المرجع السابق   (2)  
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 :واع الموازنةأن
  ::التالیةالتالیةیتم تحدید أنواع الموازنة طبقاً للمعاییر یتم تحدید أنواع الموازنة طبقاً للمعاییر 

 طبقاً للفترة الزمنیة التي تغطیها الموازنة: 
  Short- term budget موازنة قصیرة الأجل  -
  Long- term budget موازنة طویلة الأجل  -
  Continuous budget  مستمرة  موازنة -

تغطي الموازنة قصیرة الأجل فترة محاسبیة واحدة مقبلة وهي سنة وتكون أداة تخطیط 
فالموازنة السنویة مثلاً تقسم ربع . سم على مدار الفترة الزمنیة التي تغطیهاورقابة معاً وتق

  .سنویة أو شهریة أو حتى أسبوعیة إذا اقتضت الضرورة ذلك
أما الموازنة طویلة الأجل فهي عادة تغطي فترة زمنیة تزید عن فترة محاسبیة واحدة أي تعد 

ات ویكون الهدف منها تخطیط سنو  نوات في المستقبل تتراوح بین خمس وعشرلعدة س
  .ولیس رقابة

ما على أساس مستمر أو على أساس إفهي الموازنة بنوعیها السابقین  أما الموازنة المستمرة
نهائي بمعنى أن الموازنة قصیرة الأجل بشكل مستمر نعني أنها تغطي سنة بصفة مستمرة 

قبل بما یعادل الزمن الذي تم وبذلك یقتضي الأمر الامتداد بتاریخ نهایة الموازنة في المست
إنجازه منها، فإذا بدأ إعداد الموازنة في ینایر إلى دیسمبر ففي أول فبرایر تصبح الموازنة 
من فبرایر إلى ینایر وهكذا یؤدي استمرار الموازنة إلى ضرورة الاستمرار في عملیة 

التي یتم  التخطیط في المستقبل، وتعدیل التقدیرات الخاصة بها، على ضوء الخبرات
  .اكتسابها أولاً بأول ومن ثم تزداد فعالیة الموازنة كأداة للتخطیط ووسیلة للرقابة

 طبقاً للنشاط الاقتصادي:  
 .موازنة النشاط التجاري تختص بالنشاط الإنتاجي للوحدة -



68 

 

موازنة النشاط الرأسمالي تختص بتخطیط ورسم سیاسة الوحدة الاستثماریة  -
 .وتكون عادة طویلة الأجل

 بقاً للوحدة المحاسبیة المستخدمة لأغراض الموازنةط:  
  Program budget موازنة البرامج -
  Responsibility budget موازنة المسئولیات -
  Product budget  المنتجات  موازنة -

 :Overall budgetsالموازنة العامة  .1
من عیوبها عدم الوحدات الإداریة والوزارات بالاعتمادات و  فیها فهي الموازنة التي تلتزم

إمكانیة الاعتماد الإضافي أو النقل  غییر الظروف، كما أنها مرنة فيقدرتها على مواجهة ت
  .من بند إلى آخر أو من باب إلى آخر ولكن طبقاً لقواعد اللائحة الحكومیة

 للمنشأة التخطیطیة السیاسیةتعبر عن  أداةبمفهومها الواسع  الموازنةنخلص من ذلك أن 
كانت النتائج موجبة كما  إذاالفعلي الذي ینتهي بالتحفیز  الأداءللرقابة علي  وأداةلمشاریعها 

وتحصیل  التأمینیة المظلةالذي یعمل علي توسیع  الاجتماعيتعبر في أنظمة التأمین 
 كأداةة التي یتبعها النظام ن السیاسم دینیللمستفالاشتراكات وتقدیم الخدمة التأمینیة 

 ةالموازنات سواء كانت قصیر  الاجتماعيویستخدم نظام التأمین  رافالإشللتخطیط وتحدید 
  . المتبعةالنظام  ةو طویلة الأجل التي تعبر عن سیاسالأجل أ
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  تمویل المزایا التامینیة في نظم التامین الاجتماعي               
  
  
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  

 
 
 
 

   لثالفصل الثا
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 لثالفصــل الثـــــــا

  التأمینیة في نظام التأمین الإجتماعي تمویل المزایا
Finance Insurance Benefits in the social insurance 

system 
  
  

  التمویل في نظام التأمین الإجتماعي: المبحث الأول
 في نظام التأمین الإجتماعي  الاحتیاطیات: المبحث الثاني

  )ةالحمایة الإجتماعی(المزایا الإجتماعیة  :حث الثالثبالم
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  المبحث الأول
   Funding تمویل في نظام التأمین الإجتماعيال  

   Preface ةمالمقد
یر تطو  ىكل المجتمعات تسعى إلو  ،العالم لإجتماعیة موضع اهتمامإن التأمینات ا

الوسیلة إلى تحقیق الضمانات الكافیة لمقابلة الأخطار وتسهم أموال التأمین  هذه النظم وهي
كما أنها تدعم فرص العمل وتزید في  الاقتصادیةتماعي في تمویل مشروعات التنمیة الإج

المشروعات التي تمولها وتدعم الأمن والعدل الإجتماعي لما تقدمه من مزایا وضمانات 
  .ومساعدات وخدمات للمؤمن علیهم في حالة وقوع الخطر

تجمیع المدخرات لكافة ن أدوات م ةیعتبر أدا عيلتأمین  بشقیه التجاري والإجتماإن قطاع ا
 اً ممه اً ادخاری جز والوفاة والشیخوخة وعاءً ، ففي الدول النامیة یعتبر تأمین العدول العالم

وتُكون هذه العناصر بقطاع التأمین مبالغ كبیرة ) العجز والوفاة(لتغطیة الخطر التأمیني 
ر مباشرة  في تمویل وغی ةة الحصیلة التي تساهم بطرق مباشر تتسم بالاستقرار وضخام

  . روعات المختلفة في الدول النامیةخطط التنمیة الاقتصادیة بما یساعد على نمو المش
فانه  التغطیة التأمینیة من أخطارلما یتمیز به من توفیر  يالتامین الإجتماع كما أن نظام

 تجدیدة أو بالتوسع في مجالا ةلمنشآت بالدخول في مجالات إنتاجییشجع الأفراد وا
هذا یساهم في الوصول إلى مزایا الإنتاج الكبیرة ویعمل على الإنتاج الحالیة دون تردد و 

وتوافر التغطیة من معاشات وغیره یساعد على . لهذه المشروعات زیادة القدرة الإنتاجیة
طویلة نسبیاً وهذا یساعد على تنمیة قدراتهم  الاستمرار في العمل في المشروعات مدداً 

ما یعمل على رفع الكفایة ، ه من استقرار وأمان وطمأنینة لهمیوفر  افة إلى ماالعملیة بالإض
في نطاق التوظیف والعمالة وذلك بالتطبیق على كل  أیضاً  یساعدو  .لدى العاملین الإنتاجیة
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على كافة فروع التأمین بالتدرج على العمالة بمعناها الواسع منظمة وغیر منظمة وتطبیقها 
ات والمؤسسات والصنادیق القائمة على تنفیذ الفروع المختلفة من الهیئقطاعات الأفراد في 

هذا النوع من التأمین بصورة غیر مباشرة في إدارات وأقسام التأمین بالجهاز الإداري بالدولة 
، وبذلك تساعد قطاعات التأمین وشركات القطاعین العام والمختلط والهیئات والمؤسسات

لاجتماعي في إتاحة فرص  العمالة ومحاربة البطالة حتى لا المختلفة بشقیها التجاري وا
یة عند التوسع في في سبیل تنفیذ الخطط التوسع اً تكون قلة العمالة في الفئة المدربة عائق

  .مثل هذا المجال
ویمكن للتأمین الاجتماعي أن یلعب دوراً هاماً في مجال تحقیق توازن تلقائي بین العرض 

یمكن للدولة التوسع في نطاق  يالرواج الإقتصادفترة قومي ففي لب في الاقتصاد الوالط
 لها نفقات جدیدةامي من حیث شمو التأمین الإجتماعى الإلز  التغطیة التأمینیة بالنسبة لقطاع

، وهذا یساعد على الإلزامیة خاصة في الدول النامیةعلى زیادة المدخرات  مما یساعد
ومساهمات  اشتراكاتطاع قیمة تفیه عن طریق إق والتعرف. الدخل المتاحالتقلیل من حجم 
  .ول الأفراد الذین شملتهم التغطیةالتأمینات من دخ

أما في فترات الكساد تعمل مؤسسات التأمین الاجتماعي على زیادة نسب وقیم التعویضات 
تحقین عنهم في أو المس ي حالات البطالة والمرض والإصابةالتي تستحق للمؤمن علیهم ف

إنفاق أفراد هذه الفئة على السلع  ىذا الإجراء یساعد على زیادة مستو ، وهفاةحالة الو 
والخدمات وبالتالي یساعد على زیادة الطلب الفعال على مثل هذه السلع والخدمات بما 

في الدول الرأسمالیة  ن كانت تتحقق هذه الظاهرةإ و  الاقتصاديیساعد على تحقیق الرواج 
  .عنیفة نتیجة للدورات الاقتصادیة التي تعرضت لهزات اقتصادیة

الذي یحقق الاستقرار للفرد والأسرة ویساهم  ينخلص إلى أهمیة التامین الإجتماعمن ذلك 
مع الفرد ویعوضه عن الخسائر التي تحدث له نتیجة لمرضه أو عجزه أو بلوغه سن 

، فنجد لمجتمعجاه اوالتأمین یعنى الشعور بالمسئولیة تجاه أسرة المؤمن علیه وت ،الشیخوخة
أن شركات التأمین وهیئات التأمین تعمل بالبحوث والدراسات لمعرفة أسباب تحقق 
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قلیل طر والعوامل المساعدة على زیادة حدتها في حالة حدوثها وذلك للعمل على تاخمال
، ومن ثم مدى انتشارها وذلك یعود بالفوائد الاقتصادیة تكرار حدوث مثل هذه الأخطار

یعني  التأمین الإجتماعي ، لذلك نجد أن التمویل فيوالمجتمعى الأفراد والاجتماعیة عل
 لىسس التي یتم عمن الذي یدفع هذا التمویل؟ وما هي الأالإجابة علي التساؤلات الآتیة، 

لا بد من الاعتماد على  تم الإجابة علیهاتتى تم؟ وحی؟ وفى أي المؤسسات أساسها التمویل
لاجتماعیة وما هي المزایا التي تستحق التمویل؟ لذلك لا بد معرفة أهداف نظام الحمایة ا

التمویل من الضرائب العامة وهي  لمزایا التأمینیة التي تتمثل فيمن التعرف علي تمویل ا
معین من الدخل أو مستوى خدمة  ىمد علیها في حالة ضمان مستوي أدنالطریقة التي یعت

ق معاش التقاعد في الحیاة العملیة مثل حالات أما إذا كان الهدف استحقا الأفرادتقدم لكل 
المرض أو العجز فأن التمویل بالاشتراكات المتحصل علیها من عائد العمل هو الطریقة 

هنالك رأى یقول أن نظم الحمایة الإجتماعیة .(1)المتبعة في نظام التأمین الإجتماعى
قضاء على الفقر وذلك الممولة من الضرائب أفضل من مشاریع التأمین الإجتماعي في ال

ارتباط كبیر مع القوي العاملة  تدفع لمجموعة لیس لدیها ةلان المزایا هي عادة فئات محدد
وعلى إعادة التوزیع بین  أثر على توزیع الدخلقدرة محدودة لدفع الاشتراكات ولها  ولدیهم

  .الأجیال
المستخدمة لدفع المزایا لذلك فإن التمویل بالاشتراكات یكون حینما تجمع المصادر المالیة 

من العاملین وأصحاب العمل الذین تغطیهم مظلة التأمین الاجتماعي وتكون المزایا التي 
وتختلف الاشتراكات عن . یستلمها العامل مؤسسة على راتبه فهي تسمى اشتراكات

ن الضرائب  الضرائب في أنها تتجه نحو زیادة مزایا العامل الذي یساهم في التمویل وإ
وفى بعض الأحیان قد تساهم . دم للمصروفات الحكومیة العامة بما فیها التأمینتستخ

                                                        
قسم  –) 1(الوحدة رقم  –مركز التدریب الدولي  تورینو  –أسس التمویل والنظم المالیة  –الجمعیة الدولیة للضمان الإجتماعي ،جنیف   (1) 

   1ص –) 2(رقم
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أو بالدعم مثلا لتغطیة أي عجز فإذا كان مصدر  ةفي مشروع حسب قاعدة معینالدولة 
  یقال إن) تمویل من غیر الإیرادات العامة(الأموال هو صاحب العمل واشتراكات العاملین 

  .(1)ل الاشتراكات  أساس الاستحقاق للمزایاالنظام ممول ذاتیاً ویكون سج 
إن التنظیم المالي لمشروع التأمین الإجتماعى هو الذي یحدد ویضمن التمویل الذي یدفع 

من أن شرط السیولة موجود  المزایا متى ما حلت وان الهدف من التنظیم المالي هو التأكد
ل التأمین الاجتماعي ویعتبر لذلك لابد من وجود نظام مالي یعتمد علیه في تموی. دائماً 

  .النظام المالي من أساسیات التمویل في التأمین الإجتماعي
  ـن الاجتماعيیفي نظــام التأمالمزایا التأمینیة ل یتمو 

أشـرنا في مفهوم التمویل إلي الطرق والأسالیب التي یقوم علیها التمویل في نظام التأمین 
ا التمویل في جمیع أنحاء میعتمد علیه ى طریقتینتأمین علالاجتماعي ولكن یركز خبراء ال

   :امه تینقیالطر  اتینالعالم وه
 طریقة التمویل عن طریق الموازنة. 
 ـيطریقة التراكم المال . 

حدث بصورة ی ذيمد على نوع الخطر المؤمن منه والهذه الطرق یعت ىحدإفنجد إن انتقاء 
ب مع الالتزامات یتناس دقیق تقدیربلیة في كل سنة ما ي یمكن مواجهة التزاماتهذمتكررة وال

التمویل عن طریق التراكم المالي فهي طریقة أما ). الأخطار قصیرة الأجل( ىالفعلیة وتسم
سنة بعد أخرى الأمر الذي یحتاج  فیها تصلح للأخطار طویلة الأجل والتي تتكرر الأعباء

حیث تكون ثابتة . مد الطویلاجهة الالتزامات في الأإلي وجود احتیاطیات اكتواریة تكفى لمو 
والتي . التوازن المالي في الأمد البعید طوال فترة التأمین واستثمار هذه الاحتیاطیات یحقق

یتم فیها تحدید حجم صغیر من الاحتیاطیات التي تواجه تكون عن طریق التمویل بالموازنة 
لي تكون احتیاطیات قابلة بها الأعباء والالتزامات غیر المتوقعة ، فنجد طریقة التراكم الما

للاستثمار والتي یتكون فیها ریع الاستثمار الذي یعتبر أحد موارد التمویل ویدخل في تكوین 
                                                        

  2نفس المرجع السابق ص (1
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الاحتیاطیات النهائیة اللازمة لمواجهة الالتزامات وتختلف طریقة الموازنة في أنها تواجه 
كما أن طریقة . لتزاماتدات المتوقعة في قیمة الاهذه الاحتیاطیات والزیادات الطارئة والزیا

تطلب تعدیل قیمة الاشتراكات سنویاً لمواجهة الزیادة في نفقات المزایا في تالتمویل بالموازنة 
على  ئاً ذا التعدیل وهذه الزیادة تشكل عبالتأمین علي المعاشات وهنالك صعوبة في إجراء ه

ء التأمین إلي لذلك لجأ خبرا، )1(أطراف التمویل وعلى الأخص صاحب العمل والدولة
المرحلي وفیه تحدد قیمة الاشتراكات بحیث تكون ثابتة  أسلوب متطور وهو أسلوب التمویل

خلال فترة طویلة نسبیاً یطلق علیها فترة التوازن وتزداد إلي معدل جدید یستمر لفترة توازن 
كر عیوب في استخدامهما نذتخدام هاتین الطریقتین لهما من مزایا و جدیدة وهكذا، إن اس

منها أن طریقة التراكم المالي تتمیز بأن الاشتراكات نسبیاً ثابتة  في الأجل الطویل كما أنها 
تعمل على توفیر الأموال المطلوبة للتنمیة الاقتصادیة وتعمل على عدالة توزیع أعباء 

بین الأجیال وتعمل على التكافؤ بین الاشتراكات ) المعاشات(المزایا طویلة الأجل 
یعمل على  اً ، كما أنها تحقق استثمار ویل والمزایا التأمینیة الممنوحةي الأجل الطالمحصلة ق

أما طریقة التمویل المرحلي  فهي طریقة تعالج المساوئ . دة المزایا بمقدار ریع الاستثمارزیا
  يتتمثل في انخفاض العملة الذي یؤدالناشئة عن تطبیق نظام التراكم المالي والتي 

 ية للأموال وفیات لانخفاض في القیمة بین القیمة الاسمیة والقیمة الحقیقلتعرض الاحتیاطی
عرض نظام التأمین تحالة عدم تحقق ریع استثمار نتیجة لعدم السیاسة الاستثماریة السلیمة ی

وتحتاج طریقة التمویل . الاحتیاطیات لمواجهة الالتزامات العجز في ىإل يالإجتماع
اني بین الفئات العاملة من السكان والخاضعة للتأمین وبین وجود استقرار سك ىالمرحلي إل

كفي الاشتراكات المحصلة دائماً الوفاء بالالتزامات وأن یكون تحیث الفئات المتقاعدة ب
لجمیع المواطنین أو أغلبهم لأهمیة استمرار دفع الاشتراكات بالقدر  وشاملاً  اً النظام عام

  ())2( ئات المختلفةالمطلوب وتحقیق عدالة التوزیع بین الف

                                                        
  )23-20(والموارد المالیة في نظم التأمینات الاجتماعیة ، ص ص، الاشتراكات 1982المركز العربي للتأمینات الاجتماعیة ـ  (1)

  23المرجع السابق ص) 2
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   يعملیة التمویل في نظم التأمین الإجتماع
هي عملیة استقراء الإحصاءات واحتمالات وقوع الطوارئ المختلفة في الأزمنة المختلفة 

 بالحسابلمجموع المؤمن علیهم وهذه العملیة یقوم بها أخصائیون على خبرة كبیرة 
الاحتیاطي المعقول الذي یمكن من مقابلة الاكتوارى لذلك لابد من توفیر سلامة التقدیر و 

 يلیهم المستحقین وفأي ظروف غیر عادیة تزید فیها المخاطر أو یزید فیها عدد المؤمن ع
  .المدى الطویل

ونطاقها  طراف المعنیة باختلاف الإطار العام لكل دولةكما أنه لابد من تحدید الأ 
، منها ما یوزع العبء بین تهاحسب سیاس ةوظروفها ونوع التأمینات، وتختلف كل دول

الدولة  ىعل فیه الأطراف الثلاثة المعنیة والتي یحددها القانون ومنها ما یكون عبء التمویل
ة وصاحب العمل وتلتزم بدفع كافة التكالیف الإداریة وتخصص لها بصفتها أنها الدول

الآخر ومنها  میزانیة وهنالك دول یكون عبء التمویل أن تساهم في نوع من التأمین دون
  . (1)ما تساهم فیها جمیعاً ومنها ما تساهم بالتكالیف الإداریة

ونستطیع أن نقول أن نظم التأمین الإجتماعى بأنواعه المختلفة یقوم على توزیع الالتزامات 
بین الأطراف المعنیة ویقوم كل طرف بأداء حصته إما في صورة اشتراكات دوریة للمؤمن 

  .ي صورة إعتمادات بالنسبة للدولةعلیه وصاحب العمل أو ف
  ـویل مة التیقواعـد عمل  
نصف  ىكون ما یتحمله العامل لا یزید علتمساهمة العامل في التمویل یجب أن  -1

   (2))1952لسنة  102رقم(ا قضت علیه الاتفاقیات العربیة تكالیف التأمین وهذا م

المالي إكتواریاً قبل  فحص مركزها ىلیف فتلجأ مؤسسات نظم التأمین إلتوزیع التكا  -2
سنة التعادل بمدة معقولة لتتمكن من تحدید الطریقة التي تضمن الموازنة بین موارد 
التمویل والتزامات التأمین فقد تلجأ إلي زیادة قیمة الاشتراكات زیادة بسیطة بتغطیة 

                                                        
  79نظم التأمینات الإجتماعیة ، ص  - ) 1992(المركز العربي للتأمینات الإجتماعیة ،  (1)
  80مرجع سابق ص  (2)
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كسندات حكومیة  ةر الفائض لدیها في مشروعات مضمونالعجز أو قد تلجأ إلى استثما
 . ن بالنسبة لنظم التأمین المستقرةمشروعات الإسكاأو 

لخاصة بالسكان علم الدیمغرافیة یهتم بالدراسات الإحصائیة ا :سكانیةالإحصاءات ال -3
یهتم بمزایا وخدمات تأمین  حیثس الظواهر المتعلقة بالسكان یهتم بنف يوالتأمین الإجتماع

ادیة مثل التقاعد والعجز والوفاة أفراد المجتمع الذین یتعرضون لأخطار اجتماعیة واقتص
صابة العمل والمرض لذلك فإن التكوین الدیمغرافي  لأي مجتمع له تأثیر  واضح على وإ

المزایا  ىأو تكلفته والتي تؤثر بدورها عل من حیث نوع المشروع يمشروع التأمین الإجتماع
من  يمین الإجتماعتؤثر على نظام التأ التأمینیة لهذا المشروع وهنالك عوامل دیمغرافیة

حیث التوزیع العمري لمجتمع المؤمن علیهم وجداول الحیاة وعدد المؤمن علیهم الجدد 
ومعدلات ترك الخدمة بسبب الوفاة والعجز والإصابة  يسنویاً في نظام التأمین الإجتماع

لغاء الوظیفة وهجرة المؤمن علیهم   لذلك نجد أن التوزیع العمري عنصر هام. والاستقالة وإ
لان المعاشات ترتبط بسن المؤمن علیهم لذلك لابد من الآخذ بالبیانات الدیمغرافیة من 
واقع الإحصاءات السكانیة النابعة من تعداد السكان والإحصاءات الحیویة والتي تتمثل في 
التوزیع العمري للسكان ونسب المتزوجین وعدد الموالید والوفیات بحسب السن خلال عدة 

عن إصابات العمل مرفق معها جداول الحیاة والوفاة وذلك باستخدام سنوات وبیانات 
ومن هذه الجداول یمكن حساب احتمالات الحیاة والوفاة والتي  ريحصاء الاكتواأسالیب الإ

تستخدم في حساب تكلفة مشروعات التأمینات الاجتماعیة والتنبؤ بحجم الإیرادات 
  . والمصروفات لمشروعات التأمین

یع الدخل لابد من معرفة طبیعة نظام التأمین الإجتماعى ومصادر تمویله هل حتى یتم توز 
ذا كانت اشتراكات ما هي أنواع الاشتراك والنظام المالي الذي  هي اشتراكات أم ضرائب وإ
یجب إتباعه بالفعل ومستوى الاشتراكات ومتى ما تم تحدید النوع المعین للاشتراكات یمكن 

  .توى وطریقة حساب الاشتراكیعه ومسأن تحدد طبیعة توز 
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       Contribution راكاتشتالا

، والفئات الموحدة الدخل یمكن أن نمیز بین الفئات الموحدة والفئات المتعلقة بالأجور أو
ثابتة بمبلغ واحد لكل الأشخاص المؤمن علیهم والذین لهم نفس الخواص بغض النظر  هي

ــ العمر ــ  النوع(التصنیفات المختلفة مثل  بعن أجورهم أو دخولهم وقد تتباین الفئات حس
  .  (1))الخ... المنطقة

هذا ویقصد به حینما تكون المزایا أیضاً محددة بفئات ثابتة و  للاشتراكاتنظام الفئات الثابتة 
مئویة تناقص لان النسبة الالیشمل عنصر و  لإدارةفي ا بالسهولةیتسم   النظام الثابت

الأجور البسیطة والعكس صحیح وهي خاصیة لها أهمیة  كبر فيهي أو ، ثابتة الفئة للأجور
لي توفیر حد إ يلمشاریع التي ترم، وهذا النظام یطبق أساسا لزداد انتشار الأجورعندما ی

بالنسبة للمشاریع التي ترمي إلى مستوى وقایة یتعلق بمستوى  أدنى من الإعاشة ولا تناسب
ع الثاني من الاشتراكات التي لها علاقة أما النو . المعیشة للأشخاص المؤمن علیهم

بالأجور فتحدد بنسبة مئویة من الأجور أو الدخل ویطبق حینما تكون المزایا محددة 
الاشتراك  فإن هذه الحالة يتعلقة بالأجور وفم ایضاً  وتكون الاشتراكات  ،بواسطة الأجور

ى كلتا الحالتین تكون وف. خللدا ادة ما یؤدي إلي إعادة توزیعیأخذ شكل ضریبة الدخل وع
الاشتراكات مربوطة بالأجور كنسبة حسب درجات الأجر ویحدد سقف لهذه الأجور ولا 
یحسب الجزء من الأجور الذي یزید على السقف لحساب الاشتراك أما سقف الاشتراكات 

وجد مشاریع تلحساب المزایا وفي بعض الأحیان  فهو عادة ما یكون  بنفس السقف المطبق
أذا كان السقف المحدد (ین الفرضیتین وعلى سبیل المثال فاً مختلفة عن هذتطبق سقو 

لحساب المزایا منخفضاً نسبیاً بالمقارنة مع سقف حساب الاشتراكات فإن المشروع یكون 
ل ضریبة الدخل أو أي ضریبة مشابهاً للمشاریع المشار إلیها أنفاً حیث یأخذ الاشتراك شك

                                                        
  1ص  - جع السابق المر -   )1(الوحدة رقم  -) 2(مفاھیم ونظم تمویل الضمان الإجتماعى ــالقسم  (1) 
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دد بمستوى سقف منخفض جداً لأن جزءاً هاماً من الأجور فمن الأهمیة أن لا یح. )أخرى
نظام للمؤمن علیهم لن یوضع في الحسبان وفى هذه الحالة فإن المشروع سوف یطبق 

جداً فسوف لن یكون له أي  أما إذا حدد السقف عند مستوى عالٍ . فئات الاشتراك الثابتة
یأخذ في الحسبان الزیادات ویجب أن یوازن السقف بحیث . معنى ویكون عملیاً فضفاضاً 

  .(1)في الأجور أو الدخل وفى كثیر من المشاریع یتم هذا على أساس سنوي
إن طریقة تحدید الاشتراكات حسب فئات الأجور هي جمع بین نظام الفئات الثابتة والنظام 

ة للأجور في حالة الدخول الآخر حیث تحدد الاشتراكات بنسبة مباشرة للنسبة المئوی
إن نظام الأجور یشابه نظام الاشتراكات تكون الاشتراكات عالیة فنجد  عادة ما ،العالیة

تناقصیاً أو تزایدیاً  أن نظام الأجور یشمل عنصراً  ن إذاوتختلف الطریقت. لمتناسبة مباشرةا
اشتراك كل فئة یمكن أن یمدد بطریقة تمثل نسبة عالیة في فئات الأجور العالیة  ،فمثلاً 

تزایدیاً للاشتراك ویمثل یكون هنالك   فئات الأجور المنخفضة ، وبذلكونسبة منخفضة في 
في فعند تأسیس فئات الأجور یجب أعطاء الاعتبار الكا. أثراً تناقصیاً بالإجراء المعاكس

في حالة توازن السقف یجب  للعدالة في عبء الاشتراكات وبساطة  الإجراءات الإداریة
 دولیة حسبغطتها مستویات العمل ال والتي الاشتراكاتتوزیع  كما أن. فئات الأجور تحدید

ین التي یتحملها العاملون جملة اشتراكات التأم((تنص على أن  والتي )102(تفاقیة رقم الا
من جملة الموارد المالیة المخصصة لوقایة وحمایة % 50ن یجب أن لا تزید عن و المحمی

تم الإیفاء بهذا الشرط أم لا فإن كل  ما إذاوجاتهم وأطفالهم ولغرض التأكد عالعاملین وز 
، ماعدا المزایا الأسریة أذا تم توفیرها ا العضو بامتثاله لهذه الاتفاقیةالمزایا التي یقدمه

، لكن في كثیر من الأخطار تقسم الاشتراكات سطة فرع خاص ومزایا إصابات العملبوا
  .  (2)))بالتساوي بین أصحاب العمل والعاملین

 
                                                        

  7المرجع السابق ، ص  (1)
  10المرجع السابق  ، ص نفس (2)
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  لتحدید الاشتراكات  المستوى العام
 لا بد من معرفة يعلي نظام التأمین الإجتماع تي یجب أن تطبقالنظم المالیة ال لكي تحدد

أیضاً الطریقة التي والنظام المالي هو  ،المزایا المتوقعة معرفةالطرق التي یمكن بواسطتها 
لإضافة إلي أن با .التأكد من التوازن المالي بین الإیرادات والمصروفات یمكن من خلالها

المزایا والاعتبارات الإضافیة  زایا معینه یعتمد أساسا على نوعیةنظام التمویل المناسب لم
  (1)الهامة الأخرى والتي تمثل ضرورة الاحتفاظ بأموال الاحتیاطي وفرص الاستثمار

لوائح یمكن النص علیها في قانون و  يتماعفالنظم التي یجب أن تتبع في التأمین الإج
  .وتكون مرنة بشكل كافٍ  قد یترك الأمر لتوجیهات مجلس النظام وع أوالمشر 

لتغیرات غیر ایا في المستقبل ونسبة لمزالویقوم الاكتواریون بتحدید المبالغ المطلوب دفعها 
التي قد تحدث والتي تؤثر على دفعیات المعاشات ونسبة لعدم توفر التقدیرات  المنظورة

تعرف باحتیاطي الطوارئ یجب الاحتفاظ بها جانباً لمقابلة  الدقیقة المضبوطة فإن أموالاً 
وعادة ما یتم تحدید طریقة معدل . ایا المدفوعةوقیمة المز  أعدادالزیادات غیر المتوقعة في 

الاشتراك في مشروعات التأمین الإجتماعى عن طریق القانون الوطني ویهتم القانون بتوفیر 
لزام إدارة المشروع أو الجهاز التشریعي بموازنة أو تعدیل  السیولة المالیة لدى المشروع وإ

، فإن القانون یعرف شروع غیر كافیة لذافئات الاشتراك حینما تكون الموارد المالیة للم
ویجب أن تضع إشارة للوقت الذي . قاعدة صنع القرار من حیث تغییر فئة الاشتراك 

تراك جدید مطلوب ویعرف یصبح فیه التغییر لازماً وضروریاً وأن یوضع مستوي اش
للفرع الخاص  للمشروع وهو مفهوم متعلق بشكل وثیق بالنظام المالي يبالتوازن الاكتوار 

  .عن طریق القانون يویمكن تعریف التوازن الاكتوار  يبالـتأمین الإجتماع
  
  
  

                                                        
  .11نفس المرجع السابق ،  ص (1)
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  للمزایا قصیرة الأجل  ةالمالی ةمنظالأ

Financial systems of short –term benefits  
                            

یراعي هذا النوع خصائص المزایا قصیرة الأجل وهو نظام التقدیر السنوي وتحت هذا 
ون هذه الاشتراكات النظام غیر الممول فإن الاشتراكات فیما یتعلق بالمزایا توضع بحیث تك

كافیة لمقابلة مصروفات  )ل استثماري مكتسب من الاشتراكاتإضافة إلى دخ(،سنةفي 
المزایا في العام والمصروفات الإداریة وبهذا یتم الحفاظ على فئات اشتراكات ثابتة یضاف 

عن هذا الهامش كاحتیاطي  ، كما یحتفظ بالأموال الناتجةهامش إلي فئات الاشتراك
  (1).للطوارئ

عند تحدید فئات الاشتراك في فرع المزایا قصیرة الأجل إما أن تكون مقدماً أو مؤخراً ففي 
 ة أن تكون مقدماً یمكن وضع اشتراك مؤقت عند بدایة السنة یعدل عند نهایة العامحال

وهذا الإجراء یتبع عادة في جمعیات المنفعة المتبادلة . حسب التجربة العملیة خلال العام
فیما یخص المرضى وأحیانا  فیما یخص المزایا الأخرى مثل الوفاة ومصاریف الدفن أما 

ك محددة لاحقاً أو مؤخراً فلن یعرف صاحب العمل ولا العامل مقدماً أذا كانت فئة الاشترا
المبلغ الذي یجب علیهم دفعه كاشتراك محدد وقد یكون لهذا الأجر تأثیر على الإجراءات 

لذلك فإن نظام التحدید المسبق  يلتي یرغب في اتخاذها للعام المعنالاقتصادیة والمالیة ا
استعماله بمعنى أن فئة الاشتراك تحدد مسبقاً على أساس  لفئة الاشتراك تزداد الحاجة إلي

التقدیرات الاكتواریة المؤسسة على التجربة السابقة للمشروع أو على التجربة المنتقاة من 
المشاریع الأخرى ویجب أن تشمل فئة الاشتراك التي تم التوصل إلیها على هامش أمان 

ات غیر المرئیة والتذبذبات من وقت لامتصاص الاختلاف یسمح بإیجاد احتیاطي طوارئ
 ةل فترة ممكنإلى آخر في المصروفات ومن المهم تحدید فئة الاشتراك بطریقة ثابتة لأطو 

                                                        
  ) 14(ص) 2(الجمعیة الدولیة للضمان الإجتماعي ، أسس التمویل والنظم المالیة ، إیطالیا الوحدة رقم (1) 
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لذلك یجب عند تحدیدها على أساس حسابات اكتواریة  عالٍ  ىبدون وضعها في مستو 
  (1)بصورة جیدة

ل یجب التأكد من أهمیة نخلص من ذلك بأنه عند تحدید فئة الاشتراك للمزایا قصیرة الأج
بحساب العناصر المختلفة التي تكون  ىئیات الكافیة والحسابات التي تسمحفظ الإحصا

ن نسبة الاشتراك خلال فترة معینة  سنه (أسس التقدیرات الإكتواریة والتحلیلات الإكتواریة وإ
عي مع وجود مشروع التأمین الإجتما ىتعمل علي تغطیة النفقات عل) سنويال التقییم) (مثلاً 

المزایا قصیرة الأجل ثابت نسبیاً  ىعل الإنفاق ىي للطوارئ ویكون مستو هامش أو احتیاط
الطوارئ  احتیاطيمن  الاستفادةیمكن  ةمتوقعالغیر وفي حالة المصروفات أو المخاطر 

في  إلیه وءیمكن اللج حتىكافیة  ةمثل هذا الاحتیاطي في صورة سیول ویجب الاحتفاظ
  . حالة الضرورة

-financial system to finance long النظام المالي لتمویل المزایا طویلة الأجل
term benefits   

تدفع لفترات طویلة ویجب خوخة والعجز والوفاة و تشمل المزایا طویلة الأجل معاشات الشی
وتتمیز المزایا طویلة .ة في اختیار نظام مالي صحیح لهاإعطاء الاعتبار لعوامل إضافی

بأن لها نوعیة من المصروفات المستقلة مختلفة عن المزایا قصیرة الأجل وتتناسب  الأجل
هذه المصروفات مع جملة الدخول السنویة للمؤمن علیهم كمبلغ متوسط للفرد المؤمن 

  . علیه
حیث نجد أن كل عام تتأهل مجموعة جدیدة من الأفراد المؤمن علیهم أو من یعولهم 

. ن ذلك مبالغ المعاشات لعدد من السنین بعد بدایة المشروعلاستلام المعاشات، وینتج ع
مع تزاید مزایا المعاش مع سنوات الخدمة للأشخاص المؤمن علیهم في الوقت الذي تصبح 
فیه المزایا جاهزة الدفع ، وكلما حال زمن عمل مشروع المعاشات كلما كان متوسط عدد 

ویستمر دفع المعاشات في . الجدیدةسنوات الخدمة الذي یطبق لتحدید مزایا المعاشات 
                                                        

  )15(المرجع السابق ، ص نفس (1)
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الأعوام السابقة ومع تزاید متوسط الأعمار بشكل عام فان المنتفعین من المعاشات مستقبلاً 
زید دفعیات المعاش مع تزاید وكذلك یمكن أن ت. سوف یتلقونها لفترات أطول ومتزایدة

  . (1)الأجور أو تكالیف المعیشة ىمستو 
ل السنویة للمؤمن علیه، یخمدابتة للام المالي هو نسبة ثاومعدل الاشتراك من خلال النظ

وبما أنه في أي مشروع تأمین اجتماعي للمعاشات نجد أن المصروفات السنویة فیما 
یخص المزایا طویلة الأجل هي عبارة عن نسبة مئویة متزایدة للدخول المؤمن علیها وبما 

هائي بین الدخل الي اللانأن معدل الاشتراك موضوع في مستوي یضمن التوازن الم
أن الاشتراك السنوي والدخل  الأولي، فمن الواضح أنه في السنوات والمنصرف للمشروع

نیاً ف احتیاطیا، وهذه الزیادة تكون ات السنویةالمستثمر للمشروع سوف یزید من المصروف
ا تزید ، والمزایا علیه یمكن أن تكمل دخل الاشتراكات عندمیمكن أن یستثمر) اكتواریاً (

المصروفات السنویة فیما بعد عن الاشتراكات السنویة الموضوعة على نظام التمویل 
  . بمتوسط القسط العام

 قا حتى لا یعجز عن دفع المزایاد النظام المالي تحدیداً دقییحدتوفیر السیولة لت ولا بد من
لضمان  ثابتةنسبة اشتراك  ىسط القسط العام وهو نظام یقوم علویمكن استخدام نظام متو 

التوازن المطلق مما یعني أنه في أي وقت یجب أن تكون القیمة الحالیة من الاشتراكات 
التي تحدد  زائداً الاحتیاطي التراكمي مساویاً للصرف المستقبلي حیث تكون نسبة الاشتراك

  . تكوین احتیاطیات كبیرة ىعالیة نسبیاً تقود إل
نما  ثابتةام فإن نسبة الاشتراك لا تظل وفي حالة ممارسة نظام متوسط القسط الع دائماً وإ

تراجع حسب التجربة والفحص الاكتواري لان نسبة الاشتراك عندما تكون عالیة یعرض 
  .لیست مستحقة لأعباءالتأمین  وأطرافالاقتصاد 

                                                        
  24، ص) 3(ة رقم  نفس المرجع السابق ، وحد  (1)
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أما نظام القسط المتدرج هو نظام وسیط للتمویل في المنطقة الوسطى بین نظام التمویل 
نظام (الذي لا یمول ونظام التمویل الكامل  (pay as you go)تدرج مالقسط الالقائم علي 
  :ىویحتوي هذا النظام عل) سط العاممتوسط الق

 .مراعاة لمقدرات وطاقة الاقتصاد المعقولةلا یتجاوز نسبة الاشتراك الحدود أیجب  )1
ترات أو اللاحقة التي تم وضعها مستقراً لف المبدئیةیجب أن تظل نسب الاشتراك  )2

 . سنة وأن تكون مصحوبة بتحسن في المنافع) 20 -15 -10(الزمن  حتى معقولة
وبموجب هذا النظام یتم وضع نسبة اشتراكات تجعل التمویل وعائد الاستثمار خلال فترة 

خلال السنة المعنیة ولكي یتم  والإدارةالمعاشات  ىوازن كافیة لمقابلة المصروفات علالت
 ما یجب مراجعة نسبة الاشتراك عند فترة توازن انتهاءیات بعد الاحتیاط انخفاضتفادي 

وبذلك یتم ضمان  جدیدةتطبق خلال فترة توازن  جدیدةانتهاء الفترة ووضع نسبة اشتراك 
كما سیكون هنالك  سنوات علي التوالي20 ،سنة15 ،سنة10 محدودةالتوازن المالي لفترات 

یؤدي  رة التوازن وبذلك فإن قصر فترة التوازنطول فت ىویعتمد ذلك عل. راكم أموال معتدلت
السنوي  التقییمدرجة تراكم أموال اقل لذا فهو یشابه نظام  ىنسبة اشتراك منخفضة إل ىإل

ل ةعالی مبدئیةنسبة اشتراك  ىطول فترة التوازن إل سوف یؤدي ىأخر  ناحیةومن   ىنسبیاً وإ
ویعتبر هذا . ام متوسط القسط العاممن تراكم الأموال وبالتالي فهو یشابه نظ ةدرجة كبیر 
 . تغیرات الظروف التي تحدد التمویلیسمح بالتكیف مع  لأنه اً النظام مرن

إن النظام المالي المتبع في تمویل نظام التأمین الإجتماعي هو الذي یحدد قدرة النظام 
لمقابلة  لدي النظام في تاریخ معین المتاحةللوفاء بالالتزامات ویقصد به كفایة الأموال 

القیمة الحالیة للمزایا المستقبلیة للمؤمن علیهم الموجودین في هذا التاریخ ونظراً لعدم التلازم 
ن المفهوم و الاكتواری ین الالتزامات المستقبلیة فقد حددوب للأصولالزمني بین الوجود الفعلي 

  النظام  حُدد إذا حتىتقبل ووسائل مواجهتها في المس المحتملةالتأكد من النفقات (( كما یلي
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الصندوق  ىلد اشات الحصول علي معاشاتهم ووجدوقتئذ لذوي المع أمكنفي أي وقت 
  (1)))أصولاً كافیة لمواجهة حقوق المؤمن علیهم الموجودین حینئذ

التوازن المالي یتحقق خلال  تمثل في نظام الصندوق المفتوح حیثإن أفضل الأنظمة ت
التمویل  أسلوباقل من لذلك یكون تراكم الاحتیاطیات بدرجة ه ر موارده ونفقاته بفرض استمرا

الموازنة هو  أسلوبتعدیل معدل الاشتراكات لذلك یصبح  تنشأ الحاجة إلى الكامل ولا
الملائم لتحقیق التوازن من خلال قیام مجهود من المؤمن علیهم في كل سنة بتمویل 

استمرار نظام التأمین  لوبالأسات السنة ویفترض في هذا معاشات المستفیدین في ذ
  (2).صغیرة العمر جدیدة أجیال أنضام یحتم الإجتماعي وتجدید عضویته ونمو السكان

یتم التوازن من خلال القیمة الحالیة (mixed system) التمویل الجزئي أسلوبأما 
أدنى من المؤمن علیهم ویظل  حد  المختلط یفترض توافر الأسلوبوهذا  الجدیدةللمعاشات 

 أسلوبلعدد من السنوات ویتم تراكم الاحتیاطیات بصوره أقل من  اً دل الاشتراكات ثابتمع
التمویل الكامل وهو الصندوق المغلق والذي یقوم علي عدم تجدید عضویة المؤمن علیهم 

  .(3)المفاجئ التصفیةوبالتالي 
ثبات  ىالمعاشات یرتبط ویعتمد عل مةءملاالأمثل لتحقیق  الأسلوبنخلص من ذلك أن 

كون یالتمویل الكامل  أسلوب أما،  الموازنة أسلوبمعدل الاشتراكات حیث یتوافر في 
 الموازنة أسلوبهو  الأمثل الأسلوبهنالك ارتفاع كبیر في معدل الاشتراكات لذلك نجد أن 

التمویل الكامل  أسلوب أماالقسط العام  أسلوبفي ظل التطور والنمو الاقتصادي ویلیه 
ع ارتفاع المعاشات م ىستو تحسین معلى عدم قدرته  في حالة مقبولةج غیر نتائ إليیؤدي 

  .وعدم تحققة لعائدات الاستثمار المعیشةونفقات  الأسعار
   
    

 
                                                        

.129، آلیات رفع الحدود الدنیا للمعاشات وملاءمتھا مع نفقات المعیشة ، الخرطوم، ص2012المركز العربي،   (1)  
)138-137(نفس المرجع السابق ، ص ص  (2)  

145نفس المرجع السابق ، ص   (3)  
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  المبحث الثاني
   الاحتیاطیات في نظام التأمین الإجتماعي

Reserves in the Social Insurance System  
لتمویل النظام وذلك حتى  ةطرق محدد ىد علنظم التأمین الإجتماعي تعتم  :  المقدمة

تتمكن من الإیفاء بالالتزامات التأمینیة المستحقة وحتى یحافظ نظام التأمین الإجتماعي 
على بقائه لابد أن یكون هنالك نوع من التوازن المالي بین موارده ومصروفاته وذلك یتطلب 

ولذلك لابد من تكوین الاحتیاطیات  قاعدة سلیمة لقیام النظام لمواجهة الالتزامات المستحقة
في نظام التأمین الإجتماعي واستثمارها دعماً لمركزها المالي ومن خلال الدراسات 
الاكتواریة لابد لأي نظام للتأمین أن یعتبر العشرین سنة الأولي من خلالها یتم تكوین 

الاحتیاطیات  خطار وبذلك تكونالاحتیاطیات حیث أن هذه الفترة تنخفض فیها معدلات الأ
أما الفترة التي تلي العشرین سنة الأولى من تاریخ بدایة  المالي للنظام  عبارة عن الوفر

النظام فهي فترة ترتفع فیها معدلات الأخطار وبالتالي دفع الالتزامات وتكون الالتزامات 
 أكبر من الإیرادات وبالتالي ینشأ عجز في التمویل یتم تغطیته من الاحتیاطي وعائد

  .استثمار الاحتیاطي
تمثل نسبة من الالتزامات %) 25(هنالك تقدیر متعارف علیه من الاكتواریین بأن نسبة 

عجز تمویلي یتم تغطیته من %) 75(المستحقة للإیرادات بعد عشرین سنة من إنشائه وأن 
أن یكون معدل  بد من الاهتمام بالاستثمار ولابدالاحتیاطیات وعائد استثمارها لذلك لا

تعبر عن الخلل الاستثمار أكبر من المعدل المستخدم في معدلات الحساب الإكتواري والتي 
هي النقطة التي تتعادل فیها المستحقات مع و نقطة التوازن  وعدم التوازن وذلك عند
. قطة التوازن هنالك تكوین احتیاطيأما قبل ن. حتیاطیات بعدهاالإیرادات ولا تتحقق أي ا

الاشتراكات التي یتم حسابها اكتواریاً  ،مویل لنظام التأمین الإجتماعيتومن أهم مصادر ال
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عن طریق تحدید التكلفة المتوقعة لكل خطر من الإخطار التي یغطیها النظام وهي 
صابات العمل والفصل والاستقالة    . الشیخوخة والعجز الصحي والوفاة وإ

ذا فإذا كانت الاحتیاطیات بالسالب فإن هذا مؤشر لوجود عج ز في سداد التزامات النظام وإ
بعض  اتخاذلم یتم تدارك هذا العجز فإن الفجوة سوف تزید حتى ینتهي النظام ولكن یمكن 

  :ول المناسبة والتي تتمثل فيالحل
 .أن تتدخل الدولة لحمایة النظام وذلك بتحمل تكلفة العجز سنویاً  .1
عن  ى تزید الإیراداتة الاشتراكات حتتصحیح الأوضاع بصورة جذریة بتعدیل نسب .2

  .المصروفات التأمینیة والإداریة وبذلك تعود للنظام حیویته
  علاقة الأجر بالاشتراكات

الأجر هو العنصر الأساسي للاشتراكات وعند نشأة النظام تكون هي النسبة التي تستقطع 
لأجر من الأجر لتغطیة النفقات التأمینیة والإداریة ولذلك هي علاقة طردیة كلما ارتفع ا

  .ارتفعت الاشتراكات وهي متطورة بتدرج الأجر
  علاقة الاشتراكات بالمزایا التأمینیة  

الإداریة و عند تحدید الاشتراكات یراعى أنها لابد أن تستوعب تكلفة المزایا التأمینیة 
المزایا وبما أن . ومصروفات إدارة العمل الاستثماري مع وجود فائض یوظف للاستثمار

لنشأة النظام  ىوف تتصاعد بعد العشرین سنة الأولالمعاشات س(لة الآجل التأمینیة طوی
اشتراكاتهم في النظام منذ بدایة  واأبدوذلك لاستیفاء شروط استحقاق المعاش لكل الذین 

تطبیق النظام لذلك فإن الاشتراكات الكافیة منذ البدایة هي التي تعمل على تحقیق التوازن 
وعند إضافة مزایا تأمینیة جدیدة أو تحسین مستوى . قریب والبعیدللنظام في المدى ال المالي

كات المدفوعة أم المزایا القائمة تتم دراسة اكتواریة لتحدید التكلفة وهل تتناسب مع الاشترا
  . لا
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 ةومنقح 2004تعدیل 1990لسنة  يمن قانون التأمین الإجتماع) ب/23(لقد نصت المادة 
الموارد المالیة للصندوق ویتم  ىحدإشتراكات هي في السودان، أن الا 2008للعام 

. تحصیلها بصورة إجباریة للشرائح الخاضعة للنظام ویتم تحصیلها قبل استقطاع الضرائب
وتحسب قیمة الاشتراكات الواجب أداؤها على أساس الأجر الشهري المستحق للمؤمن 

والبدلات ونصیب من الأجر الشهري الكامل بما فیه العلاوات %) 25(علیهم بنسبة 
%) 25(وللتغطیة الفنیة یتم تقسیم الـ) %8(ونصیب المؤمن علیه %) 17(صاحب العمل 

لتغطیة أخطار %) 2(لتغطیة أخطار الشیخوخة والعجز والوفاة والفصل و%) 23(إلى 
أو بعضهم  هل من التأمین لجمیع العاملین لدیفي حالة تهرب صاحب العمو إصابات العمل 

من الاشتراكات المرتبطة بالتهرب التأمیني ویجوز %) 4(مالیة بواقع  ةتفرض علیه غرام
إعفاء صاحب العمل من الغرامات أذا كان من الجمعیات الخیریة والتعاونیة ودور العبادة 

  .وغیرها من الجهات التي لا تهدف إلي الربح 
المركز  عمل علي تقویةینویة في نظام التأمین الإجتماعي ن تكوین الاحتیاطیات السإ

المالي للنظام ودفع الالتزام للمستحقین بعد دفع المصروفات التي تسیر النظام وأموال 
  .الاستثمار

   Actuarial Experienceالإكتواري  یرالخب
سواء  خبیر في مجال التأمین والتي تعني Actuaryكلمة إكتواري هي ترجمة حرفیة لكلمة 

للخبیر  الأساسيوالدور . التأمین الإجتماعيفي شركات التأمین علي الحیاة أو مشروعات 
التأمین التجاري أو الاشتراكات في التأمین  أقساطالإكتواري في مجال عمله هو حساب 

وكذلك الاحتیاطیات اللازمة لمقابلة الالتزامات التأمینیة باستخدام ریاضیات التأمین التي 
یموغرافیة والعلوم الاقتصادیة تستخدم فیها الاحتمالات بشكل كبیر إلي جانب العلوم الد

والبیوت العلمیة التي تقوم بتأهیل الدارسین في مجال . في مجال الاستثمار خاصةوبصفة 
 Institute of Actuariesالخبرة الإكتواریة أهمها معهد الخبراء الإكتواریین بلندن 
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London College of Actuaries  حدة یین بالولایات المتوجمعیة الخبراء الإكتوار
وبعض الجامعات الاروبیة تقوم بمنح   American society of Actuariesالأمریكیة

في العلوم الإكتواریة مثل فرنسا وبلجیكا ولا توجد  والدكتوراهدرجات علمیة في الماجستیر 
قامت  في السنوات الأخیرةو في مجال العلوم الاكتواریة  متخصصةفي الدول العربیة معاهد 

شعبه للدراسات الإكتواریة بالتعاون مع جامعة سیتي بانجلترا تمنح  بإنشاء القاهرةجامعة 
  (1)في العلوم الإكتواریة البكالوریوسدرجة 
   The Role Of The Actuarial الإكتواري الخبیر دور

هل التوازن المالي الذي یصمم النظام المالي وحسب تحدید قسط الاشتراك تعتمد بشكل 
لاكتواریة التي بنیت علیها الحسابات تحققت أم لا ؟ فنجد أن كبیر علي الافتراضات ا

الأنظمة المتبقیة لتحدید قسط اشتراك التامین سواء كانت لمدة عام أو لفترات طویلة تمتد 
مع الأخذ في الاعتبار العوامل التي یتوجب  المتبعةلعدة أجیال في المستقبل حسب الطریقة 

الوفیات والزیادة في عدد المؤمن علیهم ومتوسط فرق  نسبة(علي الإكتواري أن یقدرها مثل 
وهي العوامل الدیمغرافیة وكذلك العوامل الاقتصادیة التي تتمثل في معدلات ) الأعمار

المزایا ومستویات الأجور والدرجات حسب العمر وتعدیلات تكلفة غلاء المعیشة في 
المفعول إلي مالا نهایة لا إن الافتراضات التي سوف تظل ساریة . (2)الأجور والمعاشات

، والإكتواري یجتهد في عمل افتراضات واقعیة وتوفیر من الثقة ةجة كبیر یمكن عملها بدر 
وسوف یكون من الممكن  ىفتراضات لمقابلة المحتمل في أخر هوامش أمان في بعض الا

نسبة الوفیات یتم في عمل افتراضات عن البیانات في العناصر المختلفة مثلاً نقصان 
من العناصر الأخرى التي یصعب عمل أي افتراضات  ةلكن هنالك سلسل. بعض الأحیان

ذا تمكن الإكتواري من عمل الافتراضات فإن إیخص البیانات المستقبلة أو حتى  عنها فیما

                                                        
–تقریر مصر الجدیدة  –اریة للاستشارات التأمینیة والاستثماریةمكتب الخبرة الإكتو –، خبیر إكتواري2007الدكتور محمود عبد الحمید، (1)

  .القاھره
  )30ـــ27(، مصدر سابق ذكره ، ص ص)3(أسس التمویل والنظم المالیة ، الوحدة   (2)
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 ىجة أنه سیكون من الصعب الوصول إلعدد الحسابات البدیلة سوف یتضاعف بسرعة لدر 
  . (1)أي نتائج حقیقیة

ذلك وحسب طریقة تمویل نظام التأمین الاجتماعي سواء كان عن طریق  نخلص من
 (pay as you go)أو نظام ) وهو النظام الذي یدفع لفترات طویلة (متوسط القسط العام 

، یجب أن یتوافق نظام التمویل المناسب لمشروع التأمین ) وهو نظام التقدیر السنوي(
لا یزید أأو قصیرة الأجل مع الأخذ في الاعتبار  الإجتماعي سواء كانت مزایا طویلة الأجل

اد بصورة معدل الاشتراكات عن قدرات الأشخاص المؤمن علیهم وأصحاب العمل والاقتص
صاص الاستثمارات بشكل وأن لا تزید الاحتیاطیات الناتجة عن قدرة البلاد لامت. عامة

بیاً لفترات زمنیة ممتدة كما ینبغي أن تبقي معدلات الاشتراكات مستقرة نس. فعال ومربح
  . وأي زیادة تتم بصورة تدریجیة

ونجد أن البدائل والنظم المالیة عدد غیر محدود والتي تتفق مع الاعتبارات التي ذكرت 
أعلاه فمثلاً یمكن تعریف النظام المالي حسب احتیاجات معدل الاشتراك الذي سیوضع 

، تكون ) سنة 20مثلاً (المستقبلیة بحیث أنه في نهایة أي سنة لعدد معین من السنوات 
من مزایا ) مثلاً مرتین(لمضاعف معین  ةت مشروع المعاش على الأقل مساویاحتیاطیا

  . المتوقعة للفرع في السنة التالیةالمصروفات  ىلمعاش المتوقع دفعها بالإضافة إلا
   Actuarial balance التوازن الإكتواري

أن یقابل متطلبات الأنظمة وهو نظام القسط المتدرج هنالك نظام مالي أكثر تقدماً یمكن 
وهذا النظام یعتبر مناسباً تحدیداً لتمویل مزایا التأمین طویلة الأجل في البلدان النامیة 

مثلاً (للتوازن  ةونظام القسط المتدرج یعمل علي تحدید معدل للاشتراك خلال فترة محدد
تكوین احتیاطیات المشروع لمقابلة یا لیكفي دخل الاشتراك والمزا )عاماً  20، 15، 10

ردي بالتوازن الإكتواري وهذا القسط یستخدم لوقف ت ىصروفات المزایا للفرع وهو ما یسمم

                                                        
  31أسس التمویل والنظم المالیة ،  مرجع سابق،  ص (1)
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وأن تلك الاحتیاطیات التي تنشأ خلال الفترة السابقة من . الاحتیاطي خلال فترة التوازن
لذلك یمكن وضعها ، ات لیست لمقابلة مصروفات المشروعزیادات الدخل على المصروف

ن بین المعدل ویقع معدل الاشتراك خلال الفترة الأصلیة للتواز . في استثمارات طویلة الأجل
ولنظام القسط . نظام متوسط القسط العامو ) (pay as you go  مالذي یطبق تحت نظا

المتدرج عدة خصائص تحدد معدل الاشتراك بحیث تكون الإیرادات المتوقعة للمشروع 
خلال فترة التوازن متساویة مع المصروفات المتوقعة كما ) كات ودخول الاستثمارالاشترا(

رار معین لمعدل تكون طویلة بما یكفي لضمان استق ةفترة التوازن المختارة لمدة محددأن 
هذا النظام باستخدام مبدأ الأموال المتراكمة لتغطیة المصروفات  ىالاشتراك كما یسم

وعندما تكون الاشتراكات الجاریة زائداً ) ایا على الأموال المتراكمةفقط نستعمل المز (الجاریة 
المطلوب لفترة  ىلمصروفات، فإن القسط یرفع للمستو الدخل المستثمر غیر كافیة لتغطیة ا

كم وكلما طالت فترة التوازن، كلما كان معدل الاشتراك عالیاً وكلما كان ترا .تالیة للتوازن
نظام القسط المتدرج بالمرونة في أنشاء معدل الاشتراك  تمیز، یأموال الاحتیاطي كبیراً 

وضبط كمیة أموال الاحتیاطي التي سوف تنتج عن المشروع بینما یلتزم المشروع بمنهج 
النظام المالي ولتفادي نقصان الاحتیاطیات یجب مراجعة معدل الاشتراك قبل أن تنقص 

حالة النضج ویجب  ىلیصل المشروع إ أن ىلجاریة عن المصروفات الجاریة والالإیرادات ا
مین الإجتماعي أن تحدث زیادات في معدل الاشتراك من وقت لأخر في مشروع التأ

وهذا یعني أن المعاشات لجیل . مویل غیر نظام متوسط القسط العامللت للمعاش یتبع نظام
هذا  ىمدیال اللاحقة من العمال ویعتمد واحد من العمال تدفع جزئیاً من اشتراكات الأج

، كان التمویل  ىكلما كان هذا المستو (التمویل  ىویل بین الأجیال علي مستو التم عالیاً
وتحت النظام المالي للقسط المتدرج . ذلك  یعتمد على نضج مشروع المعاشوك) منخفضاً 

توصیات نابعة من التقویم  ىعل دل الاشتراك تتم تدریجیاً وبناءً فإن أي زیادات لازمة في مع
وبما أن الفترة التي توضع لها الافتراضات الاكتواریة تكون محدودة . اري للمشروعالإكتو 

وأي  ،قةوفقاً لنظام القسط المتدرج لذلك یجب أن تتم هذه الافتراضات الإكتواریة بصورة دقی
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زیادة في معدل الاشتراك یمكن ترتیبها بحیث یتم تفادي التغیرات المفاجئة والخلل 
  . (1)الاقتصادي المحتمل

أن نظام القسط المتدرج هو نظام مالي وسیط ولیس وسیلة لتقلیل إلى نخلص من ذلك 
تكلفة مزایا المعاشات بل هو نظام منتظم ومرن یمكن من تخصیص أموال احتیاطیاته 
لمقابلة المزایا والمصروفات الإداریة التي تنتج معدلاً منخفضاً للاشتراك ولتراكم أموال 

إن المرونة التي . مما یمكن تطبیقه في نظام متوسط القسط العام الاحتیاطي بمعدل أقل 
یوفرها نظام القسط المتدرج ینتج بدرجة كافیة لمقابلة المعیار المطبق على النظم المالیة 

  .وتحقیق التوازن المالي لمشاریع المعاشات في نظم التأمین الإجتماعي
   فصل الحسابات في نظم التأمین الإجتماعي

ریع التامین الإجتماعي مجموعة من المزایا قصیرة الأجل وطویلة الأجل ومزایا تقدم مشا
للتمویل یجب الاحتفاظ  ندوق مال التأمین ولكل فرع نظام مختلفإصابات العمل وأحیاناً ص

بحسابات منفصلة للدخل والمنصرف لكل فرع كما یجب قید الأموال المتراكمة في كل فرع 
ابات والقیودات عند المراجعة الاكتواریة لتحدید ما إذا بشكل منفصل وتفحص هذه الحس

ذا ما حققت الافتراضات الاكتواریة  كانت معدلات الاشتراك الموضوع لكل فرع صحیحة وإ
یجب إن یكون معدل الاشتراك الموضوع لكل فرع كافیاً كي و ، وتحت نظام مالي محدد
مقابلته من الأموال التي أسهم بها  فالعجز في فرع ما لا یجوز. تكون الإدارة مكتفیة ذاتیا

والذي لا یمكن (pay as you go) فمثلاً العجز في الفرع قصیر الأجل الممول بنظام 
لا یقابل بتمویل من أموال  أنمقابلته بالسحب من احتیاطي الطوارئ لهذا النوع ، یجب 

لمقابلة العجز لفرع طویل الأجل ما لم یكن هناك اعتراف كامل بأن هذه الطریقة  يإحتیاط
نعاش الاحتیاطي طویل الأجلقد استخدمت وأن وسائل قد ابتدعت لتح ن الفشل وإ . دید وإ
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ري مع المخاطرة في تشغیل الفرع بهذه الطریقة یمكن أن ینتج عنه مقابلة العجز الجا
  . (1)في الاحتیاطیات للفرع طویل الأجل في وقت ما في المستقبل بإحداث نقصان

    Administrative Costفي نظم التأمین الإجتماعي ریةالإدا المصروفات

مصروفات مزایا ومصروفات  إليیمكن تقسیم مصروفات نظام التأمین الإجتماعي    
مزایا فهي التزام قانوني على المشروع أما مصروفات ال. استثمار ومصروفات إداریة

أما المصروفات  ومصروفات الاستثمار مبالغ تقدر وتخصم من إجمالي دخل الاستثمار
الإداریة فهي نوع من المصروفات تمكن الإدارة من الإشراف المالي الفعال للمشروع ویمكن 

للمصروفات الإداریة أو أن تجاز مع المیزانیة السنویة التي  اً للوائح المشروع أن تضع سقف
یوافق علیها مجلس الإدارة ویجب أن ترصد في حسابات دوریة للمحافظة علي مراقبة 

تعطي اعتباراً  أن وعند مراقبة المصروفات الإداریة على الإدارة المالیة (2)ملیات المشروعع
ات ، ولجودة الخدملتقدیرات المالیة المماثلةالمصروفات واتجاهاتها في فترات ا ىلمستو 

تعتبر المصروفات الإداریة من البیانات المالیة التي یمكن . الإداریة التي یقدمها المشروع
تجهت المصروفات حسب ات في حساب مزایا معینة أو إذا إا حسب المصروفتحلیله

لة عن العملیة قد ن یستنتج إن الوحدة المسئو أالارتفاع في فترة الاختبار یمكن العملیة إلي 
كون نتیجة لتحسین یقصان الظاهر في كفاءة الوحدة قد أما الن ةأصبحت غیر فعال

عتبار التكلفة مع علیهم لذلك یجب الأخذ في الاالخدمات التي تقدمها للأشخاص المؤمن 
ویجب أن تقدر المصروفات الإداریة في الفترة القادمة في الموازنة السنویة . الخدمة المقدمة

وتكون على أساس الكمیات التي تحتاج إلیها الوحدة بشكل معقول لفرع دخل الاشتراك 
المصروفات الاكتواریة والمراجعة المتوقع ومصروفات المزایا ومصروفات الإدارة العلیا و 

مباشرة  الخارجیة والمصروفات الأخرى بالإضافة للمصروفات الزائدة التي لیست لها علاقة
، وهذا المدخل لموازنة المصروفات الإداریة یعطي الفرع لدخل أو مصروفات المشروعبا
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تاحة مبالغ یقدر أنها ستكون م ىللمصروفات الإداریة علي أساس أقصأفضل تقدیر 
وبعد موافقة مجلس الفرع علي المیزانیة یجب على الفروع أن . للصرف على فرع المشروع 

ذا تجتهد في تشغیل المشروع أبان الفترة في حدود الموافق ة علیه للمصروفات الإداریة وإ
فیجب توجیه الطلب  ةلموضوعة لهذه المصروفات غیر كافیتضح أن حدود المیزانیة اإ

  .(1)روفات الزائدة من الحد المقررعلي المص للموافقة
یمكن رصد المصروفات الإداریة بالإدارة المالیة في نهایة العام لكل الفروع ویمكن أن تحدد 
الطریقة التي یمكن أن تمسك بها سجلات لهذا الغرض وتستخدم معادلة بسیطة في مؤسسة 

شتراكات ودفعیات على افتراض أن مصروفات الفرع تتعلق بجملة الاالتأمین الإجتماعي 
المزایا في كل فرع وهذه المعادلة سوف تعطي رصداً تقریباً للمصروفات الإداریة في كل 

 :وتكون المعادلة كالأتي . الیة فرع في الفترة الم
L =  مصروفات المزایا لفرع طویل الأجلجملة دخل الاشتراك و.  
S = ة الأجلقصیر  جملة دخل الاشتراك ومصروفات المزایا لفرع تأمینات. 
E =  ومصروفات مزایا فرع إصابات العملجملة دخل الاشتراك.  
A = ة المصروفات الإداریة لكل الفروعجمل.  

المصروفات الإداریة للفرع طویل الأجل      
ESL

LA


  

    المصروفات الإداریة للفرع قصیر الأجل  
ESL

SA


   

ریة لفرع إصابات العمل    المصروفات الإدا
ESL

EA


  

مه الذي یجب أن یان تقیبیل المصروفات الإداریة لكل فرع أیجب أن یقدم الإكتواري تحل
یجب حساب نسبة المصروفات الإداریة . الفرع والفرع بعد كل رصد للمواردیقوم به مجلس 

الفترة وكذلك نفحص اتجاهات هذه في الفرع بالمقارنة مع دخل الاشتراك للفروع في نفس 
 . النسب عبر السنوات المالیة المتتالیة
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  :مویل مزایا إصابات العملت
Financing benefits of work-related injuries: 

الأول یبني علي أساس استحقاق المزایا على . ن من مزایا إصابات العملایوجد نوع
بادئ التأمین الاجتماعي،  ففي البلدان المسئولیة الفردیة لصاحب العمل والثاني على م

مانات التي تضع نظام المسئولیة على المخدم یحدد القانون هذه المسئولیة ولا یتطلب ض
وغالباً ما  اً ن یكون التأمین إجباریأقد تتطلب ضمانات  ىمالیة، بینما في أقطار أخر 

وقد  ةالعمل إجباری اتتتحملها مؤسسة التأمین العامة،  وتكون مخاطر التأمین على إصاب
ومزایا إصابات العمل غالباً ما تمول بواسطة . الدولة مسئولیة دفع هذه المزایا ىتتول

أصحاب العمل وتعامل كفرع منفصل عن النظام المالي المستخدم عادة لمزایا إصابات 
وتوضع معدلات  (pay as you go)العمل والعجز وتعویض الدفعة الواحدة هو نظام 

كافیة لمقابلة المزایا ویستخدم ) ةسنة واحد(خل المشروع في أي فترة حیث یكون دالاشتراك ب
نظام التمویل الكامل لتمویل المعاشات ویشمل  نظام دفعیات المزایا المستقبلیة وتحت هذا 
النظام یسوى الحساب من القیمة الحالیة لكل معاش إصابة أي تقدر قیمة كل دفعیات 

لوقت المحدد وهذه المبالغ تحول من الاشتراكات إلي مشروع المعاشات المستقبلیة في ا
احتیاطي فني لمزایا معاشات إصابات العمل والهدف  ىإصابات العمل في العام المعني إل

من هذا الاحتیاطي أن یضمن دفع المعاشات المستقبلیة ورصد الأموال ویكون علي أساس 
  .(1)الاستثمارات طویلة الأجل

  Reserves Work-Related Injuriesات العملأموال احتیاطي إصاب
هنالك نوعان من أموال الاحتیاطي ولهما أهداف مختلفة لكل نوع الأول هو  الاحتیاطي 

ثناء دفعیات العام لفرع إصابات العمل ویستخدم كضمان للمعاشات أ الفني أو الإكتواري
قیمة رأس المال لكل  ففي نهایة كل عام یجب أن یكون مال الاحتیاطي على الأقل مساویا
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دفعیات المعاش في نهایة السنة المالیة وتعمل حسابات هذا الاحتیاطي على أساس 
أما الاحتیاطي الثاني فهو .الجداول الاكتواریة إما للمنتفع أو لمجموعة من المستحقین 

احتیاطي الطوارئ لفرع إصابات العمل ویستخدم لمقابلة أي زیادة غیر متوقعة للمصروفات 
  .(1)مستقر أو ثابت ىلحفاظ على فئات الاشتراك في مستو ق الإیرادات بهدف افو 

  النظم المالیة لتحدید فئات اشتراك فرع إصابات العمل
مشاریع التأمین ضد إصابات العمل تحدید فئات الاشتراك ل نظمن من أنواع اهنالك نوع

  :وهي
ویتمیز بالبساطة  حسب المخاطرنظام الفئات المنتظمة أو الموحدة تحدد الفئات  -1

دد الاشتراك فان تقدیر الاشتراك یكون بنفس الطریقة واشتراكاتها تمثل فمتى ما حُ 
وفرا كبیرا للإدارة ومن عیوبه انه لا یشجع أصحاب العمل على مراقبة إجراءات 
السلامة ولوائحها مثل النظم الأخرى وفي اغلب الأحیان فان الأخطار التي تطبق 

نصوص بموجبها لمؤسسة التامین على  فیها ة تحتوي التشریعاتنظام الفئات الموحد
  .فرض زیادات في الاشتراكاتأن ت

مالیة مستقلة وتجمع  ةوجب هذا النظام یعتبر كل نوع وحدنظام الفئات المتفاوتة بم -2
الإحصائیات لكل نوع بشكل منفصل لكل فئة اشتراك مما یسمح بتحدید فئات 

وازن المالي لهذه المجموعة من فئة الاشتراك وهذا الاشتراك التي تكفي لتأكید الت
النظام یختلف عن نظام الفئات الموحدة في أن الأخیر لا یوفر التوزیع العادل 

وهذا النظام یحدد الفئات على . بین الصناعات والمؤسسات المختلفةللأعباء المالیة 
الفئة حسب  ویمكن أن تعدل. أساس إجراءات منع الحوادث التي تتخذها المؤسسة 

جراءات السلامة المتخذة أو ظروف السلامة  تجربة المؤسسة فردیاً مع الحوادث وإ
العامة في المؤسسة وهذا النظام یتطلب الاحتفاظ بإحصائیات فردیة عن المؤسسات 
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وموظفین مؤهلین بمؤهلات عالیة ومتخصصة لتقدیر العوامل المختلفة التي تؤثر 
 .   وهو نظام تكلفته عالیة (1)اك لكل مؤسسةعلي تحدید معدل أو فئة الاشتر 

  التمویل في نظام التأمین الاجتماعي في السودان

نظام التأمین الاجتماعي نظام ممول تمویلاً ذاتیاً في السودان ویعتمد علي الاشتراك بصورة 
یدفع صاحب  الشاملمن كامل الأجر %) 25(أساسیة للتمویل ویشكل الاشتراك نسبة 

من الاشتراكات وتمثل %) 8(من الاشتراكات بینما یدفع المؤمن علیه %) 17(العمل 
للتمویل وأموال  ىرات والتبرعات والهبات مصادر أخر الرسوم والغرامات وعائد الاستثما

تاماً عن  لأغراض التامین ومستقلة استقلالاً  ةین الإجتماعي هي أموال عامه مخصصالتأم
د من الضوابط والضمانات التي وردت بقانون التأمین وهنالك العدی. الخزینة العامة للدولة

ولوائحه  2008 حتىومنقحاً )) 2004تعدیل (1990(الإجتماعي في السودان لسنة 
التنفیذیة والمالیة لضمان تحصیل تلك الأموال وضبط صرفها وضمانات استثمارها بالصورة 

  . معلى تنمیتها لمواجهة التضخالتي تحافظ على تلك الأموال وتعمل 
وبما أن نظام التأمین الإجتماعي بالسودان یعتمد على أسلوب التمویل الذاتي وبالتالي یتم 

مع الدراسة المستمرة والمتجددة والاحتفاظ بالمعلومات  الاحتمالات والمحاذیرالأخذ بكل 
الإحصائیة عن المؤمن علیهم ومعدلات ترك الخدمة والمشتركین الجدد والمستحقین للمزایا 

صابات العمل والأمراض  المهنیة  اً مؤمنسواء  علیهم أو مستفیدین ومعدلات الحیاة والوفاة وإ
. وتكلفة الالتزامات القائمة آنیاً ومستقبلاً ومعدل العائد من استثمارات الاحتیاطیات

الاحتیاطیات أما ، لة منها استثمار فائض الاشتراكاتوالاشتراكات تلعب أدوار أخرى للدو 
. عات الاقتصادیة التي استثمر فیهاالناتج القومي من خلال القطا تعمل علي زیادة

المؤمن علیهم كما أنه یتحقق نوع من التوازن  ىمتصاص جزء من السیولة النقدیة لدوا
للمساهمین في  ةومقنع ةلمصروفات كما أن الاشتراكات عادلالإكتواري بین الإیرادات وا
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غطي الالتزامات التأمینیة یلسداد ون هنالك عبء علیهم في االنظام دون أن یك
. تیاطي فني لمجابهة مخاطر الطوارئوالمصروفات الإداریة مع تحقیق فائض یسیر كاح

هنالك عوامل تعمل على تحدید نسب الاشتراكات والتي تتمثل في معدل الوفاة ومعدل 
 ىشتركین في النظام ومستو الحیاة ومعدل إصابات العمل والأمراض المهنیة وعدد الم

منحها وطبیعة المستفیدین وحجم الدعم  الأجور والمرتبات ونوعیة المزایا التأمینیة المقترح
عفاءات من الرسوم الجمركیة  الذي تقدمه الدولة للنظام مثل المنح بصورة دوریة وإ

ر النظام واستثماراته كما أن حجم العائد المتوقع من یوالضرائب لاحتیاجات تسی
لاحتیاطیات الفنیة والقانونیة من العوامل التي تحدد نسب الاستثمارات الفائضة وا

ــ أصحاب العمل ــ المؤمن  الدولة(أنصبة المساهمین في النظام  بالإضافة إليالاشتراكات 
وتعتمد طرق حساب الاشتراكات في النظام السوداني على جداول الأجور ومنها یتم ) علیهم

یه فإن العلاقة طردیة بین الأجر والاشتراكات تحدید نسب مئویة لكل مساهم في النظام وعل
فكلما زاد الأجر زادت الاشتراكات وعادة یتم تحدید النسبة المئویة بعد دراسات اكتواریة مع 
الأخذ في الاعتبار حجم ونوعیة المزایا التأمینیة وهنالك طرق أخرى مختلفة لتحدید 

وفیه  ،اء نظام التامین الإجتماعينشإي كان یعمل بها عند الاشتراكات في النظام السودان
لكل الخاضعین للنظام بغض النظر عن مستویات أجورهم  یتم تحدید مبلغ مقطوع متساوٍ 

وفیه یتم لصق طوابع خاصة على كتیب اشتراك تقوم أساسا على تحدید نسبة أو نسب 
 تراكاتمعینة للاشتراكات تدفع لصالح المؤمن علیه ویتطلب هذا النظام لتحصیل الاش

بنظام الطوابع  ةأسابیع متسلسلة ویعتبر الأسبوع وحدة واحد ىتقسیم نسبة الاشتراكات إل
بمعني إذا كان التمویل المقرر هو دفع نسبة من أجر المؤمن علیه ونسبة أخرى من نفس 

ذا كان إأما . لطابعة عبارة عن إجمالي النسبتینالأجر یدفعها صاحب العمل فإن قیمة ا
ى أساس المشاركة الثلاثیة أي نسبة من أجر المؤمن علیه ونسبة من التمویل قد قرر عل

نفس الأجر یدفعها صاحب العمل وأخرى تدفعها الحكومة فإن القیمة الكلیة للاشتراكات هي 
ویتطلب . ؤمن علیه في نهایة المدة المعینةالقیمة التي تمثلها الطابعة الملصقة بكتیب الم
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جور إلي شرائح متدرجة بأبعاد متساویة وصولاً إلي ما یسمي توزیع الأ) الطوابع(هذا النظام 
الأجر الیومي أو الشهري الموحد وعلي أساس هذا الأجر الموحد یتم تحدید التزامات 

نهائیة وبوصفه الأجر الافتراضي وتدفع على أساسه المزایا النقدیة وتم  ةالاشتراكات بصور 
ان لضعف مستوي التعلیم في أوساط العمال الأخذ بهذا النظام في بدایة النظام في السود

في ذلك التاریخ وخلف نظام للرقابة الذاتیة من جانب المؤمن علیه وتقلیل من تهرب 
أصحاب العمل من دفع الاشتراكات وذلك بإدخال وسیلة تلوین الطوابع بألوان مختلفة كل 

حصول على حقوق بلون معین تمثل فئة اشتراك معینة ومن ممیزات هذه الطریقة ال ةطابع
العمال بالكامل للفترات المتقطعة ولیس هنالك احتمال لإسقاط أي جزء من مدة خدمة 

لتحصیل الاشتراكات لان نظام  ةومالی ةوكذلك عدم وجود نظم محاسبی. علیهالمؤمن 
الطوابع یدرج البیانات الأساسیة للمؤمن علیهم وتتم حركة الكتیب للمؤمن علیه حسب حركة 

وهذا النظام یتطلب أن تكون الطوابع خاصة تطبع . المؤمن علیه بكل بیاناتهالعامل أو 
خصیصاً لهذا الغرض بمعاییر معینة لا تقبل التزویر وكانت مصلحة البرید والبرق تتولي 

من  ةوترسل مصلحة البرید صور . (1)بیع هذه الطوابع في مختلف مكاتبها لأصحاب العمل
بالغ تتمكن من متابعة البیع والشراء وتورید الم حتىلمؤسسة استمارة بیع الطوابع أسبوعیاً ل
وهذا النظام یناسب البلدان ذات الكثافة القلیلة والمساحات . بواسطة مؤسسة البرید والبرق

للتطبیق المرحلي وخاصة في الأقطار النامیة والتي  ةالجغرافیة البسیطة وهي وسیلة فعال
  . تكثر فیها نسبة الأمیة بین المواطنین

وقد أخذ بنظام الطوابع في بدایة العمل بالمؤسسة العامة للتأمینات الإجتماعیة روعي فیها 
ظروف السودان والتي أثبتت أن محاسن نظام الطوابع تفوق نظام الكشوفات في بدایة 

حققته من ماعیة وما تطبیق النظام وانعكس ذلك في نجاح المؤسسة العامة للتأمینات الإجت
 بالرجوعأما الصعوبات التي واجهت نظام الطوابع في مجال التفتیش أثبتت  .ىإنجازات كبر 

م بشراء معرفة صاحب العمل الذي لم یق وفیها یتم ةابع المشتراالبرید بالنسبة للطو  إلي
                                                        

  )60ــ59(،الاشتراكات والموارد المالیة في نظام التأمینات الإجتماعیة، مرجع سلبق، ص ص 1982المركز العربي للتأمین الإجتماعي   (1)
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وسیلة من وسائل  على ضوئه بمراقبة صاحب العمل، المفتش الطوابع فهو مؤشر أن یقوم
 .(1)تخفیف عبء العمل

  في نظام التأمین الإجتماعي بالسودان الیةالموارد الم
مصادر تمویل ) 23(في الفصل الثالث منه المادة  90لسنة  التأمین الإجتماعي حدد قانون

  ـــ :تشمل تيوكیفیة تحصیلها والالإجتماعي التأمین 
 . صحاب الأعمال لصالح المؤمن علیهمالاشتراكات التي یؤدیها أ .1
 . قاً لأحكام القانونالتي تستحق طبغرامات التأخیر  .2
 . للصندوق ىالرسوم التي تؤد .3
 .ینریع استثمار أموال التأم .4
 .الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه .5

لها تأثیر كبیر علي احتیاطیات التأمینات در التمویل و ویعتبر ریع الاستثمار من أهم مصا
أساس لاشتراكات كما تعتبر ا. لوبالتالي القدرة على مواجهة التزاماتها في المدى الطوی

لتكوین الاحتیاطیات للالتزامات طویلة  ىنظام وخاصة في العشرین سنة الأولتمویل ال
ام ع الاستثمار في نظیالأجل وسوف نتناول بالتفصیل كلاً من تحصیل الاشتراكات ور 

  . التأمین الإجتماعي في السودان
  تحصیل الاشتراكات

الوسیلة التي  ین الإجتماعي وتعتبرفي نظام التأمیكتسب نظام الاشتراكات أهمیة 
دارة الاشتراكات ،حصل بها نظام التأمین علي الموارد المالیة التي یعتمد علیهاتی تشكل  وإ

في تحصیل الاشتراكات خاصة عندما   وتكون هنالك صعوبة.أكبر وحدة في إدارة النظام
بد للصندوق تتوسع لتشمل مناطق وقطاعات جدیدة كصغار أصحاب العمل مثلاً لذلك لا

دارات التحصیلأن یولي اهتماماً وثیقاً لأقسالقومي للتأمین الإجتماعي في السودان   . ام وإ

                                                        
  61، الاشتراكات والموارد ، مصدر سابق ذكره ، ص 1982المركز العربي   (1)
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یعتبر صاحب العمل مسئولاً عن تحصیل جملة  يالسودان نظام التأمین الإجتماعيففي 
  .لصندوقلالاشتراكات 

فة من أن تكون متاحة للفئات المختل طرق مختلفة لتحصیل الاشتراك یجبوهنالك 
سات الكبیرة التي تستخدم المشتركین ابتداء من الأشخاص الذین یعملون لأنفسهم إلي المؤس

   .لأعداد كشوفات الرواتب أجهزة الحاسوب
ویعمل نظام  ةاس نظام فئات الأجور بمبالغ محددیكون تحصیل الاشتراكات علي أس

أما بالنسبة لنظام  ،لنسبالأجور علي تبسیط نظام الاشتراك نسبة لاستخدام عدد ثابت من ا
نسبة  دد حسب فئة الخطر أومشروع إصابات العمل فیدفع صاحب العمل نسب اشتراك تح

  . من الاشتراكات%) 2(تمثل  ثابتة وفي السودان
ویشمل نظام التحصیل في السودان نظام كشف الرواتب الخاص لتحصیل الاشتراكات وهي 

وتقدیم كشوفات الاشتراك من  ،ظمة ودوریةأن یدفع أصحاب العمل الاشتراكات بصفة منت
قبل أصحاب العمل موضحین فیها اشتراكات مع المبالغ التي یدفعها صاحب العمل 

و الشیكات أو التحویلات وبموجب هذه الكشوفات یدفع صاحب العمل بواسطة النقد أ
لوائح ، وتمثل مدفوعات أصحاب العمل المبلغ الإجمالي المستحق السداد وفقاً لالمصرفیة

لمعلومات لتحدیث السجلات ویجب تدقیق هذه المدفوعات بواسطة الإدارة التي تحتاج إلي ا
ویتم . البیانات الداعمةحتوي علي یصاحب العمل أن یقدم كشف اشتراك  ، فعليالفردیة

علي  بالعاملین معهم في المشروع بناءً  تزوید صاحب العمل بكشوفات فارغة لعمل قوائم
ة من صاحب العمل ویمكن طبع الأجور والاشتراكات التي تم الإبلاغ عنها البیانات الوارد

سابقاً وبذلك یكون علي صاحب العمل أن یغیر فقط الكشف المطبوع مسبقاً لتظهیر 
التغییرات في فترة التبلیغ الجاریة ویسمى كشف الأساس في بدایة العام ویمكن توضیح 

علیها كشف الأساس من أسم وعنوان صاحب المعلومات الأساسیة التي یفترض أن یحتوي 
العمل والفترة التي یغطیها الكشف وتفاصیل بیانات العاملین والتي تشمل أرقام التسجیل 

تعتبر البیانات المسجلة . الخدمة للعاملین الأعضاء ونهایةوالأسماء والدخل وتواریخ بدایة 
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رك للمنافع ویجب علي علي كشف الاشتراك معلومات أساسیة في تمدید استحقاق المشت
  .نظام التأمین في السودان وضع سیاسة لحفظ البیانات الأساسیة

من أهم الضروریات في تحصیل الاشتراكات النظر إلي انسب الطرق التي یقدم فیها  
كشوفات الاشتراك هل تكون سنویة أم نصف سنویة أم ربع سنویة ویمثل أكمال كشوفات 

لعمل وكذلك یمثل استلامها وفحصها تكلفة مالیة للصندوق الاشتراك تكلفة مالیة لأصحاب ا
الالتزام بالقانون  ىدان والعنصر الأساسي هو مدى مستو القومي للتأمین الإجتماعي بالسو 

بالقانون من واقع كشوفات الاشتراك ومن عدم الالتزام  بها یكشف الوسیلة التيلأنه 
  .وري متابعة عدم الالتزام في حینهالضر 

المحلي إن قسم الاشتراكات هو المسئول عن تسجیل  ىان نجد أنه علي المستو ففي السود
أصحاب العمل والعاملین وكذلك عن نظام تحصیل الاشتراكات والتفتیش وفقاً لحجم 
الاشتراكات وتقسم إلي وحدات وظیفیة منفصلة منها تسجیل أصحاب العمل والعاملین 

المكاتب المحلیة  ىتراكات وذلك علي مستو تحصیل الاش والتفتیش هو الوحدة المسئولة من
  .بالولایات والتي لها التصاق بأصحاب العمل

) 1990(من قانون التأمین الإجتماعي بالسودان لسنة ) 24(نخلص من ذلك إن المادة 
الأعمال لصالح  المؤمن قد حددت قیمة الاشتراكات التي یؤدیها أصحاب ) 2004(تعدیل 

هري المستحق للمؤمن علیهم ویربط الاشتراك بواسطة أساس الأجر الش ىعلیهم  عل
) 1990(من قانون التأمین الإجتماعي لسنة ) 27(كما حددت المادة . أصحاب العمل

من الاشتراكات التي لم %) 4(بأن یدفع صاحب العمل غرامة مالیة قدرها ) 2004(تعدیل 
تراكات علي دفعه اش یسددها نتیجة لعدم التأمین علي جمیع عماله أو بعضهم أو نتیجة

  .أساس أجور غیر حقیقیة
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  في السودانماعي أموال التأمین الإجت استثمارریع 
Income of the Investment 

) 55(المادة) 2004(تعدیل ) 1990(حدد قانون التأمین الإجتماعي في السودان لسنة 
المهم في نهایة كل ومن  .الأموالهذه  استثمارع یبأن أموال التأمین تتكون من ر ) ج(الفقرة

إیجاد قاعدة ونسبة لقیاس  العام ولابد من ىید الفائض الذي تم تحقیقه علي مدعام تحد
  . ع الاستثمار الذي یجب تحقیقهیمعدل ر 

وینبغي لمشروع التأمین الإجتماعي ضمان قدرته علي الوفاء بالتزاماته الخاصة بالمعاشات 
الصندوق  فيونجد . شیدة تحقق هذا العائدر  ةاستثماریطویلة الأجل وذلك بوجود سیاسة 

ة الاستثمار مناط بها مجلس إدارة الصندوق منذ ومي للتأمین الإجتماعي كانت سیاسالق
استثماریة حتى لا تتحقق  ةوسیاس ةتطیع بدرایته أن یتبني إستراتیجیإنشائه وهو الذي یس

لحنكة ق وامخاطر زائدة من الاستثمار ویجب أن تعتمد السیاسة علي عمق السو 
ومن أهم واجبات نظام التأمین الإجتماعي أن تدر معدل . الاستثماریة لأعضاء المجلس

استثمار مقبول وطویل الأجل  لان مشروع التأمین الإجتماعي لیس في تنافس مع 
الاقتصادي باستخدام المعیار  أدائهاالمؤسسات المالیة الخاصة لذلك یجب عدم قیاس 

  . المؤسسات الخاصةدم في قیاس أداء المستخ
والهدف  الرئیسي لصندوق التأمین الإجتماعي لابد أن یكون السعي في زیادة القدرة المالیة 

مساهمات المستحقین أكبر من معدل التضخم ومن أجل  ىق كي یوفر عائدات علللصندو 
شجیع أما الهدف الثاني هو توفیر تمویل لت. یجب أن یكون إدارة فاعلةتحقیق هذا الهدف 

ومن أجل تحقیق هذین الهدفین یجب أن یكون للصندوق . لنمو الاقتصادي والإجتماعيا
  .وحریة في تنویع الاستثمارات راء للمراقبة الواعیة للاستثمارخب
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ویعتبر ربع استثمار أموال التأمین الإجتماعي من الموارد المالیة الهامة بالرغم من أن 
لأساسي للتمویل وقد نص قانون التأمین الاشتراكات هي العمود الفقري والمصدر ا

الإجتماعي بالسودان منذ إنشائه علي ذلك ولقد بدأت استثمارات الصندوق في الأراضي 
 ىالمصرفي والأسهم والسندات حتى رأوالعقارات والإیداعات بالبنوك والإقراض من القطاع 

من جهة وتراكم الصندوق ضرورة وجود علاقة بین حجم الاشتراكات وعدد المؤمن علیهم 
القومي بشكل عام حتى تم فصل  ىتالي ضرورة الاستثمار علي المستو الأموال وبال

الاستثمار لیعمل في مجال القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والتجارة الخارجیة والتجارة 
 عن منفصلاً  الاستثماري للضمان الاجتماعيجهاز الالداخلیة والقطاع التمویلي حتى قیام 

 .في السودان اموال الضمان الاجتماعي باستثمار ىنیع 2004في عام  الصندوق

 
 
 
 

  
  
  
  
 

  
 



105 

 

  المبحث الثالث
  Social protection الاجتماعیةیة الحما

  المقدمة
المؤسسات الدینیة  حاولت كثیر من الدول التخلص من أثار الفقر وذلك بتوفیر

م بعض المعونات یبتقد جهدال النقابات الحرفیة ن والمساعدة كما بذلتتقدیم بعض العو ل
یة الجماعیة التي یفرضها تأخذ صفة المسئوللأفراد وعائلاتهم وقت الحاجة بدون أن ل

  .القانون
لم تطورت بعض الدول في العالم بتطویر قانون إعالة الفقراء والتي تطورت بالقوانین التي 

  .نهائیة للمشكلة تكن لها حلول
د تكونت طبقة العمال وهي طبقة المواطنین وبعد انتشار الصناعة ونموها في البلا

والعاملین الذین یعتمدون علي أجورهم مقابل بذل ما لدیهم من قدرة للعمل لان هذه الطبقة 
جاء وقت التوقف  فإذایعتمد أفرادها باستمرار لوجود العمل أو المحافظة علي قدرة أدائه 

أو بسبب العوامل الاقتصادیة ) نیة إصابات العمل ــ الأمراض المه(بسبب العوامل الطبیعیة 
التي تعرض العامل أو من ) المرض ــ الشیخوخة ــ الوفاة(أو بسبب العوامل الطبیعیة 

یعولهم إلي الحرمان الكامل والشقاء خاصة بعد أن أدى التطور الاقتصادي والصناعي إلى 
اتهم قبل القضاء علي بعض ضمانات الحمایة الإجتماعیة التي كانت قائمة في مجتمع

مواجهة الظروف المعیشیة والتزامات الحیاة غایة في  تالصناعي فقد كان الانقلاب
وأصبح بالتدرج أن تلعب المؤسسات الإجتماعیة والسیاسیة دوراً هاماً في هذا . الصعوبة

الصدد ولذلك كان لبعض الدول ردود أفعال فوریة لاسیما أثناء فترات إعادة البناء بعد 
میتین الأولي والثانیة وكذلك أثناء فترة الأزمة الاقتصادیة في بدایة الثلاثینیات الحربین العال

ینیة والمنافع في الدول إلي أن جاءت بعض البرامج المستقبلیة لتقدیم بعض المزایا التأم
، وقد شملت هذه المنافع كل السكان لتغطیة تلك الأخطار التي تهدد الأجور الصناعیة
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یجاد  ىومصادر الدخل ومستو  المعیشة كل هذه الظروف لعبت دوراً كبیراً في خلق وإ
  . (1)مصطلح التأمینات الإجتماعیة

   Arab convention الاتفاقیات العربیة لنظم الحمایة الإجتماعیة
موضوع التأمین الإجتماعي من الموضوعات التي اهتمت بها منظمة العمل العربیة منذ 

حیث صدر میثاق العمل العربي ودستور منظمة . 1965إنشائها في بدایة مسیرتها عام 
وقد ).م1965(ل العربي في بغداد عام العمل العربیة الذي تم إقراره بواسطة مؤتمر العم

وافقت الدول العربیة في المیثاق ضمن البنود المختلفة علي أن تعمل علي بلوغ مستویات 
جاء دستور منظمة العمل العربیة و . العمالیة والتأمینات الإجتماعیة متماثلة في التشریعات

لوضع خطة لنظام التأمینات الإجتماعیة لحمایة العمال وأسرهم وتأمین وسائل السلامة 
ونظراً لأهمیة لیة في مختلف الأنشطة الاقتصادیة،والصحة المهنیة تشمل الفئات العما

ه ووجود حیاة التأمین الإجتماعي في نظر منظمة العمل العربیة لارتباطها بالعامل ومستقبل
كریمة له ولأسرته عند بلوغه سن الشیخوخة وحمایته أثناء فترة عمله من عوارض المرض 
والعجز والوفاة ومن إصابات العمل أكدت المنظمة علي ثمانیة فروع من التأمین 

  ــ :(2)والتي تتمثل في) م1971لسنة 3 (الإجتماعي وذلك في الاتفاقیة العربیة رقم 
  التأمین الصحي  .1
 أمین الأمومة ت .2
 تأمین ضد العجز  .3
 تأمین ضد الشیخوخة  .4
 تأمین ضد الوفاة  .5
 تأمین ضد البطالة  .6
 ةتأمین ضد المنافع العائلی .7

                                                        
  ) 46ـ44(صص ، أھمیة نظم التأمین الإجتماعي ، مرجع سابق  1992المركز العربي للتأمینات الإجتماعیة  (1)
  26، ص  نفس المرجع  (2)
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  اصابات العمل والامراض المهنیة .8
وأخذت منظمة العمل العربیة تسعي لتحقیق أهدافها من خلال أنشطة مؤسساتها الدستوریة 

التأمین الإجتماعي في المجال العربي واهتمت  المختلفة وعملت المنظمة علي إبراز دور
اهتماماً كبیراً من خلال تنفیذ العدید من المناشط مثل الندوات العربیة والبحوث والدراسات 

نشاء أجهزة التأمینات إیم المعونة الفنیة إسهاماً في ومن خلال الاتفاقیات العربیة وتقد
دخال ا ا منظمة ، والجهود التي قامت بهلعربیةلعمل بها في بعض الأخطار االإجتماعیة وإ
دة في أجل إنشاء نظم الحمایة الإجتماعیة في الأقطار العربیة والمساعالعمل العربیة من 

 :، والمتمثلة فيتطویر النظم القائمة أصلاً 
والخاصة بمستویات العمل قضت الاتفاقیة بعدم  1966لعام ) 1(الاتفاقیة العربیة رقم
سبب اللون أو الأصل أو الدین كما أوجبت إصدار قانون مستقل  التفرقة بین العمال ب

ه وقواعده الخاصة به للتأمینات الإجتماعیة بضم جمیع الأحكام المتعلقة به وتكون له ذاتیت
   :دول هي ستةمن  م1972في  هذه الاتفاقیة ىة علقوتمت المصاد

  (1))الأردن ـ السودان ـ سوریا ـ العراق ـ فلسطین ـ لبنان (
لتنقل الأیدي العاملة وتشمل هذه الاتفاقیة العمال  1967لعام ) 2(الاتفاقیة العربیة رقم " 

الذین ینتقلون للعمل وفقاً لأحكام هذه الاتفاقیة بالحقوق والمزایا التي یتمتع بها عمال الدولة 
الأردن ـ (ستة دول عربیة هي  م1972في  التي ینتقلون إلیها وصادق على هذه الاتفاقیة

  .(2))لسودان ـ سوریا ـ فلسطین ـ لیبیا ـ مصرا
الأدنى للتأمین الإجتماعي وقد أصدرت  ىللمستو  1971لسنة ) 3(لعربیة رقم الاتفاقیة ا

یة وهذه التشریعات بها معظم الدول العربیة تشریعات التزمت فیها بما جاء بهذه الاتفاق
بأن یتضمن تشریع الاتفاقیة وأوصت  ىتفاقیة كحد أدنفاقت ما نصت علیه الا ةمیزات جید

التأمین الإجتماعي أحكاماً تضمن دخلاً معقولاً ورعایة للمؤمن علیهم في حالة تعرضهم 

                                                        
   27مین الإجتماعي  ،مصدر سابق ذكره ، ص ، أھمیة نظم التأ 1992المركز العربي للتأمینات الإجتماعیة   (1)
  28نفس المرجع ، ص   (2)
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للحالات التي ینص علیها التشریع الوطني كما حددت المادة الرابعة في الاتفاقیة نظام 
تثناءات لدى الغیر بأجر مع وجود اس یة ومن تشملهم وهم جمیع العاملینتطبیق الاتفاق

  .(1)الاجتماعيواع التأمین في الاتفاقیة أن) 7(مرحلیة في التطبیق كما حددت المادة 
كما أن هذه . حددت نفس المادة وجوب تطبیق فرعین منها على الأقل عند أنشاء النظام 

الاتفاقیة شرحت مستویات التأمینات الإجتماعیة وكیفیة تحدید إصابات العمل والمقصود 
والحوادث المهنیة وصرف التعویضات خلال فترات العجز المستدیم والمؤقت  منها والعلاج

من الاتفاقیة تحدثت الأولى عن منفعة المؤمن علیهم والثانیة عن ) 16(و) 10"(والمادة 
وما یجب أن تتضمنه هذه المزایا من رعایة طبیة للحمل ) الحمل والوضوع(تأمین الأمومة 

منها تحدثت عن تأمین الشیخوخة والعمر ) 26(أما المادة  أثنائه وبعده والإقامة والعلاج
المقرر لبلوغ سن الشیخوخة ومدة الاشتراك ومدة الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش وأسس 

من الاتفاقیة ) 33(وتطرقت المادة . من الأجر%) 40(ش على ألا یقل عن حساب المعا
تشریع ضوابطه مثل مدة الاشتراك أو إلى تأمین الوفاة في غیر إصابات العمل وأن یحدد ال

الخدمة الموجبة الاستحقاق والأسس التي یحسب علیها المعاش على ألا یقل معاش الوفاة 
 (2)"من الأجر أو معاش الشیخوخة عند الوفاة أیهما أكبر%) 30(عن 

وجوب التأمین ضد البطالة وشروط استحقاق وضوابط العمل  ىنصت عل) 42(مادة أما ال
مدة الاشتراك وانتهاء خدمة العامل لظروف خارجة عن إرادته وقدرة العامل في ذلك ك

وحتى كل الأموال . م امتناعه عن العمل الذي یهیأ لهورغبته في مزاولة عمل مناسب وعد
  .من الأجر%) 45(یجب أن لا تقل المعونة عن 

كفالة المؤمن علیهم للمنافع العائلیة والذین هم في ) 52ـ48"(كما قررت الاتفاقیة في المواد 
مع تحدید شروط وقواعد استحقاق المنافع العائلیة بحیث تشمل كل أو بعض المزایا مثل 

 ةأمضى في عمله مد الذي مؤمن علیهالدفعات نقدیة دوریة أو غیر دوریة تعطى إلي 
                                                        

   29، أھمیة نظم التأمین الإجتماعي  ،مصدر سابق ذكره ، ص 1992المركز العربي للتأمینات الإجتماعیة  (1)
  30نفس المرجع السابق ص   (2)
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حتى بلوغ سن  عام أو كساء أو سكنیحددها التشریع أو أعطاء منافع عینیة تتمثل في إط
أو في  ة إلا في حالة كون الأولاد ملحقین بأحد معاهد التعلیم عدا التعلیم العاليسن) 13(

وتعتبر هذه الاتفاقیة مشروعاً متكاملاً لإنشاء نظام للتأمین . "حالات العاجزین عن العمل
الإجتماعي وفي نفس الوقت هي عبارة عن نظام موحد للتأمینات الإجتماعیة یصلح بأن 

على هذه  تي واحد للتأمینات الإجتماعیة في الوطن العربي وقد صادقیكون نواة لنظام عرب
  .)العراق ـ فلسطین ـ لیبیا ـ مصرالسودان ـ سوریا ـ (الاتفاقیة ستة أقطار 
العاملة بین  تنقل الأیدي"وهي اتفاقیة تتحدث عن  1981لسنة ) 14(الاتفاقیة العربیة رقم 

أمیني وعلى الأخص الشمول بالرعایة الطبیة الأقطار العربیة والاستفادة من النظام الت
التعویضیة وكذلك الحصول علي الرواتب  التأهیل وتقدیم الأطراف والأجهزة وخدمات

في حالة العجز والوفاة الناتجة عن إصابات العمل والمرض المهني ) المعاشات(التقاعدیة 
" حقاق شروط المعاشوكذلك حالات التعویض والمكافأة في نهایة الخدمة في حالة عدم است

حق التنقل وحق تمویل اشتراكات التأمین وتمویل "من هذه الاتفاقیة تكفل ) 4(والمادة 
احتیاطي المعاش المستحق في الدولة التي یستقر فیها هو وأسرته واستحقاق للمعاش في 

منها أن تتخذ الدولة العربیة الإجراءات ) 7(البلد الذي استقر فیه كما نصت المادة 
ة منعاً شریعیة والتنظیمیة التي تكفل عدم تحمل العامل العربي الاشتراكات في نفس الخدمالت

حالة تعدد المعاشات المستحقة للمؤمن علیه تسوى تلك  للازدواجیة في أدائها وفي
ویحق للمؤمن  فیه ي انتهت خدمتهذلتشریع الوطني في البلد الالمعاشات طبقاً لأحكام ا
حد أقصى في حالة توفر شروط استحقاق نتیجة لكثرة الشمول  علیه جمع المعاشات دون

واحد عن الخدمة المتلاحقة بالأنظمة التأمینیة العربیة واستفادته من أكثر من معاش 
و صادق  (1) من العراق وفلسطین من قطر واحد وقد وافق علیها كل في أكثر اةوالمؤد

بیة التي صدرت كأدوات قانونیة في إلي جانب الاتفاقیات العر م 2011علیها السودان عام 
ة سبیل تطبیق نظم التأمینات الإجتماعیة في الوطن العربي فقد قدمت منظمة العمل العربی
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ینات الإجتماعیة في الوطن في تطویر نظم التأم عدة ندوات متخصصة وكان لها أثر كبیر
العربیة والتعرف  وكانت مجالاً للتفاكر والتعرف على میزات الآخرین من الأقطار. العربي

لتجارب على المشاكل وكذلك التعرف علي میزة ما یدور في الأجهزة المختلفة مما یزید في ا
إلي أن یتم توحید النظم المختلفة للوصول بنظم التأمینات . والاحتكاك بخبرات الآخرین

بیة الندوة العر "ومن هذه الندوات .للتطبیق في الوطن العربي ةصیغ موحد ىإل الاجتماعیة
التي عقدت ببغداد )1976(والندوة العربیة الثانیة ،1971 الاجتماعیةالأولي للتأمینات 

والتي أوصت فیها بإنشاء معهد عربي للتأمینات الإجتماعیة لیكون أحد الوسائل الجیدة 
وكانت هذه التوصیة  لخلق كوادر لإدارات التأمینات الإجتماعیة العربیة ولتبادل الخبرات

وكذلك  بالخرطوم علیها إنشاء المركز العربي للتأمینات الإجتماعیة ىنبنإالتي  ىلالفكرة الأو 
توسیع الصلاحیات وتبسیط الإجراءات وتطویر الأنظمة واستخدام الأسالیب الإداریة  
نشاء بنك للمعلومات لنظم التأمینات الإجتماعیة  والحاسبات الآلیة والأجهزة الحدیثة وإ

الاقتصادیة في الاستثمار الأمثل وتوسیع مظلة التأمینات واستخدام أمثل الأسالیب 
  .(1)"الإجتماعیة لتشمل قاعدة  واسعة

والتي عقدت بالجزائر أوصت بضرورة توحید ) 1977(أما الندوة العربیة الثالثة في عام 
نشاء الاجتماعیةمصطلحات التأمینات  أو لجنة علیا  ىمجلس أعل في الوطن العربي وإ

المهنیة في كل دولة عربیة من أجل إعداد البحوث والدراسات والاهتمام  للسلامة والصحة
   .(2)" بالوعي الوقائي

بشأن تأهیل وتشغیل المعوقین وتمت الموافقه 1993لعام  ) 17(اما الاتفاقیة العربیة رقم
  .م2011وقد صادق علیها السودان عام   )3(علیها وتشمل عدد من المواد

بشان عمل الاحداث حیث تحدثت فیهاالمادة  1998لعام ) 18(قماما الاتفاقیة العربیة ر 
بأن یلتزم صاحب العمل المشغل للحدث بالتأمین علیة فى صنادیق التامینات ) 24(

                                                        
  33نفس المرجع السابق ص (1)
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الإجتماعیة والضمان الاجتماعي وذلك وفقاً للنظم المعمول بها في كل دولة أما المادة 
لصحیة والطبیة للاحداث العاملین لدیه منها یلتزم فیها صاحب العمل بتقدیم الرعایة ا) 25(

  ).1(وفق النظم التي تضعها السلطة المختصة في كل دولة 
أما الندوة العربیة الرابعة والتي عقدت بعمان بدولة الأردن ومن أهم توصیاتها إعادة " 

النظر في الاتفاقیات العربیة بما یؤمن العمال وأصحاب العمل في مجالس الإدارات 
هذه المنظمات على الاشتراك في دراسة استثمار الأموال  تتأمینیة وحثللمؤسسات ال

أفضل السبل وأمنت علي  ىق ووضع الحلول اللازمة للوصول إلوالمشاكل المتعلقة بالتطبی
ت بمراكش تي عقدأما الندوة الخامسة والسادسة وال (2)"تطبیق الاتفاقیة الثالثة والرابعة عشر

على التوالي والتي اهتمت بدور التأمینات الإجتماعیة ) 1984،1987(وطرابلس في عامي 
  (3).في برامج التنمیة الاقتصادیة والإجتماعیة والوصول إلي صیغ موحدة في الوطن العربي

ة یجب معرفة المفهوم الأساسي للتفاعلات بین الاقتصاد جملة وآلیات توزیع الحمایوعلیة  
ها نظام قومي للحمایة وقبول قیود الاقتصاد الكلي التي یعمل في إطار  الاجتماعیة
والتي تتمثل في  الاجتماعيمن نظم للتأمین  الاجتماعیةوتتكون نظم الحمایة . الاجتماعیة

والمنافع النقدیة وهى المزایا قصیرة الأجل وتشمل نظم ) المعاشات(المزایا طویلة الأجل 
ــ مساعدات تخفیف الفقر نقداً الإعانات والخدمات الصحیة(شاملة ال عیةالاجتماالمنافع 
وكذلك نظم المنافع الخاصة والتي تشمل المنافع . )ذوي الحاجة الخاصة للمعاشینوعیناً 

(4)الفردیة بالتوظیف المهني والتأمین الصحي الذي یوفره المخدم
 .  

جیدة وحكمة ومسئولیة ویجب أن كما أن نظم الحمایة الإجتماعیة یجب أن تدار بصورة 
فضلاً عن یكون لمساعدي الإدارة في نظم الحمایة الإجتماعیة درایة كافیة بتقنیات الإدارة 

  .تقنیات الإدارة المالیة

                                                        
 31،التامینات الاجتماعیة في اتفاقیات العمل العربیة، الخرطوم ص 2011المركز العربى للتامینات الاجتماعیة  (1)
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ن لكل فرد من اضموهي لنظم الحمایة الإجتماعیة الحدیثة الأولى  ةوهنالك وظائف هام
ن الدخل النقدي والخدمات الصحیة الحد الأدنى مبیواجه الفقر أن أفراد المجتمع 

كریمة والثانیة هي إن تمكن أفراد المجتمع  اجتماعیةوالإجتماعیة التي تمكنه من حیاة 
ي لائق خلال فترة البطالة معیش ىین حقوق تخول لهم الاحتفاظ بمستو العاملین من تكو 

  .عندما تكون طرق الكسب غیر متاحة والشیخوخة والعجز والمرض
 الأحیانسیاسة الحمایة الإجتماعیة في اغلب  والتي یواجه بها صانع ةلرئیساإن المشكلة 

التي  الاجتماعیةهي إیجاد مجموعة من الوظائف التي تحمي وتحافظ علي نظم الحمایة 
  .تدعم التطور الاقتصادي

متلازمان ووجود سیاسة محكمة لبرامج الحمایة  والاجتماعيإن التطور الاقتصادي 
. التطور الاقتصادي والإجتماعي إليإدارتها یؤدیان إلي أهداف تؤدي  وحسن الاجتماعیة

المقدرات والبیئة الإداریة یناسب  الذي ویوجد في كل بلد درجة من الضمان الإجتماعي
دارة نظم الضمان  .الاقتصادي الذي وصله ذلك البلد التطور ىومستو  ن مخططات وإ وإ

صل إلي مقاومة  لابد من التغلب علیها لتالإجتماعي تواجه بصعوبات وعوائق قانونیة و 
زیادة الإنتاجیة أو إلي  يتكوین شعب موفور الصحة أو تؤد ىبرامج من الحمایة تقود إل

ولذلك لا یمكن وضع تقییم متوازن للنتائج الاقتصادیة بتطبیق معاییر . تحد من الفقر
كات الضمان الضمان الإجتماعي الحدیثة في صور تحلیل الأثر قصیر الأمد لاشترا

  . الإجتماعي
بشأن المرأة ) 5(م؛ الإتفاقیة رقم 2011أما الإتفاقیات التي صادق علیها السودان في العام 

في نفس العام، ) معدلة(بشأن مستویات العمل) 6(م، و الإتفاقیة رقم 1976العاملة للعام 
م، و أیضا 1977بشأن التدریب و التوجیه المهني للعام ) 9(بالإضافة للإتفاقیة رقم 

  1.م1983بشأن تحدید و حمایة الأجور للعام ) 15(الإتفاقیة رقم 
  

                                                        
.تقریر وزارة العمل و الإصلاح الإداري ، إتفاقیات العمل العربیة المصادق علیھا السودان)  1)  
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 Economic impact of social الاجتماعیةللحمایة  الاقتصاديالأثر 
protection  

قتصاد يظم الحمایة الإجتماعیة كنظام فرعهنالك علاقة بین الإقتصاد القومي ون  يمالي وإ
توزیع الدخل عن طریق إعادة  ىعیة بصورة مباشرة علمایة الإجتماأساسي ویؤثر نظام الح

توزیع الموارد التي تم جمعها في شكل اشتراكات أو ضرائب من بعض الأفراد الناشطین 
التالي على إجمالي إقتصادیاً كما له تأثیر علي توزیع الدخل بین مختلف أرباب الأسر وب

 لارتباطهاإجمالي الناتج المحلي  ىثر تدابیر الحمایة الإجتماعیة علوتؤ . الناتج المحلي
بتكلفة العمل والتوظیف والإنتاجیة فإذا زاد عدد طالبي العمل عن احتیاجات سوق العمل 

عبء تمویل الحمایة فان النفقات الزائدة تقلل في الواقع من أجور العاملین وبالتالي یقع 
من التشغیل الرسمي العاملین ولكن تظل نفقات التأمین الإجتماعي تخفف  ىالإجتماعیة عل

على هامش سوق العمل خاصة تشغیل العمال ضعیفي الأجور في المؤسسات الصغیرة 
ذا لم تكن مستویات الأجور مرنة فإن اشتراكات التأمین الإجتماعي العالیة تزید نفقات  وإ

العمل التي یتحملها المخدمون وبالتالي یكون لها تأثیر سلبي واسع على التشغیل ومن 
رى قد تزید تدابیر التأمین الإجتماعي مثل التأمین الصحي ومنافع المرض ناحیة أخ

جراءات الصحة والسلامة المتعلقة بالتأمین علي إصابات العمل من إنتاجیة العمال  وإ
وبالتالي تخفیض تكلفة الإنتاج وتحدد الظروف الخاصة بكل إقتصاد قومي أو حتى بكل 

تكلفة العمل والإنتاجیة والتوظیف كما تساعد  ى، جملة التأثیر علفرعي اقتصاديقطاع 
تدابیر الحمایة الإجتماعیة علي خلق استقرار اجتماعي یؤدى إلي زیادة الطلب المحلي 

 ىوكذلك تؤثر عل. الأمام  ىي تدفع بإجمالي الناتج المحلي إلعلى السلع والخدمات الت
تراكم  ىالإجتماعیة الت تؤثر نظم الحمایةالمستوى القومي للمدخرات والاستثمار وكذلك 

هیكل وحجم الاستثمار القومي  ىقومیة والتي تؤثر علجملة المدخرات ال ىالاحتیاطیات عل
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وبالتالي یؤثر على توزیع الدخل الذي . لى إجمالي  الناتج القومي المحليوبالتالي یؤثر ع
  .یمكن تخصیصها للحمایة الإجتماعیةیؤثر علي الموارد التي 

     Social Impact لنظم الحمایة الإجتماعیة الأثر الإجتماعي
أهم المؤثرات الإجتماعیة العامة والتي یؤخذ بها عند وضع معاییر للحمایة الإجتماعیة 

  ــــ :في الأتي  (1)نلخصها
  .الرعایة الطبیة وتشمل الوقایة التي تحسن صحة العمال وأسرهم )1(
  .توفیر معاش التقاعد للعامل  )2(
 الشدة مستویات المعیشة ثابتة في أوقات عاملین وأسرهم وتظلونفسي لل اقتصاديضمان  )3(
جاذبیة وبالتالي التنقل في توفیر معاشات التقاعد تجعل التوظیف في القطاع الخاص أكثر  )4(

  .العمل
للمعاش  تشجیع معاشات التقاعد للعاملین على مغادرة العمل عندما یصبحون مستحقین )5(

  .وبالتالي یفسحون المجال لعاملین جدد
اهتماماً بالعاملین وأسرهم  أكثرتوسیع معاییر الحمایة الإجتماعیة لتصبح الحكومات  )6(

 .))الاقتصاديللنمو  ةالعمل وحده باعتباره وسیلة فاعل وسوف  لن تنظر إلى
  .وتعتمد هذه الآثار في الأمد البعید على طبیعة المجتمع ومشروع الحمایة الإجتماعیة

  Economic Crisisالاجتماعیة لحمایة وأثرها على ا الاقتصادیةالأزمة 
مختلف مظاهر التقنیات الحدیثة فإن  المالیةفي ظل الاقتصاد الحدیث ومجالاته 

جعلت  العالم یقبل الانعكاسات الایجابیة والسلبیة خاصة في مجال قطاع العمل والتأمینات 
العمالة وتزداد  في مرحلة  النمو تزید وتعزز الاقتصادیةالإجتماعیة حیث تكون المجتمعات 

معها الاشتراكات المحصلة لصالح أنظمة التأمینات الإجتماعیة في الدول التي تعتمد نظام 
لها تأثیر سلبي  الأزماتالمشاركة المالیة بین أصحاب العمل والعمال والدولة ولكن نجد إن 

                                                        
  ) 12ــ 11( نفس المرجع ، ص ص  (1)
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ات التأمینعلي العمالة وذلك بانخفاض الاشتراكات والمتحصلات وبالتالي تدخل أنظمة 
  .الموارد في وقت تتضاءل فیهنظراً لاستمرار الطلب علیها  الإجتماعیة في وضع غیر سلیم

   Introdction:تعریف الأزمة الاقتصادیة
تتمثل الأزمة الاقتصادیة في بعض البلدان بإفلاس الشركات الكبرى أو تعطیل النمو    

لعالمیة أو لبورصات االاقتصادي أو انخفاض قیمة العملة الوطنیة أو هبوط حاد في ا
یاة الطبقات العاملة والمستثمرین وهذه الظواهر تنعكس علي ح. الصرف الجماعي للعمال

لان المجتمع هو مجتمع استهلاكي بقدر ما هو إنتاجي، كما یمكن أن تكون الأزمة 
الاستثمار   صیره ومستقبله مما یعنى انحسارعلي م اً الاقتصادیة عندما یكون المواطن قلق

في المجتمع وذلك یمثل  اً مالی اً الأزمة الاقتصادیة انهیار  يكما تعن. لاكالاسته خفاضوان
ة لان هذه علي صنادیق الضمان الإجتماعي والتأمینات الإجتماعی اً مباشر  اً فوری اً تأثیر 

كبیرة في مساعدة المجتمع علي تخطي واقع الأزمات  اجتماعیة ةالصنادیق علیها مسئولی
وضع الحلول لجمیع المشاكل التي تطرح علي  الي علي القائمین علیهالاقتصادیة وبالتا

  :باتخاذ الإجراءات التالیة  مختلف مستویات التأمینات الإجتماعیة وذلك
تفسیر فلسفة نظام التأمینات الإجتماعیة ونعنى بذلك إن مسئولیة الحمایة  )1(

المؤسسات الإجتماعیة أصبحت من صلب صلاحیات الدولة بالتعاون والتنسیق مع 
الأخرى فالمشاكل التي واجهت معظم البلاد في إنفاذ أنظمة التأمینات الإجتماعیة 
وانخفاض المتحصلات المالیة أدت إلي أنه لابد من مراعاة المعوقات الأساسیة 
لكل بلد ولا یمكن أن یكون استخدام الوسائل الخاصة بهذه الأنظمة یجعلها وسیلة 

ن أن یمثل خطأ كبیراً في منهج التطبیق لابد من واحدة لجمیع الدول ومن الممك
تجنبه لذلك لابد من وجود رصد دقیق لما یمكن أن یتقبله المجتمع في تحدید نوعیة 

تجنباً لإفلاس  اً مختلط اً أم نظام اً خاص اً أم نظام وشاملاً  اً النظام هل یكون عام
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مین الاحتیاجات علي تأ اً أنظمة التأمین الإجتماعي ولابد أن یكون المجتمع متفق
  .مع ظروف كل بلد اً نظام متفقالن یكون الإجتماعیة ولابد أ

مة للحمایة وهي تحدید طرق التمویل والشروط العا :سیاسة نظام التأمین الإجتماعي )2(
كون هنالك نظرة للمجتمع تجاه أفراده أیام العمل والتقاعد وأن تكون تالإجتماعیة ولابد أن 

أن تحدد المشاكل التي تمر بها أنظمة التأمین الإجتماعي في نظرة متیقظة لهذا المجتمع و 
ــ :ظل الأزمات الاقتصادیة والتي تتمثل في   ـ

  ضرورة الإصلاحات الجذریة الناجمة عن الأزمة الاقتصادیة حیث لا یمكن أن
تحل وفقاً للسیاسة التقلیدیة المتمثلة في دفع الاشتراكات ویتطلب الأمر وضع 

 .تیبات النقدیة للمزایا المقدمةالتر إصلاحات بعیدة عن 
   تحدید المبادئ المتعلقة بإدارة التأمینات الإجتماعیة فیما یتعلق بالمزایا التأمینیة

 .للمساعدات الإجتماعیة واحتیاجهمللمسنین في حالة زیادة عددهم 
  تحدید أثر خلق وظائف وفرص عمل عن طریق أنظمة التأمین الإجتماعي وذلك

دد والعبء الذي یلحق بأصحاب العمل من خلال الاشتراكات بتوظیف عمال ج
علي القدرة التي یدفعها والأعباء الإجتماعیة الملقاة علي صاحب العمل والتي تؤثر 

انخفاض الموارد المالیة  ىالعالمي الأمر الذي یؤدي إل ىالتنافسیة علي المستو 
س العملي للازمة الناجمة من التصدیر وبالتالي ازدیاد في البطالة فالانعكا

بمثابة حقائق،  ةالمثبتالاقتصادیة علي التأمینات الإجتماعیة یجعل الحقائق غیر 
المؤتمر الأوربي الإقلیمي  ىعلماً بأن تقریر مدیر عام مكتب العمل الدولي إل

أشار إلي عدم إمكانیة حسم نوعیة أثر الأعباء  (1)الخامس لمنظمة العمل الدولیة
 .تصادالاق ىیة علالاجتماع

   أما التغطیة الاجتماعیة للمخاطر وهو دور أنظمة التأمین الإجتماعي في تغطیة
الحاجات الإجتماعیة وفي أغلب الدول أدخلت تعدیلات علي أنظمة التقاعد 

                                                        
  ) 9- 8(، ورقة عمل الآثار النقدیة للازمة الاقتصادیة، ص)2006(أكتوبر ) 25(مجلة الرسالة العدد   (1)
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والتأمین الصحي ویجب أن تؤخذ في الاعتبار قدرات البلد في هذه التعدیلات 
ها سیاستها تجاه الحوار ویجب علي السیاسة الوطنیة أن تأخذ في اعتبار 

  .  الإجتماعي في ظل الأزمة الاقتصادیة 
كما تتمثل الأزمة الاقتصادیة في مستوى المزایا الإجتماعیة وفعالیتها وعدم ) 3(

   ـ:(2)كفایتها والتي تتمثل في
أزمة السیولة وذلك نسبة للبطالة والكساد الاقتصادي والتوجهات الدیمغرافیة السیئة ) أ(

  .اة وهرم السكانن انخفاض الخصوبة ورفع نسبة الأمل في الحیالناجمة ع
ارتفاع تكلفة المصروفات الإداریة في أنظمة التأمین الإجتماعي وهي نتیجة لأثار ) ب(

  .   الأزمة الاقتصادیة المتوقعة
بعض الدول قامت بحل  مضبوطة التي تقدمها الأنظمة،الغیر ارتفاع تكلفة المزایا ) ج(

أنظمة الشیخوخة والبطالة والعجز  علىببعض الحلول عندما انعكست هذه المشكلة 
أصناف  ىذه المزایا وبعضها فرضت ضرائب علوذلك برفع الاشتراكات لتغطیة ه

  .ان أو الكحول لصالح الضمان الصحيخاصة كالدخ
هنالك بعض التأثیرات المستقبلیة في هذا المجال والتي لا یمكن حلها برفع الاشتراكات 

الأعباء الإجتماعیة أو  زیادة لأزمة الاقتصادیة وذلك لعدمصحاب العمل في فترة اعلي أ
مالة أو عدم توظیف المزایا علي الفاتورة الإنتاجیة ودفع أصحاب العمل إلي تخفیض الع

  )).عمال جدد
التأثیرات علي أنظمة التأمین الإجتماعي المستقبلیة لتقلیل  هأن إلىویمكن أن نخلص 

   :الآتي مراعاةل الأزمة الاقتصادیة یجب وحلولها في ظ
في مجال معاشات الشیخوخة یمكن أن تحل الأزمة الاقتصادیة برفع سن التقاعد أو  .1

  .المعیشة زیادة عدد سنوات الاشتراك أو تعدیل طریقة معاش التقاعد علي ضوء غلاء

                                                        
  )10(نفس المرجع ص  (2)
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في مجال العجز یمكن أن یتم تعزیز شروط فتح تعویضات ومعاشات العجز  .2
مهلة الاستفادة من العجز واعتماد سیاسات جدیدة لمراقبة أوضاع المستفیدین  وتحدید

عادة تحریك السیاسات القائمة  .الحالیین من العجز وإ
یمكن تحدید مدة الاستفادة من تأمین البطالة وتخفیض قیمة : في مجال البطالة .3

 .التأمین ورفع الاشتراكات
تمویل وتخفیض نسبة التغطیة لتعزیز في مجال المرض والأمومة یمكن تعدیل طرق ال .4

 .الموارد المالیة وتشدید الشروط المفروضة للاستفادة من التأمین للمرض والأمومة 
          أثر الأزمة الاقتصادیة علي أموال التأمین الإجتماعي في السودان

تلاحظ أن تعویضات الدفعة الواحدة المستحقة بموجب قانون التأمین الإجتماعي في 
درة علي العمل ولم ودان والتي لا توجد في تشریعات التأمین إلا للشخص فاقد العمل والقالس

شروط المعاش عكس التشریع السوداني والذي أدخل الفصل والاستقالة من خلال  یستوفِ 
وأصبح قانون التأمین الإجتماعي یفتح مجالاً  2008ومنقحاً  2004تعدیل )1990(قانون 

الفصل والاستقالة ومتفوقاً علي بند المعاشات طویلة ) 66،65( واسعاً بموجب مادة رقم
یفترض أن تستمر لبذخي لأموال التأمین الإجتماعي والتي امما أدى إلي الصرف  الأجل

   . المعاشات ىلمجابهة الصرف عل
التعویض من الدفعة الواحدة نتیجة لمادة الفصل والاستقالة في الصندوق أن فإذا نظرنا إلي 

 مدفوعةمن إجمالي التعویضات ال% 92الاجتماعي في السودان تمثل  للتأمیني القوم
  .بة مقارنة بنسب التعویضات الأخرىنس ىوهي أعل سنوات الأخیرة خلال السبع

 ىعنه عدم استقرار للمؤمن علیهم لدنخلص من ذلك إن ارتفاع خطر الفصل ینتج 
موال التأمین الاجتماعي تتمثل ة  لأیعمال وأن هذه الظاهرة تمثل مشكلة حقیقأصحاب الأ

ما أن عدم آثارها في المبالغ الكبیرة التي تؤثر على تنمیة هذه الأموال وزیادة المعاشات ك
  .تي تهزم فكرة الحمایة الاجتماعیةانتشار ظاهرة التعویضات وال ىإل ىالوعي التأمیني أد
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رفة الفئات المترددة علي قام الصندوق القومي للتأمین الاجتماعي بعمل دراسة میدانیة لمع
مكاتب التأمین الإجتماعي للحصول علي تعویضات الدفعة الواحدة والأسباب التي أدت 

من العینة المدروسة یعلمون مدي أهمیة % 60كانت من أهم نتائج الدراسة أن (1)ذلك إلي
ن والذي یحافظ علي الاستقرار والحمایة لأسرهم ولكن یفضلون التعویض م الدوريالمعاش 

للانتفاع بتعویض  قطع فترة العمل إليوالتي أدت  قتصادیةلك للظروف الاالدفعة الواحدة وذ
  .الدفعة الواحدة

ه لابد من تكثیف الوعي التأمیني ومن أهم التوصیات التي خلصت لها هذه الدراسة أن
فقود والفرق بین التعویض للمؤمن علیهم وأصحاب العمل لأهمیة الدخل البدیل للدخل الم

) 2004(تعدیل ) 1990(والإسراع بتعدیل قانون التأمین الإجتماعي لسنة . والمعاش
مما یحد من الطلب للحصول علي الدفعة الواحدة واستثمار أموال ) 2008( ومنقحاً حتى

التأمین الإجتماعي بالصورة التي تظهر في زیادة المعاشات ومجابهة استحقاق المزایا 
العالمیة وتأثیرها علي المؤسسات والشركات الخاصة  لاقتصادیةاكما أن الأزمة . التأمینیة 

نهاء خدمات  والتي أدخلت في عثرات مالیة أدت لتوقف عدد كبیر من أصحاب العمل وإ
قومي علي الصندوق ال ئاً ویصبح العامل عب لونهو یمالعاملین بالتالي فقد الصندوق من 

والتي لا تفي ولا تحقق الدخل البدیل  المزایا قصیرة الأجل ىللتأمین الإجتماعي بصرفه عل
كما رأت نتائج الدراسة أن الصندوق القومي للتأمین . )ویضاتالتع(للدخل المفقود 

 ةلعمل واستحداث سیاسة تمویلیة مرنالإجتماعي له دور في حل مشكلة صاحب ا
مصاعب لا تمكنهم من مواصلة أعمالهم وذلك  جدونلأصحاب الأعمال لا سیما الذین ی

  ناً لاستمرارهم وفي ذلك حمایة للعاملین معهم ولأسرهم    ضما
  
  

                                                        
  .، الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي، دراسة تعویضات الدفعة الواحدة2009أدارة التخطیط والبحوث والجودة ،   (1)



120 

 

ــزایا   Benefits  long-termلویلة الأجطالمـ
إن الأخطار الإجتماعیة هي التي تنتج عن ممارسة الأفراد لحیاتهم الإجتماعیة لذلك فإن 
سیاسة التأمین الإجتماعي تتمثل في الجهود التي تبذل من أجل الحمایة الإجتماعیة 

منها المباشر في الحیاة الإجتماعیة مثل أخطار المهنة  متعددةوالأخطار الإجتماعیة 
وحوادث العمل ومنها غیر المباشر مثل الشیخوخة والعجز الصحي والوفاة فنجد أن كل 

 ىمستو  ىان دخل الفرد الأمر الذي یؤثر علالأخطار التي تحدث للفرد تؤدي إلي نقص
إن التأمین الإجتماعي . إلي فقدان الدخل كله يیؤدله وفي بعض الأحیان  المعیشة

 ىمن المخاطر التي تهدد القدرة عل حمایة الإنسان ىتماعي یعملان علوالضمان الإج
) المعاشات(الكسب والتي تمثل المزایا التي تقدمها كل من التأمین والضمان الإجتماعي 

  :ایا طویلة الأجل والتي تشملوالتي تنحصر في المز 
  لشیخوخة والوفاة والعجزتأمین ا

وهو ناتج عن التأمین الإجباري الذي تفرضه الدولة والذي یتم بواسطة المؤمن علیهم 
وصاحب العمل ویكون في شكل مساهمات دوریة من أجر المؤمن علیه ویدفع صاحب 
العمل نسبة تفوق النسبة التي یدفعها المؤمن علیه وفي حالة انقطاع الدخل یحصل المؤمن 

ویهدف هذا . سبب الشیخوخة علي معاش دوري في حالة استیفائه لشروط المعاش علیه ب
معینة ویعد هذا التأمین  اً التأمین لضمان حد أدنى من المعیشة للأشخاص الذین بلغوا سن

ساهم الأجیال الحالیة الصغیرة لمعاونة من بلغوا سن تاناً إجتماعیاً بین الأجیال حیث ضم
وهنالك . ي ما بذلوه من جهد وخدمات حین كانوا في الحیاة العملیة الشیخوخة تعبیراً لهم عل

. البطالةة لالشیخوخة والمساهمة في حاعتبارات اقتصادیة في نطاق التأمین ضد خطر ا
أن  ىشكل مساعدات مالیة من الدولة إل فكان نظام التأمین الإجتماعي في البدایة علي

لمؤمن علیه عند بلوغ سن د منه ایذي یستفالتأمینات الإجتماعیة والأصبحت احد فروع 
  .الشیخوخة
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الذي كان  ىاضاه الفرد حتى لا یقل عن المستو الأجر الذي كان یتق ىبد أن ینظر إللذلك لا
فیؤخذ في الاعتبار عند حساب هذا النوع من المعاش سن . شاطهیعیش فیه خلال فترة ن

صل علیه قبل التقاعد وتختلف المؤمن علیه ووحدة اشتراكه ومدة عمله والأجر الذي یح
  -:وتشمل الاجتماعيفي هذا الحساب حسب التغیر  الاجتماعيأنظمة التأمین 

 old-Age insuranceخوخة شیمعاش ال
وهو المعاش الذي یربط عند بلوغ المؤمن علیه سن الشیخوخة المنصوص عنها في 

) 2008(منقحاً ) 2004(تعدیلات ) 1990(لسنة  في السودان الاجتماعيقانون التأمین 
  ) 56(المادة 

1- it is awarded for both men and women at the age sixty, or the 
age stated in the work contract , which should not be less than 
sixty in addition to 20 years of contribution to the social insurce 
system . 

أخر وذلك تبعاً للظروف ة الشیخوخة تختلف من بلد إلي حمایإن السیاسة المتبعة ل
الاقتصادیة والإجتماعیة السائدة في كل قطر وهنالك عدة عناصر عند حساب معاش 
الشیخوخة منها سن الشیخوخة وهي سن التقاعد الإجباري وهي السن التي یتوقف 

ك سن عندها المؤمن علیه عن العمل وتتأثر بعدة عوامل جسمانیة وصحیة وهنال
الإجتماعیة علي دراسة دقیقة للعوامل الاقتصادیة و  المعاش التي یحددها القانون بناءً 

مدة الاشتراك في  بالإضافة للسن هنالك شرط أو عنصر. والسكانیة في كل دولة
وهي ضروریة لتمویل هذا الفرع من التأمین ضد الشیخوخة فلابد للمؤمن علیه  التأمین

  . صل معاش یتناسب مع هذا التمویلیحأن یمول هذا الفرع حتى 
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في السودان فقد  (1)من قانون التأمین الإجتماعي )59،58،57،56(وحسب نص المواد
سنة ویحسب المعاش  20إذا بلغ المؤمن علیه سن الستین ومدة اشتراكه عن (نصت 

ى وبحد أقص 1/50ات الأخیرة بمعدل سنو  لثلاثلي أساس متوسط الأجر الشهري عل
أما المعاش . )من متوسط الأجر الشهري )%40(ى أدنلأجر وبحد من ا )80%(

) 2(الفقرة ) 58(وحسب نص المادة   early old-age pensionالمبكر للشیخوخة 
أن یطلب  )2008(ومنقحاً  2004تعدیل  1990من قانون التأمین الإجتماعي لسنة 

سنة وأن  )60(من  سنة وما فوق واقل) 50(ذا كان المؤمن علیه قد بلغ هذا المعاش إ
كما تنص . الملحق بالقانون) 6(للجدول رقم سنة وذلك وفقاً ) 20(تكون مدة الاشتراك 

علي استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علیهم الذین یزاولون أعمالاً شاقة )60(المادة 
 . تستوجب التقاعد المبكر

2-it is an option pension awarded at the age of fifty years when 
the contribution has completed twenty years of contribution to the 
social insurance system. 

سنة وما فوق واقل من ) 50(علي أن یطلب معاش الشیخوخة المبكرة إذا كان عمره 
سنة ویحسب بنفس معادلة معاش ) 20(سنة وأن تكون مدة الاشتراك في التأمین ) 60(

أما . في القانون حسب من یطلب المعاش ةأن یخفض بنسب محددالشیخوخة علي 
رة علي حسب سن معاش الفصل الوزاري یربط بنفس طریقة معاش الشیخوخة المبك

  .المفصول من الخدمة
  
  
  
  

                                                        
ً  2004تعدیل 1990تماعي قانون التأمین الإج  (1)   2008ومنقحا
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3- termination through a ministerial decision.  
The contributor is entitled to this pension if the fulfilled, he terms 
and conditions of early old- age pension. 

لا یقل سن المستبدل عن  أما الاستبدال اشترط المشروع بالإضافة لشروط المدة أن
  . سنة) 50(

 Survivor Insurance معاش الوفاة الطبیعیة
یستحق معاش الوفاة الطبیعیة في حالة انتهاء خدمة المؤمن علیه بالوفاة ووفاة المؤمن 

لیه خلال سنة من تاریخ إنهاء خدمته بشرط عدم تجاوز سن الستین وعدم صرف ع
من قانون التأمین الإجتماعي ) 65(تعویض الدفعة الواحدة منصوص علیه في المادة 

 ) . 2008(ومنقحاً ) 2004(تعدیل ) 1990(لسنة 
4-death should be proved in the course of service or within a 
year from termination of service. Regardless of this contribution 
period, the contributor is entitled to this pension as long as he 
has never received the one installment compensation. 

الأخیرة  الثلاث سنواتمن متوسط الأجر الشهري لل) %50(أساس  ىویربط المعاش عل
أساس معاش الشیخوخة المستحق محسوباً علي أساس الاشتراك في  ىي أو علكحد أدن

من متوسط الأجر %) 40( ىوحد أدن%) 80(أكبر وذلك بحد أقصيالتأمین أیهما 
الأخیرة  أما أذا توفي المؤمن علیه دون أن یترك مستحقین من  الثلاث سنواتلالشهري ل

احده لمن یعولهم المتوفى ویعادل هذا الدرجة الأولي یؤدي الصندوق تعویضاً من دفعة و 
شهراً ویوزع علیهم ) 42(الأخیرة عن  الثلاث سنواتویض متوسط أجره الشهري للالتع

  .بالتساوي
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 Health disability insurance صحيعجز الالمعاش 
ینتج هذا العجز من المرض الذي یحول دون مزاولة المهنة ویتم تحدیده بواسطة السلطات 

مویله یكون بنفس تأمین الشیخوخة والوفاة وفي السودان لا یشترط التشریع مدة المختلفة وت
أو علي %) 50(و%) 40(لاستحقاق المعاش ویتراوح الحد الأدنى لهذا المعاش مابین 

أساس معاش الشیخوخة أیهما أكبر ویستحق هذا المعاش عند انتهاء خدمة المؤمن علیه 
خدمة المؤمن علیه بشرط عدم  انتهاءة من تاریخ بثبوت العجز الكلي المستدیم خلال سن

من قانون التأمین ) 65(تجاوز سن الستین وعدم صرف التعویض حسب نص المادة 
من متوسط %) 50(ویربط بواقع  2008ومنقحاً  2004تعدیل  1990الإجتماعي لسنة 

  .الأخیرة الثلاث سنواتر الشهري للالأج
 work injury insuranceعمل لتأمین إصابات ا

وقوع إصابة العمل قد یؤدي إلي الوفاة أو العجز الكلي المستدیم أو العجز الجزئي بنسبة 
 1990من قانون التأمین الإجتماعي لسنة) 43/44/47(كما ورد في المواد %) 15(

من متوسط ) %80(بنسبة  علي معاش شهري) 43(فقد نصت المادة . (1)2004تعدیل 
  .الأخیرة الثلاث سنواتالأجر الشهري لل

من معاش العجز الكلي للمؤمن علیه الذي %) 50( ىبأن یؤد) 45(كما حددت المادة * 
إلي عجز كلي مستدیم إذا لم یكن لدیه من یقوم بخدمته وتستوجب  إصابته أصیب وأدت

  .یكون لدي المؤمن علیه من یعوله یتفرغ لخدمته الشخصیة بشرط أن لا اً حالته مرافق
أو %) 15(ـــبــ تهأذا أدت الإصابة إلي عجز جزئي مستدیم تقدر نسب أما العجز الجزئي هو

معاشاً یوازي النسبة المقدرة لذلك العجز من معاش العجز الكلي المستدیم فإنه یستحق أكثر 
  . 1990من قانون ) 43(المنصوص علیه في المادة 

                                                        
   49المرجع السابق ص   (1)
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یجة للإصابة علیه نتوكذلك یشمل معاش الوفاة الإصابیة والمقصود إذا توفي المؤمن *
الأخیرة ویكون  الثلاث سنواتر للمن متوسط الأج%) 80(أساس  ىیربط معاش عل

  1990من قانون ) 44(عنها حالة الوفاة الطبیعیة حسب نص المادة   مستثنى
   Short-Term Benefits المزایا قصیرة الأجل

شكل معاشات  المفقود فيیقوم التأمین الإجتماعي علي مبدأ توفیر الدخل البدیل للدخل 
صادرة من ال 1952لعام ) 102(للعامل ولأسرته ونصت الاتفاقیة الدولیة رقم  وهي أمان

ر إلي تعویضات الدفعة الواحدة ذلك كما أن هذه الاتفاقیة لم تش ىمنظمة العمل الدولیة عل
  .كضمان لتكوین بدیل للدخل

والإعانات التي تقدم لتحسین وتشمل المزایا قصیرة الأجل المنح التي تقدم في حالة الأمومة 
  .دخل المعاش في التشریعات العالمیة

شملت المزایا قصیرة ) 2008(ومنقحاً )2004(تعدیل ) 1990(وداني للعام ففي التشریع الس
  ـــ :الأجل ما یلي

) 2004(یل تعد) 1990(من قانون ) 65(ـــ تنص المادة :التعویض من الدفعة الواحدة -1
للمؤمن علیه تعویضاً من دفعة واحدة في حالة الاستقالة بسبب  ىدإن یؤ ) 2008(ومنقحاً 

وبلوغ سن الستین أو سن التقاعد المنصوص علیها في نظام الاستخدام ) أ(الزواج الفقرة 
هذا التعویض  ىشروط استحقاق المعاش كما ینص عل المتفق علیه عند العمل قبل توفر

من علیه بقرار وزاري وعدم توفر شرط المدة عند فصل المؤ ) 65(من المادة ) ج(في الفقرة 
من قانون التأمین الإجتماعي لسنة ) 63(من المادة ) 1(المنصوص علیه في البند 

من ) 65(من المادة ) د(كما حددت الفقرة )  2008(ومنقحاً ) 2004(تعدیل ) 1990(
الفصل تعویض الدفعة الواحدة في حالة ) 2008(ومنقحاً ) 2004(تعدیل ) 1990(قانون 

ومنذ بدایات  2004أو الاستقالة من الخدمة،لم  تكن هذه المادة معمول بها قبل العام 
عمل التامین الاجتماعي بالسودان ونلاحظ انه تزایدت أعداد  كبیرة من المتقدمین لتعویض 
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الدفعة الواحدة وفي معظم تشریعات التامین الاجتماعي لا توجد منفعة تعویض الدفعة 
شروط استحقاق المعاش كما  الشخص فاقد القدرة علي العمل ولم یستوفِ الواحدة إلا 

وأصبحت التعویضات بندا مرتفعا ) 2008(ومنقحاً ) 2004(وتعدیل  1990أوضح قانون 
ا علي النظام وأظهرت للمصروفات متفوقاً علي بند المعاشات الدوریة كما أنها أصبحت عبئ

الإجراءات اللازمة للحد من هذه الآثار علما بأنها  علي النظام ولابد من اتخاذ ةأثاراً سلبی
 ىالدولة أدت إلي ظاهرة الإقبال علغیر أن  سیاسة .واقع وقانون لابد من تطبیقه 

 ىتعثر بعض أصحاب العمل مما أد ىإلالتعویضات منها خصخصة المؤسسات وأدت 
 ىالتأمیني لد من علیهم وضعف الوعيالظروف المعیشیة للمؤ وكذلك تصفیة أعمالهم،  ىإل

 .عدد كبیر من المؤمن علیهم
یترك أرملة  أنفي حالة الوفاة دون  هیستحق المؤمن علی) 49(في المادة كما حدد القانون

  .شهرا ویوزع علیهم بالتساوي 42تعادل  ةمن دفعة واحد اً أو بنات أو والدین تعویض
دة حسب التشریع أما المرأة عندما تستقیل بسبب الزواج تعطي تعویضا من دفعة واح

  .)2008( منقحاً ) 2004(تعدیل) 1990(من قانون)65( السوداني المادة
 Working Abroad Insurance   تأمین العاملین بالخارج

كبیرة في مسیرة التأمین  ةنیین العاملین بالخارج یعتبر نقلنظام التأمین الإجتماعي للسودا
  .وطنهمي ین العاملین في دول المهجر فنیالإجتماعي لتوفیر الحمایة الإجتماعیة للسودا

فهو نظام تكافلي یضمن للمشتركین فیه ) 1998(تم تطبیق هذا النظام في مطلع العام 
المعاشات المستمرة وتعویضات الدفعة الواحدة ومزایا إضافیة أخرى من حالات التعرض 

ودة النهائیة وعند الع. للمخاطر الإنسانیة كالشیخوخة والعجز الصحي والوفاة والفقدان
لأرض الوطن مقابل اشتراك شهري یدفعه المؤمن علیه اختیاریاً حسب جدول الفئات 
الملحق بالقانون الذي اتسم بالمرونة والبساطة وبأنه اختیاري من ناحیة الاشتراك كما أن 
الاشتراكات تدفع بالعملة المحلیة والعملات الأجنبیة القابلة للتحویل ویقدم القانون 
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ین مجموعة من المعاشات والتعویضات یمكن حصرها في معاش الشیخوخة ببلوغ للمشترك
سنة ) 12(مع مدة لا تقل عن ) 45(سن الستین ومعاش الشیخوخة المبكر ببلوغ سن الــ

  . یشترط للحصول علیه مدة اشتراكوأن معاش العجز الصحي والوفاة والفقدان لا،(1)تأمینیة
ودة النهائیة في حالة عدم استیفاء شرط استحقاق أما التعویضات فتدفع في حالة الع

كالتأمین الصحي للمعاشیین وكفالة الطالبة الجامعیة  ىالمعاش وهنالك مزایا إضافیة أخر 
ومن ممیزات الاشتراك . ذات طابع استثماري أخري ومصاریف الجنازة وخدماتومنح المأتم 

  .خارجنه متاح لأي سوداني یعمل بالفي هذا النظام التأمیني أ
  The Loan of commulation  القرض من المعاش

أن ) 2004(تعدیلات ) 1990(من قانون التأمین الإجتماعي لسنة ) 72(نصت المادة 
شروط المعاش المنصوص علیه أو شروط استحقاق  ىیستحق المؤمن علیه إذا استوف

علي أن اش من حقوقه في المع اً سنة جزء) 50(معاش الفصل الوزاري بشرط ألا تقل عن 
  .ة باللوائحینه طبقاً للأسس المبواحد ةدفع له دفعت

من المعاش یقوم به صاحب المعاش بالتنازل بجزء یقدر بمقدار ثلث المعاش  رضوالق
الشهري المستحق بصورة دوریة مقابل حصوله علي مبلغ دفعة واحدة یدفع له فوراً لمواجهة 

ویكون القرض . سن المعاش لزیادة دخله الحالات التي یواجهها المؤمن علیه عند وصوله
في حالة معاش الشیخوخة ومعاش الفصل الوزاري فقط دون المعاشات الأخرى مثل معاش 

واحدة في العمر وعند وفاة صاحب  ةأنواعه المختلفة ویكون القرض لمر الوفاة والعجز ب
   .القرض یستمر الاستقطاع من المعاش الموروث حتى نهایة المدة المقررة له

   Social assistance المساعدات الإجتماعیة
أن التأمین الإجتماعي یقوم علي حمایة المؤمن علیه بالقانون ونسبة للتضخم وعدم 

اشتراكات التأمین الإجتماعي  ىي في السودان والذي أثر سلباً علالاستقرار الاقتصاد

                                                        
  )1997(قانون العاملین بالخارج لسنة  (1)
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في  بادراً الصندوق مكان وبالتالي علي المعاشات والتي لا تفي بمتطلبات المعیشة لذلك 
إنشاء معونات قصیرة الأجل لأصحاب المعاشات والذین یسعوا لتوفیر حیاة كریمة من 

المعیشي  ىعونات والتي أسهمت في رفع المستو خلال هذا الصندوق وتشمل هذه الم
والعجز بكل أنواعه للمؤمن علیهم والذین ینضموا إلي مظلة صندوق الشیخوخة والوفاة 

صابات العمل   .وإ
  Family Benefits كفالة الطالبة الجامعیة

أهتم الصندوق بهذه الشریحة باعتبار أن الطالبات لا تتوفر لدیهم الحیاة المریحة والتي 
مستوي التغني عن العوز والحاجة في ظل الاهتمام بالتعلیم كأحد الوسائل التي ترفع من 

جامعیة لمجابهة مصاعب الحیاة المعیشي للمواطنین عامة لذلك كانت فكرة كفالة الطالبة ال
تحقیق  ىا النوع من الإسناد الإجتماعي علومحاربة الجوع والمرض والحاجة كما یساهم هذ

لطلاب وتحسین مبدأ التكافل الإجتماعي والتراحم في المجتمع ورفع الحس الوطني عند ا
 .التحصیل الأكادیمي

  
  Family Benefits الدعم الإجتماعي

في أوائل  لي الدعم في الصحة والتعلیم وظهریقدم لكل من یحتاج إ یقصد به الدعم الذي
أن ورد نفس  ىعدات الإجتماعیة بصورة واضحة  إلالقرن الماضي استخدام تعبیر المسا

في منشورات منظمة العمل الدولیة وكان ) 1933(التعبیر بصورة رسمیة دولیة في عام 
من هنا اكتسبت  ، والشیوخ والأرامل المقصود منه منح المعاشات منحة مجانیة للعجزة

الإعانات هذه الرسمیة المجانیة في هذا التعبیر الذي یدل علي أن المجتمع یقوم عن طریق 
 ىلمساعدات التي یقدمها المجتمع إلالدولة بهذه المساعدات والمتمثلة في المنح وا

بصورة  ةعاشیوالم المحتاجین سواء كانت عینیه أو نقدیة في المجالات الصحیة والتعلیمیة
مجانیة لذلك فهي تختلف عن مفهوم الخدمات العامة والتي تخص الأفراد مباشرة فیما 
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یتعلق بحاجتهم وتختلف المساعدات الإجتماعیة عن التأمینات الإجتماعیة في أن الأخیرة 
تستوجب تحصیل اشتراكات من المؤمن علیهم بینما المساعدات الإجتماعیة لا تستلزم 

ن یقدم لهم التمویل فهي تهدف إلي مجابهة العوز الاقتصادي عن طریق زیادة مساهمة م
 ىالمساعدات الإجتماعیة یعطي الأولالدخول وهذا الفرق بین التأمینات الإجتماعیة  و 

الثانیة كما نجد أن التأمینات الإجتماعیة تقدم بموجب قانون متى ما ثبت  ىأفضلیة عل
جة لصرفها بینما المساعدات الإجتماعیة یشترط ثبات الاستحقاق ولا یشترط معیار الحا

مقاضاة الدولة  حق الفرد طيعق في الحصول علي الإعانة لا یالحاجة إلیها كما أن الح
في المساعدة الإجتماعیة بل تعتبر منحة ومن حق الدولة أن تعطي أو لا تعطي وتعتبر 

ساعد الدولة في تمویل التأمین الدولة هي التي تمول نظام المساعدات الإجتماعیة بینما ت
 (.1)الإجتماعي

   Family Benefits  كفالة الأیتام
خدمة الأسرة لق بعمل مساعدات في هذا المجال وهم فاقدي الأب والأم وقد قام الصندو 

علي تقدیم مساعدات مختلفة بنوعیها المادي والمعنوي  معاشیة في كفالة أبنائهم كما عملال
  ) .1998(ن للمعاشات منذ العام لأكبر عدد من المستحقی

  Health Insurance ـحيصأمـین التال
. التأمین الصحي هو نظام یقدم الخدمات العلاجیة والصحیة في الدولة في صورة تشریع

وزارة الرعایة الإجتماعیة د والمجتمع ویتبع في السودان لوهو نظام یهدف إلي صحة الفر 
) 1998(بدأ في السودان  قدمنهم المعاشیین و و  واستهدف هذا التأمین الشرائح الضعیفة

المعاشیین  بولایة الخرطوم وتمت التغطیة تدریجیاً بالولایات ویقوم الصندوق بتحمل اشتراك
  . الخدمة مجاناً  ىشهریاً وبموجبها یتلق

  :تعدیلات متتالیة لتوسیع مظلة التأمین الإجتماعي في السودان

                                                        
  94-93، ماجستیر تأمین المنح الإضافیة لأرباب المعاشات وأثرھا في تحسین مستوي المعیشة ،ص ص 2008أماني محمد الحسن ،    (1)
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 ىت تعدیلات بغرض رفع مستو مت دوق )1974(صدر أول قانون في أكتوبر 
أن تم  ىواستمر الحال إل) 1979(تعدیلات  تلتها) 1978(تحسین وتطویر نظامه في 

استبدل به قانون ) 1990(وفي عام ) 1979(لسنة  ةإلغاء قانون التأمینات الإجتماعی
 ومن ثم تأسس الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي بدلاً ) 1990(التأمین الإجتماعي لسنة 

تلبي التغیرات  ىماعیة حتى یستوعب المتطلبات والتعن المؤسسة العامة للتأمینات الإجت
الأحسن وتتم تعدیلات قوانین التأمینات الإجتماعیة وفق الدراسات الاكتواریة التي تعمل  ىإل

. تقدیم الخدمة  بشكل أفضل ىافظ علعلي خلق التوازن المالي بین طبقات المجتمع وتح
تعدیلات وتزامناً  مع التغیرات الاقتصادیة هو تعدیل قانون التأمین الإجتماعي ومن أهم ال

ومن أهم التعدیلات التي طرأت واستناداً علي الدراسات الاكتواریة التي تمت ) 1990(لعام 
بعد إجازته  2004في مجال تطویر نظم الحمایة الإجتماعیة بالسودان هذا التعدیل للعام 

وحدث . ذي أبرز الأهمیة القصوى لتطویر أنظمة الحمایة الإجتماعیةمن مجلس الوزراء وال
تحسین علي المزایا التأمینیة وشروط استحقاق ومعالجة بعض المشاكل الناتجة عن 

صندوق المعاشات وتمویل لمن القطاع العام والحكم الشعبي  التطبیق وتمویل العاملین
ویهدف . صندوق التأمین الإجتماعينوك لخاص والهیئات العامة والبالعاملین في القطاع ال

ن وأصحاب الأعمال یإلي توسیع المظلة التأمینیة بإدخال فئات جدیدة مثل المهنیین والحرفی
كما أنه استوعب كل المستجدات في توسیع المظلة . وهو ما یقصد به التأمین الشامل 

لإجتماعیة وتقلیل التكلفة التأمینیة في المزایا وشروط الاستحقاق وتوسیع برامج المساعدات ا
الإداریة بزیادة الإیرادات وتغطیة جمیع أصحاب الأعمال الذین یستخدمون عاملاً واحداً 

مادة من القانون ومجموعة بنود في ) 33(ومن أهم ممیزات هذا التعدیل أنه شمل . فأكثر
حاب المواد نفسها شملت مجالات التمویل بجانب المزایا التأمینیة والتعویضات لأص

%) 80(إلي %) 75(المعاشات والتي كانت أهمها رفع الحد الأدنى لمعاش الشیخوخة من 
والمساواة في الاستحقاق بالنسبة لمعاش الرجل %) 40(إلي %) 26(ورفع الأجر من 
عاماً ووحدة ) 50(إلي ) 45(عاماً وارتفاع سن الشیخوخة من ) 60(والمرأة أي عمر 
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المعاش  حسابلسنة وكذلك میزة التعدیل ) 20(إلي  سنوات) 10(استحقاق المعاش من 
متوسط السنة الأخیرة  ىالأخیرة للعامل بعد أن كان عل الثلاث سنواتمتوسط الأجر لل ىعل

دخال حق الأخوة والأخوات المعالین في المعاش وتعویض الدفعة الواحدة لكامل  وإ
لغاء المبالغ الإضافیة  الاشتراكات بالأرباح المحسوبة بالقیمة الاكتواریة والتكلفة الإداریة وإ

كما شمل . اد والاستعاضة عنها بغرامة بسیطةالتي كانت تقرض في حالة التأخیر عن السد
التعدیل تشكیل في مجلس الإدارة ودخول التأمین الصحي والمعاشات وممثلي العمال 

والمالیة وأصحاب العمل في القطاع الخاص والوزارات ذات الصلة والرعایة الإجتماعیة 
جازة  واتحاد المعاشات ومدیرو الصنادیق الثلاثة وللمجلس القیام بتوحید الرؤى للعمل وإ

  . (1)الخطط والبرامج التي تنتهي بالعمل
لعدد كبیر من  ومنها عدم وجود الأوراق الثبوتیة ومع ذلك فإن هنالك مشاكل في التطبیق

. قانونساس لنجاح أو تطبیق لأي العمال وعدم الإدلاء بالمعلومات الصحیحة التي هي أ
 ىن أصحاب العمل مما یؤثر سلباً علوكذلك من معوقات النظام تأخیر سداد الاشتراكات م

  . النظام
فردة مع كافة المنظمات الدولیة تم اترؤیة نجد أن السودان یتمیز بعلاقفي ختام هذه ال

والآراء والمعلومات والعربیة علي المستوى الرسمي والطوعي في مجال تبادل التجارب 
وتعتبر الیمن ومصر ولیبیا من أهم الدول . ةر وذلك للخروج برؤى تأمینیة موحدوالأفكا

والسودان عضو فاعل في منظمات . العربیة التي انفردت بعلاقة تأمینیة طیبة مع السودان
 العمل العربیة وعضو في المركز العربي للتأمینات الإجتماعیة ومقره السودان وعضو في

) 130(منظمة العمل الدولیة وعضو في الجمعیة الدولیة للضمان الإجتماعي التي تضم 
دولة ومقرها جنیف وتم انتخاب السودان في المكتب التنفیذي للجمعیة العربیة للضمان 

                                                        
، ص )94(، العدد )السعودیة (لات متتالیة لتوسیع مظلة التأمینات الإجتماعیة، المدینة المنورة ، تعدی2006مجلة التأمینات الإجتماعیة ، (1)
  21- 20ص
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ونال فوزاً مستحقاً ) 2014ـــ 2012(الإجتماعي في مؤتمرها الأول للدورة الأولي للفترة من 
  .        بنیل هذا المنصب 
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وال التأمین الإجتماعي استثمار أم  

                                                                 :المقدمة

 لأموال التأمین الإجتماعي الاستثماریة السیاسة: لالمبحث الأو 

 مراحل تطور استثمار أموال التأمین الإجتماعي: لمبحث الثانيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 

 

 استثمار أموال التأمین الإجتماعي
نشأت التأمینات الإجتماعیة باعتبارها نظاماً إنسانیاً یراعي القطاعات المختلفة  : المقدمة

وهذا . من الحیاة اً جزء ماعیة والتي تعتبرللعیش الكریم وذلك عندما تواجه بالأخطار الإجت
ولكن خبراء الاقتصاد تبینوا أن التراكمات . أنظمة الضمان والتأمین الإجتماعيهو هدف 

الرأسمالیة التي تتجمع لدي مؤسسات التأمین الإجتماعي لا یقصر دورها علي تمویل 
د خدمات ومنافع التأمین ولكنها تقوم بدور هام في خدمة الاقتصاد الوطني باعتبارها أح

وذلك بتوفیر قدر من الاحتیاطیات  میع المدخرات لدفع تنمیة البلاد،القنوات الهامة لتج
لك تزاید من التطبیق حیث یكون هنا ىأسمالیة خصوصاً في السنوات الأولوالتراكمات الر 

التعویضات والمزایا المدفوعة والتي تدفع بعد فترة لیصبح  ىفي حصیلة الاشتراكات عل
أن  ىبالإضافة إل. ابقاً في هذا البحثها وقد تكون عشرین سنة كما ورد سالعامل مستحقاً ل

أن تبدأ هذه  ىمن النظام إل ىقد یكون قلیلاً في السنوات الأولعدد المستحقین للمعاشات 
النظام حتى یكون العكس وتتجاوز قیمة  ىالتزاید المستمر ویكون العبء عل المعاشات في

یري خبراء الاقتصاد والتأمین أن السنوات الأولى من النظام المعاشات القدر المطلوب لذلك 
هي الفرص التي تستغل لاستثمار الاحتیاطیات في المجالات طویلة الأجل والتي تعمل 
علي تحقیق التوازن المالي لأنظمة الضمان الإجتماعي ودفع المزایا أو التعویضات للعمال 

كما أن إدارة هذه . المعیشة للمواطنین ىمستو ني ورفع المستحقین أو بالنسبة للاقتصاد الوط
المالیة لأنظمة الضمان الاحتیاطیات التراكمیة بصورة جیده یكون العائد منها أحد الموارد 

والتي تعمل علي تحقیق أهداف جوهریة والتي تتمثل في إمكانیة تحدید  الإجتماعي،
ل بمستویات معقولة وغیر عماالاشتراكات التي یؤدیها العمال المؤمن علیهم وأصحاب الأ

وبدون أن یحدث أي عجز في الاحتیاطیات وكذلك الحد من ارتفاع حصة صاحب  ةمرهق
لسلع تكلفة الإنتاج والحد من ارتفاع ا ىت التأمین والتي لها انعكاساً علالعمل في اشتراكا

 فع قیمةكما أنها تعطي أنظمة التأمین الحریة لر  في الأزمة الاقتصادیة، المؤثرةوالخدمات 
  .   المعاشات والتعویضات بصورة أفضل
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  المبحث الأول

 Investment policy لأموال التأمین الإجتماعي الاستثماریة السیاسة

الاقتصاد الوطني وقد تصل إلي  ىات التأمین الإجتماعي لها أثر علإن احتیاطی
قبل أن یصل  ىد وقد یكون ذلك في المراحل الأولمن إجمالي الناتج المحلي للبل%) 50(

وقبل اتخاذ أي . ستغرق عدة سنوات وربما عدة أجیالالمشروع إلي مرحلة النضج التي ت
م تطور الاحتیاطیات ین للتأمینات تقییلمالي یجب علي الخبراء الاكتواریقرار حول النظام ا

علي مدى فترة زمنیة طویلة بموجب نظم مالیة بدیلة ویجب أن یتم تحلیل لأسواق رأس 
  :بــ فیما یتعلق ،لوطنيالمال ا
  .لطویلة والقصیرة والمتوسطة الأجلأدوات الاستثمار المتاحة ا .1
 .المعدل المتوقع للأرباح .2
 .تماعي علي معدل الاستثمار القوميالأثر المحتمل لاستثمارات التأمین الإج .3

القرار فإذا كان بإمكان سوق رأس المال أن یمتص موارد الاستثمارات  اتخاذوعندئذ یجب 
لبنیة التحتیة الوطنیة مصدر استثمار ل ها احتیاطیات النظام المالي والتي تكونلتي توفر ا

م خذ في الاعتبار أن لا تكون الاستثمارات لتمویل الدیون الوطنیة أو تستخدویجب أن یؤ 
یكون هنالك تعاون بین واضعي خطط التأمین الإجتماعي وخبراء كآلیة لجمع الضرائب و 

یكون هذا  تمویل محدد ىار بشأن مستو لاقتصادیة عندما یتم اتخاذ قر التنمیة المالیة وا
  .(1)واضحاً بالنسبة للعمال وأصحاب العمل ىالمستو 

  The general principles of investment:للاستثمارالمبادئ العامة 
ع التأمین تستثمر الأموال الفائضة لنظام التأمین الإجتماعي وفق انسیاب النقد لكل فرو 

  . افي دخل الاستثمار بین كل الفروعجملة ص تماعي ویوزعالإج

                                                        
  1، مرجع سبق ذكره ، ص)  4(الجمعیة الدولیة للضمان الإجتماعي ، استثمار أموال الضمان الإجتماعي  ، الوحدة رقم   (1)
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الأموال المتراكمة في فرع المعاشات قد تحقق مستویات عالیة من الأرباح ولذلك وتكون 
تباشر إدارة هذه الأموال بعنایة فائقة كما یجب أن تصاغ نها تمثل قوة اقتصادیة مهمة و فإ

أن ملكیة هذه الأموال تمثل ملكیة ب ماً علالأحكام التي تضبط الاستثمار بصورة واضحة 
الآخرین وهم العمال المؤمن علیهم والأشخاص الذین یعولونهم فمثلاً عند التعامل مع 
تمویل المزایا القصیرة الأجل فإن احتیاطیات الطوارئ المتراكمة تحت هذا الفرع توجه 

صیرة الأجل والتي تدر داعها في الاستثمارات قیلامتصاص تكلفة المزایا وتبعاً لذلك یجب إ
أما الاحتیاطیات الفنیة المتعلقة بالمعاش أو إصابات العمل لها . درجة عالیة من السیولة 

  . طویلة الأجلدع في الاستثمارات وظیفة مختلفة تماماً أي تو 
التي تحكم استثمار أموال التأمین الإجتماعي تتمثل في  لذلك فإن المبادئ الأساسیة

  .والتنوع والادارة الحكیمة والمنفعة الاقتصادیة والإجتماعیةالسیولة الضمان والربحیة و 
 guarantee (safety) : مانضال/1 

إن الضمان هو شرط یجب وضعه في الحسبان فیما یتعلق بالاستثمارات ولذلك فإن 
مؤسسات الضمان الإجتماعي یجب أن تتبع لوائح وقوانین من حیث الضمان والتحكم في 

ذلك بتوفیر الضمان الرسمي لاسترداد القیمة الاسمیة لرأس المال المستثمر الاستثمارات و 
إذا انخفضت قیمة العملة  تظمة ولكن الضمان الرسمي غیر كافٍ وكذلك ضمان عوائد من

أهمیة خاصة  بالإضافة لعائدها وله تثماراتلذلك یجب البحث عن ضمان حقیقي للاس
جعل بعض مؤسسات الضمان مر الذي یشروعات المعاشات الأللاحتیاطیات الفنیة لم

) في الأسهم والعقارات(الإجتماعي إلي إیداع الأموال في استثمارات ذات القیمة المتغیرة 
للتغیرات الاقتصادیة  ةعرض مثل هذه الاستثمارات تدار بصورة جیدة ودقیقة وهي وأن

وع من ولذلك فإن نسبة محددة فقط من الأموال یجب السماح بها في مثل هذا الن
  (1).الاستثمارات ویتطلب هذا النوع معرفة شامله بسوق رأس المال
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   profitability   ربحلا/2  
إن العائد من استثمارات أموال الضمان الإجتماعي ضروري في حالة احتیاطیات 

مبالغ الاحتیاطیات لیست  حیثالمزایا قصیرة الأجل والتي لا تهتم بنسبة عالیة من العائد 
لان العبرة في إیداع الأموال لیست  یس من الضروري البحث عن عائد عالٍ ل كبیرة لذلك

نما السیولة   (1).الربحیة وإ
ن الحساب الإكتواري قائم علأما في حالة تامین المعاشات فإن الربح ذو أهمیة قص  ىوى وإ

لا فإن المشروع سیواجه عجزاً اكتواریاً    . معدل الربح وإ
   liquidity ولةیالس/ 3  

لاستثمارات لمشروعات المزایا قصیرة الأجل یجب إیداعها في استثمارات سهلة السیولة إن ا
ن الجانب الأخر من احتیاطیات مشروع المعاشات لا یتطلب درجة  یتم تحویلها إلي نقد وإ

  .(2)عالیة من السیولة
  Economic and social benefit:المنفعة الاقتصادیة والإجتماعیة/4  

عتبار المنفعة الاقتصادیة والإجتماعیة في سیاسة الاستثمار وهي یجب الأخذ في الا
المعیشة للأشخاص المؤمن علیهم  ىالمساهمة في تحسین خدمات التعلیم والصحة أو مستو 

كما یمكن أن تدار بطریقة تساهم في إیجاد وسائل جدیدة للإنتاج وفرص جدیدة للعمل 
عیشة السكان وفي الدول لهذا رفع مستوى م وبالتالي تساهم في زیادة الدخل القومي وتبعاً 

تحت تصرف الاقتصاد الوطني مع   من ندرة رأس المال یجب إیداع المدخرات يالتي تعان
الوضع في الحسابات المتطلبات المتصلة بالضمان والعائد والسیولة وتأكید بأن أموال 

نه یجب أن لا تستخدم التأمین الاجتماعي قد تساهم في التنمیة الاقتصادیة للدولة إلا ا
  .كوسیلة للحصول علي الأموال بالنسبة للدولة لتمویل العجز
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نخلص من ذلك انه من الضروري أن توضح اللوائح المالیة أحكاماً واضحة فیما یتعلق 
بإیداع وضبط الاستثمارات ویجب أن توضح اللوائح عدم انصراف مدیري الضمان 

تطبیق تشریع التأمین الاجتماعي وضمان أن  الأساسیة وهي متهالاجتماعي عن مسئولیا
  .المزایا تدفع بكفاءة وبطریقة فعالة

  
 Diversity:التنوع/ 5

فق مختلفة سواء من حیث نوعها أو مرا ىمرة علثیقصد بالتنوع توزیع الاحتیاطیات المست
جال استحقاقها حتى تقل المخاطرة التي قد تتعرض لها الاحتیاطیات فیخصص جزء من آ

تستخدم الزیادة في ریع و  ویل الأجل طللأصول التأمینیة وجزء أخر في الاستثمار المال 
ل أو بسبب استثمار هذه الاستثمارات في تغطیة أي نقص في ریع الاستثمارات قصیرة الأج

   .بقاء بعض المال معطلاً 
معدل  انخفاضأو احتمالات ضیاع رأس المال  لانكما یكفل التنوع تقلیل معدل المخاطرة 

یعني التنوع بعثرة رأس  الاستثمار ستكون ضئیلة وقاصرة علي جزء من الاحتیاطیات ولا
ویفقد  الإداریةمر في الأوجه المختلفة مما یزید من الأعباء ثأجزاء صغیرة تست ىالمال إل

ر بل لابد وأن یكون هنالك حد حسن توجیه الاستثما ىالسیطرة عل یةالجهة المسئولة إمكان
م الأموال التي تستثمر في كل وجه من أوجه الاستثمار المختلفة ضماناً معقول بحج ىأدن

   .من الكفاءة تنفذ بمستوي عالٍ لوجود سیاسة مستقرة 
التركیز علي نوع محدد من الاستثمارات مثل السندات الحكومیة والتي تعمل  يتفاد ویمكن

في الدول النامیة محدودة علي التقلیل من المخاطر الاستثماریة ولكن نجد أن فرص التنوع 
مع مصاریف التنمیة ، ویمكن أن تنافس هذه الدول لأسواق الرأسمالیة محدودة وناشئةلان ا
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لاً للاستثمار ولكن لیس االوطنیة وكذلك تواجه هذه الدول مشكلة السیولة حیث لدیها أمو 
  (2).لدیها منافذ محلیة مقبولة

  
   Foreign investment    الأجنبیة الاستثمارات/  6 

إن القیود واللوائح الموجودة في كل الدول تمنع الاستثمار في الخارج بالنسبة لمؤسسات 
التأمین الإجتماعي ویجب التخفیف منها لان المصارف المركزیة هي المسئولة عن إدارة 
صفقات سعر الصرف ومن الواضح أنها لا ترغب في السماح لرؤوس الأموال الخاصة 

لزیادة نمو  المدخرات المحلیة استثماریة بهذا الاستثمار والهروب ویجب بالمؤسسات التأمین
ن كانت هذه الاستثمارات بسیطة فنجد أن الاستثمار بالخارج یعرض  الاقتصاد الوطني وإ

  .أموال التأمینات لمخاطر سعر الصرف
  Market Development :السوق تنمیة/ 7

المحلیة  تنمیة أسواق رؤوس الأموال إن مؤسسات التأمین الإجتماعي تعمل علي تنشیط
ن التعمق في أسواق رؤوس  وءبصورة ضمنیة وذلك باللج إلي الأموال المتاحة للاستثمار وإ

الأموال  المحلیة یجلب منفعة متبادلة لكل من مؤسسات التأمین الإجتماعي والاقتصادیات 
المراقبة المصرفیة الوطنیة وتعتمد علي آلیات تنظیم السوق بما في ذلك إدخال وتنفیذ 

وكشف المتطلبات وسن تشریع السندات المالیة إلا إن درجة المخاطر من المحتمل أن 
وتلعب مؤسسات التأمین الإجتماعي . تكون غیر مقبولة لاستثمار التأمینات الإجتماعیة 

دوراً في خصخصة الشركات العامة من خلال توظیف الأموال في صورة أسهم في هذه 
علي توظیف الأموال في صورة أسهم وبإمكان  اً ن أن تفرض علیها قیودالشركات ویمك
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ویل السیطرة الشركات وذلك بتح ىیطرة الدولة علس التأمینات الإجتماعیة أن تمنع مؤسسات
  .(1)لمؤسسات التأمین الإجتماعي

  Managment:الإدارة/ 8
ة أو غیر مباشرة إن مؤسسات التأمین الإجتماعي یمكن أن تستثمر أموالها بصورة مباشر 

الفعال العمل  ىلسماح لمجلس الإدارة بالتركیز علوذلك من الناحیة المثالیة وذلك با
كون فیها رؤوس أموال غیر مستغلة وعند فشل الاستثمارات تللمشروع ففي البلاد التي 

مؤسسات التأمینات أن تستثمر بصورة غیر  ىالمباشرة في امتصاص الأموال المتاحة فعل
الوظائف  ىطلع علت التأمین أن تنشئ وحدة داخلیة تي المشاریع ویمكن لمؤسسامباشرة ف

 .تكلفتها فقط كمصروفات استثماریة المخصصة أو أن تبقي علي الاستشارات الخارجیة مع
على مشاریع التأمینات الاجتماعیة طویلة الأجل الخاصة بالمعاشات التزامات طویلة و 

بعا لذلك یمكن إیداعها لفترات طویلة و محددة بصورة تو ) سنة 60-40(ین الأجل تتراوح ب
جیدة و قیاس أدائها یمكن أن یكون لفترات أطول من المؤسسات المالیة الأخرى و من 
غیر المناسب تقییم أداء الاستثمار لمشروع التأمینات بمفرده على أساس صافي الدخل 

المنافسة بین المؤسسات السنوي للربح الناتج كما في هذه المؤسسات التي تهدف إلى 
بهدف زیادة صافي معدلاتها السنویة للربح لذلك لابد من وجود مصادر لرؤوس أموال 
التأمینات في المدى الطویل الأجل موثوقاً به ویجب عدم قیاس أدائها الاقتصادي باستخدام 

 ،هاالمعیار المستخدم في قیاس أداء المؤسسات المالیة الخاصة لأنها لیست في تنافس مع
 واحتكاري الحكومات بالتدخل في العملیات الاستثماریة غر كما أن وفرة الاحتیاطیات ت(

 ةطریق علىیتوقف  إنماالطویل  المدىهذه الأموال ومن ثم فإن سلامة النظام في  اقتراض
روف الاقتصادیة إلا أن الظ الإنتاجیةاستثمار هذه القروض ومدى مساهمتها في الأغراض 

استخدام هذه القروض في  ىالدول النامیة تدفع الحكومات إل الأخص ىعلفي دول كبیرة و 
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باستثمار تلك الأموال عن  ینحرفأغراض استهلاكیة أو سد عجز في میزانیة الدولة مما 
للاقتصاد القومي فضلاً عن القصور في الوصول إلي  الإنتاجیةفي تطویر القدرة  اأهدافه
  .(1))ت الاستثمار المناسبةمعدلا

كون أكثر حنكة حتى لا یوجه تالتأمین الاجتماعي لابد أن ص من ذلك أن مؤسسات نخل
ها الاستثماري ویمكن أن یستفاد ئمن جوانب خططها و إدارتها و أدا نقد بشأن العدید اله

یجب ة الاجتماعیة التي یجب توافرها و من النقد الصائب في تحسین الأداء وتحسین الحمای
السیاسة الاستثماریة التي یتبعها المجلس لم بالإستراتیجیة و مشتركون على عإن یكون ال

كما یجب أن یؤخذ في الاعتبار التضخم لأي . ل وتوضیح أداء مشروع التأمین لهموتحلی
مشروع  للتأمین الاجتماعي لأنه یؤثر علي القیمة الحقیقیة للعوائد المرجوة بعد التقاعد و قد 

لي الفقر الذي یعاني منه ال و التي تؤدي إیؤدي في النهایة إلي سحب رؤوس الأمو 
ن من العجزة الذین یعتمدون علي الحمایة المنتظرة من مشروعات التأمین و المستحق

مشاریع التأمین الاجتماعي المحددة المزایا فإن مخاطر التضخم في أما  ،الاجتماعي
  .تدخل الحكومة في نهایة الأمرتو  یتحملها جماعة المستفیدین

  
الأدوات الرئیسة للاستثمار تشمل                                                                                                Investment Tools :ستثمارأدوات الا

  Loans :روضالق/  أ
 .وهي سندات محدودة الدخل قد تكون حكومیة أو قروض مرهونة بواسطة عقارات

  Real estate values:م عقاریةیق/  ب 
ات مادیة تسهم وهي أسهم عادیة وممتازة یمكن الاحتفاظ بالأموال في صورة عقارات ومعد

قد تكون . في بنیة الخدمات الصحیة وهي لا تدر ربحاً ولكن بهدف تمویل الخدمات والمزایا
شراء مساكن وهذه أموال التأمینات مصدرا لتمویل الإسكان أو رهونات للبناء أو 
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بهدف الاستثمار الرابح ولكن تتطلب مراقبة شاملة كما أنها مكلفة من  ىالاستثمارات تعن
  .الإدارة ناحیة 

في الأهداف الاستثماریة أكثر  اً مرضی اً ولا بد أن یكون الاستثمار غیر مباشر لیحقق توازن
دارة من إمكانیة تحقیقها في الاستثمارات المباشرة حیث لا یتم صرف انتب اه المجلس وإ

  .الأساسیة ملیاتهئو البرامج عن مس
  : Government guaranteesالضمانات الحكومیة/  ج

ؤسسات الحكومیة التي تقترض من أموال التأمینات الاجتماعیة والتي تكون بمعدلات إن الم
عائد اقل من سعر السوق والغایة من هذا الاقتراض إن الدولة تستخدمها في تمویل 
مصروفات رأس مالیة وبالتالي المساهمة في التنمیة الاقتصادیة، أما اللوائح المالیة 

لنسبة الاستثمار في السندات الحكومیة ولها میزة  ىحد ادن تقتضي إن یتم إیداع للاستثمار
ضمان رأس المال ولكن معدل الربح عادة اقل من أدوات الاستثمار البدیلة وتكون دائماً 

  (1).بأجل والتي تفي بمقتضیات السیولة
أما الاستثمار في العقارات یمكن أن یحقق أهداف الاستثمار ولكن هنالك صعوبة في 

وتحتوي علي مشاكل إداریة، ولا بد من مراعاة العناصر الآتیة  وال إلي سیولةالأم تحویل
  عند الاستثمار في العقارات

العلاقة بین التكلفة السنویة لإیجار المبني والربح الصافي للاستثمارات البدیلة لرأس  .1
  .المال الذي یستلزم اقتنائه ملكیة المباني المناسبة

 .المستقبل حجم توفر المباني المطلوبة في .2
ین الاجتماعي أن هنالك حریة لاختیار الاستثمارات لابد للمجلس في أنظمة التأم تفإذا كان

  .توفیر أرباح لأعضاء النظام بصورة فعالة یضع نصب عینیه
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  Investment deposits :ع الاستثماریةئالودا/ د

ر الأموال التي أما الاستثمار في شكل ودائع مصرفیة هي استثمارات مناسبة ویمكن تقدی
یمكن استثمارها في شكل ودائع بمعدل ربح مناسب مع الاحتفاظ باحتیاطي طوارئ في 

لهذه الودائع مع  شكل هذه الودائع ولابد من التفاوض في معدل الربح لیكون مجزیاً 
المصرف وذلك بالاتفاق بحفظ حد أدنى للمبلغ في الودیعة أو ترك المبلغ في الودیعة بأقل 

بد أن تكون الودائع المصرفیة للاستثمارات قصیرة الأجل ولیس هنالك قاعدة أو ولا. فترة
معیار للمبالغ المناسبة لهذه الودائع وعلي الإكتواري أن یبین الهامش المناسب للتقییم 

وغالباً ما یتم حفظ الاحتیاطیات لأي فرع تأمیني في استثمارات قصیرة . الإكتواري الدوري 
  (1)الأجل

  
   Investment rate:د الاستثماراتئعا معـدل/ ه

لأصول ابح الذي یتم تحقیقه لمدة عام من من المهم في نهایة كل عام تحدید الر 
منذ البدایة یتم تقییم الأصول فاذا كانت . من وجود قاعدة لقیاس معدل الربح ولذلك لابد

له بأسعار ، وهو الاستثمار الأساسي للمشروع والذي یمكن استرداد أمواحكومیةسندات 
التكلفة أو بأقل من أسعار التكلفة أو بسعر السوق ویمكن القیاس بأن أسلوب التقییم بسعر 
السوق ملائم مع السندات الحكومیة أم لا لذلك لابد أن یتخلص المشروع التأمیني من هذه 

. لجاریة في السوق لا تفي بالمطلوبالأصول قبل الاسترداد لقیمها الاسمیة لان أسعارها ا
إن حفظ قیم الأصول بصورة متدنیة جداً من أجل استرداد قیمها ینتج عنه صعوبة في 

  .ةأداء الأصول المطلوببتحدید معدل دخل الاستثمار وربح رأس المال والذي لا یفي 
دخل الاستثمار علي مدى العام یجب ربطه بقیمة الأصول التي جلبت هذا الدخل بغرض "

مارات بحیث یكون معدل الربح ینتج عنه صافي الربح الحصول على معدل ربح من الاستث
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الخاصة بالأصل ولابد من مقارنة معدل  ةالمصروفات الإداریة والإستثماری بعد خصم
صافي الربح مع جملة معدل الربح والفرق یمثل مصروفات الاستثمار كنسبة مئویة من 

ا في حالة معدل الأصول وهو مؤشر جید لفاعلیة هذا الجانب من عملیات المشروع أم
الربح للمعاشات طویلة الأجل فإن صافي هذا المعدل مهم جداً لافتراض معدل من قبل 
ذا كان صافي معدل الربح أقل من معدل الربح  الخبیر الاكتواري لحسابات نظام مستمر وإ
الذي تم افتراضه سیصبح مشروع التأمینات عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته إلا إذا كان هنالك 

ادة في معدل مساهمة ادخار في جانب أخر ممثلة في المصروفات الإداریة التي تم زی
  .(1)اقتراضها

یل عملیات كل فرع تأمینات وحساب معدل الربح یتفق مع النهج الذي بواسطته یتم تسج
أما الاستثمارات تكون علي أساس توفیر كل الأفرع ویتم توزیع المعدلات  ةعلي حد

في نهایة العام ویجب مراجعة حجم الاحتیاطیات بواسطة خبیر  المطلوبة للاحتیاطیات
  .التأمینات أثناء التقییم الدوري لمشروع التأمین الإجتماعي 

لابد أن یكون معیار استثمار أموال التأمینات الإجتماعیة مقبولاً من وجهة النظر 
ام أموال التأمینات الإجتماعیة والاقتصادیة الكلیة وذلك بإیجاد توازن بین الأهداف لان نظ

من أهم المؤسسات المالیة في الدولة وكذلك الشروط القانونیة الخاصة بحمایة المستحقین 
ذات أهمیة قصوى من أجل مصلحة السكان والاستقرار الإجتماعي وتؤثر سیاسة الاستثمار 

  .   التوزیع والإنتاجیة ورأس المال ىالمتعلقة بمؤسسات التأمین الإجتماعي عل
بد لكل نظام تأمین اجتماعي أن یضع سیاسة استثماریة واضحة ومتنوعة وتشمل كل  فلا  

الضمانات التي تحافظ علي رؤوس الأموال التي تخص المستحقین هذه الأموال بتحقیق 
  .العائد المناسب الذي یساهم في زیادة وملاءمة المعاشات والمزایا الأخرى عند استحقاقها
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الذي یضبط الاستثمار یستدعى موافقة الجهات إن التشریع نخلص من ذلك 
حالة الاستثمار للمؤسسة المناط بها تنفیذ التأمین الإجتماعي إوذلك بأن یتم  المختصة

ویتم الاستثمار . ي حالة السندات المالیة الحكومیةویخضع الاستثمار لحدود دنیا وقصوى ف
حث الدولة عن تنظیم وسیاسة وفق لوائح تصدر من مجلس الأمناء أو الإدارة ولابد أن تب

للاستثمار بهدف توفیر الحمایة الإجتماعیة وتوحید رؤوس الأموال التي تقرها التنمیة وذلك 
ولذلك نجد إن . قة بمشاریع التأمینات الإجتماعیةبمنح إعفاءات ضریبیة للاستثمارات المتعل

وطنیة كما أن س الأموال الالاستثمارات یمكن أن تحدث خللاً واضحاً في أسواق رؤو 
ة الاستثماریة قد تحد من السیاسات النقدیة التي ترغب السلطة في إتباعها، لذلك السیاس

لابد من جعل استثمارات مشروع التأمینات الإجتماعیة في توافق مع الأهداف الاستثماریة 
الذي ووجود فوائد كبیرة للوفاء بالتزاماته تجاه المعاشیین وذلك یعتمد علي الهیكل الإداري 

وضعته الدولة لاتخاذ قرارات الاستثمارات فإذا كانت القرارات تخضع للموافقة الوزاریة وذلك 
عن التمویل وفي هذا تم اغتصاب دور المجلس  یعنى أن الموافقة تأتى من الوزیر المسئول

وأعضاء مجالس الإدارة . وتصبح استثمارات التأمینات الإجتماعیة إضافة لإیرادات الدولة
لإدارات التأمینات الإجتماعیة والتي یجب أن تتخذ قرارات الاستثمار وهم مسئولون أمام 

ى الإستراتیجیة وسیاسة أعضاء مشروع التأمین الإجتماعي، ویستطیع المجلس أن یتبن
الاستثمار، وقد تتعرض مشاریع التأمین الإجتماعي لمخاطر زائدة من الاستثمار لذلك لابد 

الحنكة  ىد علي ملحق السوق الرأسمالیة وعلمن وجود سیاسة أكثر استحداثاً تعتم
  .وتحكیم هذه الضوابط والادوات الاستثماریة ستثماریة لأعضاء المجلس المسئولالا
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  الثانيالمبحث 

  مراحل تطور استثمار أموال التأمین الإجتماعي 

   :في الصندوق القومي للتامین الإجتماعي أموال التأمین الإجتماعي ستثمارإ
یقوم نظام التأمین الإجتماعي في السودان علي أساس تمویل ذاتي كامل من 

أذا ة أي عجز تزم بتغطیأصحاب الأعمال والمؤمن علیهم ولا تشارك الدولة في تمویله ولا تل
حدث ویعتبر العائد من أموال التأمین الإجتماعي من العناصر الأساسیة في تكوین 

الصندوق القومي للتأمین  ىلذلك رأ. قابلة التزامات النظامالاحتیاطیات النهائیة اللازمة لم
د لفني الداخل في تحدیالإجتماعي أن یتم الحصول علي عائد بنسبة تزید عن المعدل ا

ففي بدایة المؤسسة العامة للتأمینات الإجتماعیة منذ نشأتها في العام . الاشتراكات
قامت باستثمار أموالها بإیداعها في البنوك في صورة ودائع والتي كانت تغطي ) 1975(

یزید عن المعدل الفني وذلك لضمان سلامة أصل المبلغ وتحقیق قدر الربحیة  معدلاً 
مرحلة تطبیق القانون بنجاح  ىحتى انتقلت إل الاقتصادیةالتنمیة  وتحقیق مبدأ المشاركة في

أن بدأت تزید استثماراتها  ىلاحتیاطیات تزید سنة بعد أخرى إلوتراكمت أموالها وأصبحت ا
في تملك الأراضي بغرض الإیجار والبیع أو بغرض الاحتفاظ بقوتها الشرائیة للنقود كما 

الفقره  )18(وسندات حكومیة وعملاً بأحكام المادة  دخلت مجال الأوراق المالیة من أسهم
في شأن ) 2004(تعدیل ) 1990(من أحكام قانون التأمینات الإجتماعیة لسنة  )ه(

القواعد العامة لاستثمار أموال التأمینات الإجتماعیة بما یكفل سلامتها وقامت المؤسسة 
ستقدام أحد خبراء مكتب العمل ها بالإجتماعیة في هذا الشأن في بدایتالعامة للتأمینات ا

الدولي الذي قام بإعداد التوصیات اللازمة في شأن القواعد العامة لاستثمار أموال المؤسسة 
وحرصاً من المسئولین كونت لجنة فنیة مستقلة من ذوي الاختصاص لمراجعة السیاسة 
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ب العمل الاستثماریة والتقدم بتوصیاتها والتي جاءت مطالبته مع توصیات مستشار مكت
  :شملوالتي ت (1)الدولي في مضمون القواعد العامة للاستثمار

وضع الخطة الاستثماریة بین الحین والآخر صلاحیة  إعطاء مجلس الإدارة"  .1
عتمادها بواسطة الوزیر المختص وهذا من شأنه أن یطوع الخطة تبعاً للتغیرات المستمرة وا

 . والمتوقعة في سوق الاستثمار
یة الفصل بین الجانب الذي غستثمارات طویلة المدى وقصیرتها بلاالموازنة بین ا .2

یدر عائداً بصفة مستمرة بسبب عدم الحاجة إلیه في الوقت الحاضر وبین ذلك الجانب 
 .الذي سوف تتواتر إلیه الحاجة بین الحین والآخر لمقابلة التزامات المؤسسة بالسیولة

تمثلة في السلامة الشكلیة والحقیقیة إبراز مقومات الاستثمار لهذا الاحتیاطي الم .3
 .وهي من أهم عناصر نجاح هذه الاستثمارات

 .ضمان العائد الأمثل لهذه الاستثمارات  التأكد من .4
ضرورة مشاركة هذه الأموال المتراكمة في تقدم الأمة السودانیة إجتماعیاً  .5

 ." واقتصادیاً 
نات الإجتماعیة فقد شرعت المؤسسة وبعد إجازة هذه القواعد العامة لاستثمار أموال التأمی

التحرك السریع لاستكشاف على تكون هنالك قدرة  حتىفي دراسة إنشاء إدارة الاستثمار 
التأمینات الإجتماعیة  مجالات الاستثمار الأمثل وذلك بغرض إفساح المجال أمام إدارة

ر الذي تصبو إلیه القد ىالخدمة التأمینیة إل وىداء مهامها الفنیة والوصول بمستلأ لتتفرغ
ا علي الودائع، وتتمثل العملیات الاستثماریة وتوزیعه مالمؤسسة وجمهور المؤمن علیه

أن حققت المؤسسة في  ىإل. ، القروضتحت التنفیذ، الأراضي ، مشروعاتالأوراق المالیة
عملیاتها الاستثماریة بما یتماشى مع القواعد العامة التي أعلنتها في الموازنة بین 

تثمارات طویلة المدى وقصیرة المدى وضمان سلامة التنوع والمشاركة في التنمیة الاس
الاقتصادیة والإجتماعیة قامت المؤسسة باستثمار أموالها وفقاً لتوجهات كل عمل ونشاط 

                                                        
  140، دور أموال نظم التأمینات الإجتماعیة وأثره علي التنمیة الاقتصادیة والإجتماعیة  ،الخرطوم ، ص  1985المركز العربي  (1)
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وفقاً لضوابط الاستثمار  دیها من فوائض وتوزیعها وتنویعهاعلي توظیف ما یتجمع ل
دل نمو الفوائض المالیة ویؤكد یتناسب مع مع بما ماراتوالتطور السریع في حجم الاستث

أهمیة دور المؤسسة في توجیه مدخراتها نحو الفرص الاستثماریة المتاحة وقدرتها  ىعل
وأصبحت مسئولیة اتخاذ القرارات المتعلقة . جهود التنمیة الوطنیةعلي المساهمة في 

 ىي علي عاتق لجنة خاصة تسملإجتماعباستثمار الفوائض المالیة في مؤسسة التأمین ا
لجنة الاستثمار تضم في عضویتها ثمانیة أعضاء من مجلس إدارة المؤسسة برئاسة رئیس 

العمال وتعمل و  الدولة، أصحاب العمل ،اف الثلاثةالمجلس ویمثل هؤلاء الأعضاء الأطر 
لك هذه اللجنة بتفویض من مجلس الإدارة علي تطبیق السیاسة العامة للاستثمار وهي بذ

خذین في الاعتبار ا. متداخلاً مع باقي أنشطة المؤسسة تجعل من استثمار الفوائض نشاطاً 
المبادئ والمعاییر التي أعطتها المؤسسة أولویة في التطبیق كما أن اللجنة تستعین أحیاناً 

. (1)ببالخبراء والمختصین في الجوانب الفنیة والاقتصادیة لسماع أرائهم في مختلف الجوان
بدأ التفكیر في تغییر السیاسات الاستثماریة وأنشئت إدارة ) 1990(حلول العام  وعند

الاستثمار التجاري في مجال الاستثمار طویل الأجل وقصیر الأجل والدخول في المرابحات 
والمشاركات مع غیرها كذلك في الاستثمارات في الأسهم وقد بدأت عائدات الاستثمار في 

ثار الأزمة الاقتصادیة وشهدت هذه الفترة كذلك الاستثمار في الانخفاض نتیجة لبدایة آ
الودائع وكان عائدها أكبر مقارنة بالأسهم وذلك لخطورة الاستثمار في الأسهم والعائد 

العام  وحتى) 2002(الأكبر في الودائع أما الاستثمار في العقارات فقد بدأ في العام 
إلي أن  ىضي والعقارات الأمر الذي أدالأرافي قیمة ولكن حدث انخفاض عام ) 2005(

  .الأزمة العالمیة المالیةب علاقةالاستثمارات له  هذا النوع من یكون
أما في المجال الزراعي والصناعي والاستثمار المباشر عن طریق بیع المحاصیل 

كما قام الصندوق  ،والمشاریع السكنیة والتي تهدف إلي تملیك الأسر ذوي الدخل المحدود
حتى یكون عائد ). 1996(ء المباني والدخول في القطاع الزراعي وذلك في العام بإنشا
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لتغطیة تكلفة الزیادة في المصروفات %) 30(الاستثمار حسب توصیة الدراسات الاكتواریة 
لأموال في ظل نسب ا ىللمعاش للمحافظة عل لتأمینیة الناتجة عن دفع الحد الأدنىا

وق العقاري یمثل نسبة عالیة من الاستثمارات وساهم الصندظل الاستثمار . التضخم العالیة
تعدیل قانون التامین  وهو عام) 2004(إن جاء عام  ىفي رأسمال البنوك والشركات إل

تم فصل الاستثمارات بقرار وزاري لتكوین الجهاز الاستثماري والمعني الاجتماعي حیث 
ات تحت إدارة واحدة تعمل علي بتجمیع استثمارات صندوقي التامین الاجتماعي والمعاش

فراد الدخل للأ ىقوة الشرائیة للنقود وتحسین مستو ترقیة مستوي الاستثمار والحفاظ علي ال
خلق نوع خاص من  الاقتصادیة ویناط به والمحافظة علي التوازن في ظل التقلبات

الإنتاج خاصة  ىتي تخص المؤمن علیهم القادرین علالاستثمارات قصیرة الأجل وال
الخاضعین للمعاش من الفصل الوزاري أو العجز الجزئي أو الشیخوخة المبكرة لأنها شرائح 
یمكن إن تكون منتجة وفعالة للمجتمع وذلك عن طریق فتح مجالات في هذا النوع من 
الاستثمارات تساعدهم في ترقیة مستوي العیش ومواجهة التقلبات والأزمات الاقتصادیة 

وذلك  (1)دراسات تفصیلیة للأنشطة الاستثماریة لدي الصندوقوكان ذلك نتیجة لإجراء .
بارتفاع مستوي عدد الاستثمارات المختلفة بعد توحید ودمج الصندوقین وتكوین جهاز موحد 
للاستثمار یستثمر أموال التامین الاجتماعي لتطویر حجم الصندوق الاستثماري والعائد 

  .واریةادا لنتائج الدراسات الاكتالسنوي وذلك استن
  :وتكوین الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي فصل النشاط الاستثماري

نیة من حتى یكون هنالك دیمومة واستمراریة للنظم التأمینیة في تقدیم المنافع التأمی
، وبالرغم من الترابط المالي والقانوني بین الموجودات والالتزامات خلال مبدأ التمویل الذاتي

أمیني وهو جمع الاشتراكات وصرف المستحقات یختلف جوهریاً عن إلا إن النشاط الت
والكفاءات اللازمة  والإجراءاتالنشاط الاستثماري من حیث الإدارة والمتابعة والنظم 

                                                        
  .ین الإجتماعي ،  الصندوق القومي للتأم2003تقریر الخبیر الإكتواري  (1)
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ضافة المزید من المرونة مع  والسیاسة العامة والیات اتخاذ القرارات وذلك لتغطیة العائد وإ
یة بین الموارد المالیة والموجودات والمطلوبات للنظام العلاقة القانونیة والمال ىالحفاظ عل

  .التأمیني
تحویل  الأولثلاثة خیارات لفصل النشاطین ) 2003(وقد وضعت الدراسة الاكتواریة للعام 

إن تضمن الدولة التمویل اللازم للالتزامات  ىوائض المالیة للصندوق للدولة علكافة الف
وتكون هذه الشركات بمثابة الذراع  ىاستثماریة كبر  قیام شركات والخیار الثانيالمالیة 

الاستثماري للصنادیق وتخضع للقوانین التجاریة وتعمل حسب السیاسات المالیة والمحاسبیة 
هو إنشاء هیئة متخصصة للاستثمارات تتكون من عدة  الخیار الثالثالمتعارف علیها إما 

دارة تنفیذیة إدارات أو محافظ استنادا لقانون التامین الاجتماع ي مع هیئة مفوضین وإ
وتعلیمات وضوابط ورقابة منفصلة أي فصل تنفیذي للاستثمار مع إعطاء دور لمجلس 
الإدارة الموحد من حیث الموافقة علي السیاسة الاستثماریة وخطة الاستثمار وتقییم الأداء 

وق التأمیني من وكذلك بقاء الارتباط المالي بین الهیئة المتخصصة للاستثمار وبین الصند
عطاء استقلالیة القرار والتنفیذ ومن خلال .خلال التنسیق والحسابات المالیة والمراجعة وإ

تجارب الصندوق القومي للتأمین الاجتماعي أمنت الدراسة علي التوجه نحو الخیار الثالث 
وهو الخیار الأنسب لتحقیق أهداف السیاسة الاستثماریة وربط الموجودات والمطلوبات 

عطاء مرونة في القرار الاستثماري وكان هذا الخیار نموذج لدراسة إنشاء هیئة الاستثمار  اً وإ
یتم إنشاء هیئة للاستثمارات المستقلة بمقتضى قانون و . Investment Groupالمستقلة 

من أهداف السیاسة العامة  مجلس الإدارة الموحد وتكون أهدافهالتأمینات النافذ من 
 القیمة ىتشمل المحافظة علیقرها مجلس الإدارة الموحد و لتأمینات والتي لاستثمار أموال ا
دارة المخاطر. من اثأر التضخم مجالات الاستثماریة من خلال التنوع في الاستثمار في ال وإ

وتوفیر .الاستثمار والتي تشمل الضمان والربحیة والسیولة والإدارات مع مراعاة مبادئ
وتقوم هذه الهیئة المستقلة بإدارة استثمارات . امات التأمیناتالسیولة اللازمة لتمویل التز 

التأمینات والمعاشات وتشمل الاستثمارات العقاریة بما في ذلك الشراء والبیع والتطویر 
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بغرض التملك والمتاجرة والمساهمة في الشركات بما في ذلك التداول في السوق المالي 
المناسب وتقدیم  القروض والتمویل للمشاریع التنمویة  ،إدارة الودائع بالبنوك بما یحقق العائد

ذات الجدوى الاقتصادیة مقابل الضمانات المالیة المقبولة كما یجب أن تتعاون الهیئة مع 
  .(1)القطاع الخاص لتطویر المشاریع والأدوات الاستثماریة ذات المردود الاقتصادي

  Investment Governance:تثمار أموال التأمین الإجتماعيحوكمة اس
تم تعریف مصطلح الحوكمة من مجموعة من العاملین في أجهزة الضمان 

منظمة   ILOمع ISSAوقد اتفقت المنظمة الدولیة للضمان الإجتماعي (( الإجتماعي
التي یستطیع عن طریقها أي العمل الدولیة في تعریف الحوكمة بأنها الأنظمة والعملیات 

بین    interests)إزالة اختلاف المصالح بهدفأن یدیر قضایاه جهاز أو حكومة 
أصحاب المصلحة وتقول المنظمة أن الحوكمة الجیدة هي أساس فاعلیة نظام الضمان 

كما أن الحوكمة  عند استخدام موارده داریة والشفافیة الإ واستمراره وكفاءتهالإجتماعي 
لإجتماعي وأنه علي ن ااحترام القوانین التي یؤسس علیها نظام الضما ىالجیدة تعتمد عل

  .(2)))القوانین ولا أحد یعلو علیها بهذهالجمیع التقید 
) 2009-2008(بعد انهیار الشركات الأمریكیة الكبرى مع ظهور الأزمة المالیة للعام 

ظهر اهتمام أنظمة الضمان الإجتماعي بالاستثمار وحوكمته وذلك في مطلع القرن الحادي 
 ىوكمة وقد أثرت الأزمة المالیة علع المستحقة بهذه الحالمناف تأثیرومدى  ینعشر وال

قیمة هذه المنافع والدراسات الخاطئة التي تتم من أجل استثمار أموال الضمان  انخفاض
الإجتماعي كانت من أسباب انخفاض العوائد الاستثماریة في معظم الدول كما أن التقاریر 

السلبیة  للآثار أشارتل الدولیة وغیرها التي قدمتها المنظمات الدولیة سواء منظمة العم
أصول مؤسسات  ىالتي تعمل بدون معاییر ثابتة عل الناتجة عن السیاسات والاستراتیجیات

من تكوین  (ISSA)الضمان الإجتماعي كما تمكنت المنظمة الدولیة للضمان الإجتماعي 
                                                        

  )33(ص  - نفس المرجع السابق   (1) 
   29، حوكمة نظم التأمین الإجتماعي ،ص2013كمال علي مدني   (2)
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وتمكنت من لجنة من الخبراء لإعداد موجهات لاستثمار صنادیق الضمان الإجتماعي 
  .وضع آلیات للحوكمة السلیمة للاستثمار

ومن أهم متطلبات الحوكمة لاستثمار أموال الضمان الإجتماعي تحدید المسئولیات 
ولكي یتم تطبیق الحدود الدنیا من الحوكمة لإدارة . التنفیذیة والمستویات الرقابیة الإشرافیة

من الهیكل الإداري  اً عامة تشكل جزء أموال الضمان الإجتماعي فیها أن یدار بواسطة إدارة
الإجتماعیة والنوع الأخر یدار بواسطة جهاز مستقل عن الهیكل المعتمد لصندوق التأمینات 

یكون الشكل الذي یدار  ومهما. الة یحدد بشكل قاطع وقانوني واضحالإداري وفي  هذه الح
ارة وعلیها أن ترسم وتعد به لابد من وجود لجنة للاستثمار یتم تكوینها بواسطة مجلس الإد

أنفاذها ویكون غالباً رئیس مجلس الإدارة هو  ىیجیة وسیاسات الاستثمار وتشرف علإسترات
رئیس لجنة الاستثمار أما بقیة الأعضاء یكونوا من الخبراء الذین یتمتعون بخبرات ومهارات 

  .(1)لمجلسعالیة في الاستثمار وعلي اللجنة أن تعد تقاریر منتظمة أو عند الحاجة ل
ولابد لمجلس الإدارة أن یعمل بكفاءة عالیة ومعرفة بالالتزامات المالیة وأسلوب تمویل 
الالتزامات المعتمدة بنظام التأمین الإجتماعي والأهداف التي یؤدیها الاستثمار والمخاطر 

النظام لابد من المساءلة من قبل المؤمن علیهم والمنتفعین وأصحاب  إلیهاالتي یتعرض 
وتعیین مراجعین لمراجعة الاستثمارات التي تمت مراجعتها ولابد كذلك من وجود . مصلحةال

اكتواریاً من قبل الدولة أو مجلس الإدارة لنظام التأمین الإجتماعي وذلك بغرض إجراء 
  .(2)فحص دوري للنظام الاستثماري

علومات فإذا كانت الاستثمارات تدار بواسطة جهاز مستقل یجب أن تطرح وتوضح الم
بالدقة والوضوح والتوقیت المناسب ویجب أن تتضمن هذه المعلومات المهام والأهداف 
ولجان مجلس الإدارة وكیفیة تشكیلها والمهام المعلقة بها والقوائم المالیة للنظام ورأي 

  .المراجع الخارجي حول القوائم المالیة وتقریر الخبیر الإكتواري عن المراجعة الإكتواریة

                                                        
  60- 58نفس المرجع ، ص ص  (1)
  63نفس المرجع ،ص   (2)
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السیاسات وضع بها عند  للادستالایمكن معاییر  إن حوكمة الاستثمارات تشملكر فوكما ذ
ة العامة لأصحاب المصلحة تتحقق المصلح حتىالاستثماریة لأموال الضمان الإجتماعي 

  .والدولة
  :نظام الحوكمة لهیئة الاستثمار المستقلة

كون بینهم إن ی ىمن ذوي الاختصاص عل )Governors(یتم تشكیل مجلس المفوضین
ثلاثة ممثلین من مجلس الإدارة الموحد للتأمینات والمعاشات لأحد المدراء العامین وممثل 

  .ن رئیس للمفوضین ونائب للرئیسیعن العمال وممثل عن أصحاب العمل ویتم تعی
یتجاوز العدد الكلي للمفوضین سبعة أشخاص بمن فیهم احد المدراء العامین  ویقترح إن لا

عمال هیئة أوممثل أصحاب العمل ویشرف مجلس المفوضین علي  وممثل للعمال
  .الاستثمار المستقلة

  (1)مهام وصلاحیات مجلس المفوضین 
قرارها من قبل مجلس الإدارة الموحد"  .1   .دراسة وتطویر ووضع السیاسة الاستثماریة وإ
قرار الخطط والبرامج لتنفیذ السیاسة الاستثماریة التي یقرها مجلس الإد .2 ارة وضع وإ

  .الموحد
تطویر الهیكل التنظیمي لهیئة الاستثمار المستقلة ووضع النظم الإداریة والمالیة  .3

  .والتنفیذیة بما في ذلك الوصف الوظیفي
 ىارة لهیئة الاستثمار المستقلة علیقوم مجلس المفوضین بشكل عام بدور مجلس إد .4

 .دارة الموحدإن یرفع تقاریر الأداء وتقریر عن الأنشطة بشكل دوري لمجلس الإ
  
  
  

                                                        
  33نفس المرجع السایق ،ص  (1)
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  :الإدارة التنفیذیة لهیئة الاستثمار المستقلة
الجهاز الإداري  ىالمدیر والإشراف عل ىلمفوضین مدیر تنفیذي للهیئة یتولیعین مجلس ا

والفني للهیئة ومتابعة تنفیذ الخطط والبرامج المتعلقة بمجلس المفوضین ورفع التقاریر 
  .الدوریة للمفوضین عن أداء الهیئة

ا یكون لهیئة الاستثمار المستقلة جهاز إداري وفني من أصحاب الاختصاصات یتم كم
كما .تعیینهم وتحدید رواتبهم ومزایاهم بموجب تعلیمات خاصة یصدرها مجلس المفوضین

تتمتع بصلاحیات اتخاذ القرارات الاستثماریة المدیر التنفیذي ومدیر الهیئة ومجلس 
ار الاستثماري وذلك بعد إقرار السیاسة الاستثماریة المحافظین حسب مستویات وحجم القر 

 ىولا ترجع الهیئة إل. ارة الموحد العامة وخطة الاستثمار السنویة من قبل مجلس الإد
  .(1)مجلس الإدارة الموحد لاتخاذ القرارات الاستثماریة في المجالات المختلفة

وبناء علي  ین الاجتماعيبصندوق التام )2003(الخبیر الإكتواري في العام  حسب توصیة
اتجاهات الإدارة المستقبلیة للصندوق القومي للتامین الاجتماعي والتي تقتضي وضع 
السیاسة الاستثماریة في ظل كل هذه الاحتیاجات فقد صدر قرار من مجلس الوزراء لتكوین 

ثماریة مفوضیة الجهاز الاستثماري لاستثمارات أموال الصندوق ووضع السیاسات الاست
  .لتي تحقق التوازن الماليا

  -:توصیة الخبیر الإكتواري

 (2)2003الخبیر الإكتواري في تقریره للصندوق القومي للتامین الاجتماعي للعام اشار لقد
ضفاء المزید من المرونة لاتخاذ القرارات  بأن یتم فصل النشاط الاستثماري وذلك لتعظیم وإ

ظ علي العلاقة القانونیة والمالیة بین الموارد بالنظر للطبیعة المختلفة للنشاطین مع الحفا
فصل فقد قام الخبیر وحتى یتم هذا ال.المالیة والموجودات والمطلوبات للنظام التأمیني 

  ـ:توضیح بعض التجارب في هذا المجال والتي تنحصر في الخیارات التالیة ىالإكتواري عل
                                                        

  34المرجع السابق تقریر الخبیر الاكتواري ص   (1)
  39- 38صنفس المرجع السابق ص   (2)
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  .لازم للالتزامات المالیةن تضمن الدولة التمویل الأ ىتحویل الفوائض للدولة عل .1
أسس تجاریة في مجالات الاستثمار یساهم بها  ىللاستثمار وعل ىقیام شركات كبر  .2

تؤثر علي اتخاذ القرارات وتكون هذه الشركات  اً الصندوق ویمكن إن تكون نسب
بمثابة الذراع الاستثماري للصنادیق وتخضع للقوانین التجاریة ویتم تحویل الأموال 

 .الیة والمحاسبیة المتعارف علیهاالم الأصولستثمارها حسب المرغوب في ا
إنشاء هیئة متخصصة للاستثمار تتكون من عدة إدارات أو محافظ في الصنادیق  .3

دارة تنفیذیة  وتعلیمات استنادا لقانون التامین الاجتماعي مع هیئة مفوضین وإ
جلس الإدارة مفصل تنفیذي للاستثمار مع إعطاء دور ل ىوضوابط ورقابة متصلة إل

م الأداء وبقاء یالسیاسة الاستثماریة وخطة الاستثمار وتقی ىمن حیث الموافقة عل
الارتباط المالي بین الهیئة المتخصصة وبین صندوق التامین الاجتماعي من خلال 
عطاء استقلالیة القرار والتنفیذ  التنسیق والحسابات المالیة والمراجعة وغیر ذلك وإ

 .حسب السیاسة العامة
وفي رأي الخبیر إن الخیار الأنسب هو الخیار الأخیر لتحقیق أهداف السیاسة 

  .الاستثماریة
  الجهاز الاستثمارى للضمان الاجتماعيقرار تكوین 

من السید رئیس الجمهوریة السید  في السودان )2004(لسنة) 322(تم إصدار القرار رقم
 2004یولیو3ه الموافق 1425عام  ىجمادي الأول 15عمر حسن احمد البشیر بتاریخ 

هذا القرار  ىوكان محتو  )3ملحق رقم (ة والتنمیة الاجتماعیةبناء علي توصیة وزیر الرعای
بان یتم تكوین جهاز یسمي الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي لیعمل وفقا لقانون 

  :یلي ومن أهم أهداف هذا الجهاز ما التامین الاجتماعي
القومي للمعاشات والصندوق القومي للتامین الاجتماعي استثمار أموال الصندوق  .1

  .وفق السیاسة العامة
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 یجب مراعاة الآتي عند الاستثمار) 1(مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة .2
  .القیمة الحقیقیة للأموال من أثار التضخم  ىالمحافظة عل/أ

ت والأدوات إدارة المحافظ الاستثماریة من خلال الطرح والاستیعاب في المجالا/ب
  .المختلفة

    .توفیر السیولة اللازمة/ج
علي وزارة الرعایة والتنمیة الاجتماعیة والجهات المعینة اتخاذ إجراءات تنفیذ هذا  .3

  .القرار
واستنادا لهذا القرار والقاضي بإنشاء جهاز استثماري للضمان الاجتماعي الذي حدد أهدافه 

ي یقضي بالانتقال الكلي للعملیات والذ 27/2/2006وقرار مجلس المفوضین بتاریخ
بعد اكتمال الترتیبات اللازمة  1/6/2006الاستثماریة للجهاز الاستثماري اعتبارا من 

والتي  2003ووفقا للدراسة الاكتواریة للعام . لانطلاقة الاستثمار عبر الجهاز الموحد
داء بصنادیق ن لتطویر الأیط التأمیني وذلك بتفرغ الصندوقتفعیل النشا بضرورة تضحأو 

أمینیة وبذلك الضمان الاجتماعي  والتوسع في الجانب التأمیني من خلال توسیع المظلة الت
من السید وزیر الرعایة الاجتماعیة وشئون المرأة والطفل بتاریخ  تم إصدار توجیه عام

للصندوقین بإكمال كافة خطوات انتقال الاستثمار وعدم ممارسة أي نشاط  31/8/2006
  .ي إلا عبر الجهاز الاستثماري الموحداستثمار 

 ین المفوض العام للجهاز الاستثماري الموحد والذي وجه كلاً یهذا القرار تم تع ىوبناء عل
من الصندوق القومي للتامین الاجتماعي والصندوق القومي للمعاشات بان یتم انتقال كل 

دار  ت الشركا ،یات التجاریة العمل ،ته والتي تشمل التنمیة العقاریة أوجه الاستثمار وإ
ة وأخر میزانیة  المساهمات الرأسمالیة من عدد وقیم ،وموازناتها والصلاحیات اللازمة

رباح تم استلامها وتوزیعها ـ الإیداعات الاستثماریة المصرفیة ـ الأسهم للمساهمات وأخر أ
ریع المشاوالسندات المملوكة للصندوق والصلاحیة الكاملة للجهاز للتصرف فیها ، 

ـ الكتلة التنفیذیة وذلك حتى تتم الخریطة الاستثماریة الجدیدة والمشاركات تحت التنفیذ



158 

 

. لة لموضعها موضع التنفیذ تدریجیابالجهاز تحتاج إلي دعم مادي وتخصیص مبالغ طائ
للرقابة المالیة كجهة استشاریة ولا یشارك في   الأعلىتم الترتیب اللازم مع الجهاز  كما أنه
وبناء . التنفیذیة الخاصة بالصنادیق لأنها تخضع  لرقابة دیوان المراجع القومي الأعمال

اتفاق مع مدیر عام  ىوتأسیسا عل) 42/2006(إداري رقم  علي هذا تم صدور قرار
الصندوق القومي للتامین الاجتماعي والسید مدیر عام الصندوق القومي للمعاشات بتشكیل 

القومي للتامین الاجتماعي والصندوق القومي  من أعضاء الصندوق لجنة تضم كلاً 
  :هام واختصاصات هذه اللجنة الأتيومن م 10/9/2006للمعاشات والمراجع العام بتاریخ 

كافة الإجراءات الإداریة والمالیة والتفویضات التي تم اتخاذها وخولت  ىالاطلاع عل .1
  .بموجبها العدید من الصلاحیات الاستثماریة للجهاز الموحد

اد الأسس المحاسبیة لانتقال الأصول العقاریة والأراضي من موازنات وحسابات إعد .2
 .إلي موازنة وحساب الجهاز الموحد الصنادیق

 .إعداد الأسس المحاسبیة لانتقال الشركات التابعة للصنادیق إلي الجهاز الموحد .3
 الختامیة لصندوقي المعاشات والتأمینات المیزانیة المعدلة والحسابات إعداد .4

 .والمیزانیة الافتتاحیة للجهاز الموحد
 .ین الصنادیق والجهاز الموحدوضع الأسس المستقبلیة للتعاون ب .5
 .اتخاذ أي إجراءات أو توصیات لإحكام العلاقة بین الصنادیق والجهاز الموحد .6

الجهاز الاستثماري للضمان  ي القرارات ولائحةوتأسیساً لهذا القرار أطلعت اللجنة عل
الصادرة من وزیر الرعایة الاجتماعیة وشئون الطفل والتي تحددت بموجبها الاجتماعي 

نشاء مجلس المفوضین واختصاصاته وتعیین  أهداف الجهاز واختصاصاته وسلطاته وإ
المفوض واختصاصاته بالإضافة للإحكام المالیة فیما یختص بموارد الجهاز واستخداماته  

عدا حكام  العامة بعدم جواز ممارسة وما ورد بالأ، د الحسابات والمیزانیة ومراجعتهاوإ
، وقد باشرت اللجنة مداولاتها ودراسة كل ستثمار خارج مظلة جهاز الاستثمارالصنادیق للا

 ىول للصیغة المثلمحاور العمل في كافة جوانبها الإداریة والمالیة والمحاسبیة بغرض الوص
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. سلیمة ةوضوابط ونظم مالیة ومحاسبین أسس یناسبها م لإدارة هذه الاستثمارات واقتراح ما
طرح من أعمال هذه اللجنة واستصحاب المشاكل والمعوقات التي واجهت  ومن خلال ما

كما اتفق . الإطراف من خلال التجربة الطویلة تمكنت اللجنة من تكوین رأي موحد وسلیم
تقال هذه الأنشطة الجمیع بان الأمر یحتاج  في البدء لفترة انتقالیة تمهد بالنقاش عملیة ان

 ما یعززونوتوطد العلاقة بین المفوضیة والصنادیق وخلق آلیات التواصل والمشاركة وهم 
الدراسات الاكتواریة من ضرورة الفصل بین العمل التأمیني والاستثماري  إلیهوصلت 

ن اللجنة علي ثقة تامة و وتوحید النشاط الاستثماري للصنادیق  بأن الجمیع  سوف یكونوا إ
  .ها لتكون خیر معین لاتخاذ القرارالمسئولیة والتحدي وترفع توصیات ىمستو  ىعل

  :توصیات اللجنة
  (1)یلي تكونت اللجنة وكانت من أهم توصیاتها ما 
نفاذه "  .1 قرار قانون المفوضیة وإ الإسراع في استكمال الجوانب القانونیة ومناقشة وإ

تضمنه  ي للضمان الاجتماعي وماعلما بان العمل بدأ بموجب لائحة الجهاز الاستثمار 
من حمایة من خلال حزمة من الإعفاءات والمزایا التي تتمثل في الضرائب والرسوم 

  .بشكل صمام أمان ودعم حقیقي للعمل الاستثماري للمفوضیة
 ىستثمار بواقعیة وشفافیة ترتكز علالفوائض المخصصة للا بإستخدامتوصي اللجنة  .2

التدفقات النقدیة وحركة الأموال كمصادر واستخدامات  الموازنات التخطیطیة ومتابعة
مع ضرورة هامش من الحریة في الاحتفاظ ببعض السیولة الاحتیاطیة المخصصة 

أو أوراق مالیة كالسندات أو  ةحاضر  ةلتزامات قصیرة الأجل في شكل سیوللمقابلة ا
ستفادة مما الصكوك أو الودائع القابلة للتشغیل الفوري عند الحاجة فضلا عن الا

تدرها هذه الآلیات من عائدات في تمویل جزئي لبعض عناصر الدعم الاجتماعي 
الأنشطة وتعد هذه . ارد مخصصة وظلت تشكل مصدرا للصرفالتي لا تقابلها مو 

                                                        
  2008ینایر  1بتاریخ ) الصندوق القومي للتأمینات والصندوق القومي للمعاشات (تقریر اللجنة  تكوین الجھاز الاستثمار   (1)
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محاور السیولة ولا تعد نشاطا استثماریا أصیلا حسبما یتعارف علیه علم  ىاحد
 .المالیة العامة

لأداء ا لتجویدالنشاط الاستثماري من التأمیني وذلك في توصیات اللجنة فصل  .3
ستثمار ومزاولة ن یقوم جهاز المفوضیة للاأللمنتفعین مقابل  ةوتقدیم خدمات تأمینیة ممیز 

وتحدیاته لتنمیة موارد الصنادیق وحمایتها ضمانا لاستمراریة  ةكل فرصالنشاط التجاري ل
 .النظام التأمیني وتطوره والاقتصاد الوطني

أهمیة الدور الرقابي لمجلس المفوضین من خلال اعتماد  ىؤكد اللجنة علوت .4
السیاسات الاستثماریة ووضع الخطط والبرامج والدراسات والبحوث لتطویر الأنشطة 
الاستثماریة علما بان من أدبیات الضمان الاجتماعي القواعد والأسس المطلوب إتباعها 

 .ت النظام وحمایتهوالمعاییر في الإشراف والإدارة لاحتیاجا
 2007تؤكد اللجنة الإسراع بتحویل وقفل حسابات الاستثمار بالصنادیق خلال العام .5

 .ةویتم النقل بموجب مستندات معتمد تم النقل بالقیمة الدفتریة للأصولعلي أن ی
م اقتصادي شامل لجمیع الأنشطة والأصول الاستثماریة یتوصي اللجنة بإعداد تقی .6

المساهمات في رؤوس الأموال والشركات والبنوك بالاستعانة ببیت والشركات التابعة و 
خبرة متخصص في هذا المجال لیقوم بدراسة وتقییم أوضاع هذه الشركات وتقدیم 

 .توصیات محدده حیالها تهتدي بها المفوضیة في تقییم وتقویم هذه الاستثمارات
والشركات التابعة توصي اللجنة بالنقل الفوري للمساهمات في الشركات والبنوك  .7

استمرارها والتخلص مما  لجدوىیمها یوتحویل آمر إدارتها للمفوضیة لتقوم بدورها تجاه تق
لا جدوى فیها علي إن یتم تشكیل لجنة ثلاثیة من المفوضیة والصنادیق للبحث والتنسیق 

 .في آمر التمثیل في مجالس إدارات هذه الشركات والبنوك
 یمكن للمفوضیة اقتناصها من خلال ما ةثماریة كبیر توصي اللجنة بإیجاد فرص است .8

یتوفر لدیها من سیولة نقدیة دائمة بالتحویلات المالیة وكذلك الأصول الاستثماریة عالیة 
القیمة التي آلت للمفوضیة والتي یمكن إدارتها والتصرف  فیها بالاستثمار أو التطویر أو 
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جدیدة تساهم بدورها في نشأة سلسلة من  البیع أو الرهن وما یتولد من أموال استثماریة
الفرص الاستثماریة المجدیة الجدیدة كما توصي بأن یتم أیلولة الشركات للصنادیق 

تكون لها القدرة  ىة كبر للمفوضیة وما تحققه من أرباح ومن قیام مجموعة اقتصادی
شركات وصت اللجنة بقیام المفوضیة بإدارة مساهمات الصنادیق في الأكما  التأمینیة

المملوكة والبنوك والتمثیل في مجالس إدارتها بما یسهم في إتاحة فرصة لشراكة ذكیة 
ض هذه المؤسسات یمكن الاستفادة من الفرص الاستثماریة المتاحة للمفوضیة لتنه

 .ةبمصادر تمویل ضخم
لدیها من ثقة وقبول لدي المؤسسات المالیة  توصي اللجنة بان تستغل المفوضیة ما .9

ماریة وبیوتات التمویل المحلیة والأجنبیة لتطویر وابتداع وسائل والیات العمل والاستث
الاستثماري واستقطاب موارد خارجیة عن طریق التمویل والشركاء الاستراتیجیین ذوي 

 .والعالمیة الإقلیمیةأسواق المال بالقدرة المالیة العالیة والنفاذ 
موعة من العوامل التي تسهل عملیة بعد هذه التوصیات رأت اللجنة الوصول إلي مج

  ."الانتقال والمعالجات المحاسبیة التي یجب إن تصاحب ذلك
  :ومن هذه العوامل

ضرورة الفصل التاریخي للعمل الاستثماري إلي فترتین ما قبل نشأة المفوضیة وما  .1
العقارات من الاستثمارات في الأراضي و  المحصلةبعدها وذلك بغرض رصد الإرباح 

  . سلیمة لكل منهما ةمات وخلافه بصور والمساه
 .أن یتم النقل من الصنادیق بالفئة الدفتریة علي أن یتم تنظیمها لاحقا بالفئة السوقیة .2
من قبل المفوض ومدیري الصندوقین في  ةتزام بالمستندات القانونیة معتمدضرورة الال .3

وكذلك قیود إثبات عملیات قفل حسابات الاستثمار ونقلها من الصنادیق للمفوضیة 
 .الفتح لهذه الحسابات بالمفوضیة

رباح الاستثمار الناتجة عن أنشطة المفوضیة نهایة كل عام ومد ضرورة أن یتم تحدید أ .4
 .الصنادیق بإشعارات الإضافة الخاصة حتى یتم عكسها بحسابات الصنادیق سنویا
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حكام العمل في المرحلة  .5 ن استكمال الحالیة للمفوضیة ولحیضرورة وضع نظام لربط وإ
محاسبیة ومراسم العمل لشكل القانوني من خلال وضع واستكمال النظم المالیة والا

فاعلة ومقتدرة بجمیع أنشطة المفوضیة بما یمكنها النهوض بالكفاءة  ةدار أوقیام 
  .المطلوبة للعمل الاستثماري الضخم بعد توحیده
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  الغربيالإجتماعي في العالم  التامینتجربة  :المبحث الأول 
  يفي العالم العرب الاجتماعيتجربة التامین   :المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



165 

 

 المبحث الأول
   western world الغربي ان الإجتماعي في العالمتجربة الضم

  Italian experience:التجربة الإیطالیة

  :نظام الاشتراكات الإیطالي
لي هو نظام مبني علي مؤسسة الضمان الإجتماعي الایطا نظام الاشتراكات في

والشخص الذي یقوم وثیق بین مؤسسة الضمان الإجتماعي الإیطالي  اتصال فكرة وجود
العامل وحقه علي فترة العمل من أجل حریة  ىنظام الأجور الذي یبن عكسلاشتراك ببدفع ا

  .(1)1995الأجور منذ العامالمكتسب بالقانون وقد تم العمل بنظام 
وهنالك بعض الظواهر السلبیة التي نتجت عن تطبیق نظام الأجور حیث كان العامل الذي 

عدم وجود كذلك في سنوات أخري و  یتقاضي أجراً مالیاً كبیراً یحصل علي أجر أقل
رأت مؤسسة الضمان الإجتماعي  وقد ،الأجور ىستقرار الوظیفي والتفاوت في مستو الا

ویعمل علي ربط الخدمات الثابتة  الاجتماعیةنظام الاشتراكات الذي یضمن العدالة  إنشاء
 هذا التحول بدأو  .عالیةالالمنخفضة والتقاعدیة المعاشات المبكرة  فیما بینها كما في حالة

في  اً حیعتبر إصلاو  2020یطبق تدریجیا حتى العام  أنویتوقع  1995عام العمل به منذ ال
أیضا  .في الإقتصاد الإیطالي زدهارالان الاستقرار و خلق حالة منظام التأمین الإجتماعي و 

ان الإجتماعي الإیطالي وهي تزاید عدد في مؤسسة الضم بعض المستجدات ظهرت
  :التالیةیجة لارتفاع سن المعاش وتمثلت هذه المستجدات في المحاور المسنین نت

  الإیطالي يسة الضمان الإجتماعالهیكل الإداري لمؤس: أولا
  (2))الدكتور فرتي الإیطالي(تعریف بالهیكل الإداري للمؤسسة والتأسیس  

 خطراختیاریاً لیغطي  نظاماً  م وكان1898الضمان الإجتماعي في العام  تأسست مؤسسة
نیة للتامین وتأسست الهیئة الوط ،أصبح إجباریا حیث م1919 حتىالعجز والشیخوخة 

                                                        
  .، المركز الدولي للتدریب ، تورینو، روما ، ایطالیا2012تقریر الوفد السوداني لزیارة دولة ایطالیا،   (1)
  13، مرجع سابق،،ص) 9(ئول بمؤسسة الضمان الإجتماعي الإیطالي ، محاضرة الساعةمس 2012فرتي الإیطالي، مایو .د (2)



166 

 

إصابات العمل نظام س التأمین الصحي و العام تأس م وفي ذات1989العام  الإجتماعي في
ملیون ) 5(ملیون مستخدم و )37(بها  أوربابدول وهي أكبر مؤسسة  ،البطالة ضدوالتأمین 
یورو  )5000(تدفع ، كما ون علي أجر البطالةیحصل ملیون)2(و أمینيحساب ت

 ضم الهیكل الإداري یو  ،مراحل متعددةحدث تطور على قد و  للمساعدات الإجتماعیة
رئیس مجلس الإدارة والمدیر العام إدارة إقلیمیة ولجنة للمراقبة والمتابعة و  )20(حوالي 
تشمل هذه الإدارات إدارة  كما. العاملة الإداراتعن التنفیذ وهنالك عدد من  المسئول

دارات للحاسوب ذي تقوم به تتواكب مع الدور ال ةقییارات تنسإد أربعو  ،المعاشات وإ
المعماریین الذین یتابعون المكاتب التابعة بالمهندسین  الذي یتعلقمكتب التنسیق المؤسسة ك

تشمل عمل و ت المتعلقة بسوق المكتب الإكتوارى الذي یقوم بمتابعة التطوراالو . للمؤسسة
مسئولة عن إدارة كل إدارة تباشر المنطقة التابعة لها وهي ) 20(قلیمیة حوالي الإدارات الإ

 عالٍ  ىمل علي تقدیم الخدمات بمستو تشمل المؤسسة مراكز تعو كل ما یحدث في المنطقة، 
وجد وت) المعاشات –الاشتراكات(یوجد اهتمام بالوظائف الأساسیة كما  ات،تابعة لشرك

) 45(وعددها  بالمواطنینالبلدیات مسئولة عن الخدمات المتعلقة  ىمستو  ىعل وكالات
 نظامللمؤسسة كما تم تحویلها ل ةبها مقر تابعس خدمة أخرى في مدن لینقاط  وكالة وهنالك

هذه الإدارات زیادة الكفاءة  وینكتعن طریق خدمات الإنترنت والهدف من  إلكتروني
  .للمواطن مةالإداریة وزیادة الخدمات المقد

 (1)الحمایة الإجتماعیة بایطالیا:ثانیاً 
یغطي كل  )المعاشات( الإیطالياعیة في مؤسسة الضمان الإجتماعي نظام الحمایة الإجتم

المواطنین بإیطالیا ومرتبط بالعملیة الإنتاجیة وهو نظام مبني علي صرف الاشتراكات طبقاً 
  .لنسب مرتبطة بالأجور ودفع الاشتراكات

                                                        
ً ) 10(بني الإیطالي مسئول إدارة المعاشات، محاضرة الساعة  .د  (1)   مرجع سابق 28/5/2012صباحا
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س لها علاقة د عناصر لیو وجفي ذلك  سببالنسبة قلیلة تدفع من الدولة و بمساهمة وهنالك 
  .للضمان الإجتماعي وهي محاولة لمساعدة المواطنین بالأجور وتابعة

بعمل إصلاحات بالتعاون مع مؤسسة الضمان الإجتماعي الإیطالیة حكومة إیطالیا  عملت
للعدالة  اً للعامل وضمان اً ي فرصوخلق حالة من الاستقرار عن طریق خلق قواعد تعط

الاشتراكات وهو نظام بدأ في  ىالنظام المبني عل ىالتحول إلعن طریق الإجتماعیة 
ي خطة بنیت لهذا التحویل تنتهي ف يوهویتم التحول تدریجیاً ) 2012(العام من دیسمبر 

مسنین عدد ال لأننسبة زیادة سن التقاعد   ایضاً  اتومن ضمن الإصلاح). 2020(العام 
والهدف من ذلك . ةكما في فرنسا والبرتغال ومعظم الدول الاروبیومستمرة في زیادة كبیرة 

صلاحاً  حدوث توازن إلي  التقاعد سن یدفي الاعتبار فترة الاشتراكات وتحدتم الأخذ  كما ،وإ
الإستراتیجیة  ،أهداف الإصلاحات التي ترمي لها الدول الأوربیة وخاصة إیطالیا سنة)66(

دخال شرائح جدیدة وال عدالة والشفافیة عن طریق مفاهیم جدیدة بزیادة العمر الافتراضي وإ
  .من العاملین

بأن نظام الأجور في إیطالیا كان كریماً ) مسئول عن إدارة المعاشات(وتحدث الدكتور بني 
التي الأجور الأخیرة  ىللأجیال الجدیدة لأنها مبنیة عل مع المتقاعدین ولكن یخلق مشكلة

الأجیال الجدیدة أما  ىلاشتراكات مما یزید المدیونیة علیأخذها العامل ولیس علي ا
عدالة لل اً وتحقیق اً مالی اً تعطي توازن بالعمر الجدید ترتبطالجدیدة للمعاش والتي  الإصلاحات
  .بین الأجیال

سوف یطبق المعاش المحدد  2012الاشتراكات في العام  ىوعند تطبیق النظام المبني عل
سب الاشتراك وسیكون هناك حساب خاص لكل عامل یحدد المعاش بالاشتراكات والناتج ح

بالسنوات الأخیرة ولا یرتبط  اً كان المعاش مرتبط د التقاعد أما نظام الأجور حیثالقومي عن
  .بالسن والاشتراكات المدفوعة
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  (1)النظام الآلي للمعاشات الإیطالیة: ثالثاً 
عن ) ن النظام الإلكتروني لمؤسسة الضمان الإیطالیةمسئول ع(تحدث الدكتور أنجلو

وحدوث تطور للشبكة الإلكترونیة یسمح ) 1969(تأسیس الحاسب الآلي منذ العام 
للمؤسسة في المشاركة بالمعلومات وأن تكون لدیها معلومات دقیقة حتى لا تكون قابلة 

 من ذلكوالهدف    Serverوأجهزة  main frameللاحتیال، بدأ التطور باستخدام أجهزة 
تم عمل موقع إلكتروني للذین سب الآلي لكل الفئات و الحاتبسیط الإجراءات واستخدام 

خدمة تقوم بها  حتى یساهم في التقلیل من الصفوف وهيجهاز الكمبیوتر  ونیستخدم
أجهزة التلفون الحدیثة مراكز الاتصال أو عن طریق أماكن مختلفة للخدمات أو عن طریق 

ومؤسسة الضمان الإجتماعي في تطویر مستمر  ،)net(دیم الخدمات عن طریق كما تم تق
  .للأنظمة الإلكترونیة تمشیاً مع التقدم والتطور

ي مجال الضمان الإجتماعي فقد فأما فیما یتعلق بأهمیة الاستفادة من الخبرات الایطالیة 
كترونیة أن یتم أتفاق أوضح الدكتور بأن الاستفادة من الخبرات المتعلقة بالمعلومات الال

زارة العمل بین الدول والحكومة الإیطالیة عن طریق تبادل الخبرات ویكون ذلك عن طریق و 
  .والتأمینات الإیطالیة

  .الموجودة بالموقع(servers)فراتوالسیر وقام الوفد بأكمله بزیارة موقع الحاسب الآلي 
ن الحد الأدنى للاستثمار ضماواجهه أنظمة الضمان الإجتماعي هو أما التحدي الذي ت

تكوین احتیاطیات في سنوات الرخاء للتغطیة في سنوات الكساد حتى تكون هنالك سیاسة و 
   (2)لإداریة في الدولااستثماریة رشیدة، ولابد من وجود انضباط للمصروفات الاستثماریة و 

ت مؤسسة الضمان الإجتماعي الإیطالیة هي أكبر مؤسسة في مجال المصروفاونرى أن 
الإلكترونیة وقاعدة البیانات ویمكن خلق اتفاقیات وعلاقات دولیة بین الحكومة الإیطالیة 

                                                        
  .15أنجلو ، مسئول النظام الإلكتروني لمؤسسة الضمان الإجتماعیة الإیطالیة ،مرجع سابق،ص .د  (1)
  .9المرجع السابق ، ص (2)
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لخلق تبادل للخبرات وذلك  بصفة عامة والسودان بصفة خاصة  والدول العربیة والأفریقیة
  .بین وزارة العمل والتأمینات الإیطالیة

  American experience:التجربة الأمریكیة
مؤسسات التقاعد والتأمینات الإجتماعیة في العالم  أموال ارحجم استثمیتمثل 

التي تواجه هذه  اهتمام بالفوائد والمخاطرة في الأسهم وهنالك كالولایات المتحدة الأمریكی
ویتم توزیع المحفظة  سنویةالكتواریة الإ اتدراسالویتم الإفصاح والشفافیة بواسطة  الأموال

  :حسب الجدول التالية الاستثماریة في الولایات المتحد
  )5/1(جدول رقم 

  النوع  النسبة
  الأسهم المحلیة  23%
  الأسهم الدولیة  25%
  السندات المحلیة  20%
  السندات الدولیة  3%
  صنادیق التضخم  5%
  العقارات  10%
  متنوعة  14%

  ، الاستثمار والحوكمة، ، إیطالیا م2012مایو  محاضرة عبد الرحمن الزومان  :المصدر

وهي نسب جیدة  الأمریكي للضمان الإجتماعي حسب توزیع النسب التالیةق الصندوق وحق
     .م2008مقارنة بالنسبة المحققة في العالم وذلك في العام 
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  )5/2(جدول رقم 
  النوع  النسبة

  اذونات خزنیه وودائع  3%
  الأسهم المحلیة  23%
  الأسهم الدولیة  23%
  سندات الخزینة الأمریكیة  6%
  العقارات  17%
  المختلفة  28%

  م ، إیطالیا 28/5/2012محاضرة عبد الرحمن الزومان ، الاستثمار والحوكمة،  :المصدر

 ىعل ىذه التوزیعات تبنوه الاستثماریة ق لدیة إدارة جیدة في إدارة الأخطاروهذا الصندو 
ن التذبذب درجة م احتمال مع وجود جداً لدرجة المخاطر ویتم إعداد النسب قیاس دقیق

لذلك لابد من تحدید المقاییس الدقیقة في الدرجة التي یتفاوت فیها تغیر نسب العائد وهنالك 
سة استثماریة أخر ووجود سیا ىالنسبة من نوع إل لتحدید النسبة وتحویل إستراتیجیةخطط 

للتوزیع الزمني في عملیة الدخول والخروج والمشاركة مع جهات استثماریة عالمیة أو 
 .ساهمة مع صنادیق مرتبطة بالتضخم والتغیر في أسعار الفوائدالم

تعتمد نسبة المخاطرة علي نوع الاستثمار حیث تجد مؤسسات الضمان الإجتماعي والتي 
تأخذ بنسبة العائد الأكبر في نوع الاستثمار تكون نسبة درجة المخاطرة عالیة أما إذا أخذت 

خاطرة تكون منخفضة كذلك بمعني أن هنالك نسبة العائد المنخفضة فإن نسبة درجة الم
لذلك لابد من التعامل مع الخطر بصورة معتدلة ولیس معدومة وذلك بوجود  .اً طردی اً تناسب

كانت درجة المخاطرة كبیرة فلابد من التركیز علي درجة الخطر أكثر من  فإذا ،ضوابط
  .وع الخطروضتتقاسم درجة المخاطرة م ىئد علیها أو المشاركة مع جهة أخر العا
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  المبحث الثاني
  Arab world experiencesتجربة الضمان الإجتماعي في العالم العربي 

   :مینات الإجتماعیةالإستراتیجیة العربیة للتأ
الدول  ىیق العدالة الإجتماعیة ورفع مستو عملاً بما نص علیه المیثاق العربي لتحق

م مع ءون العمالیة بما یتلاؤ تصة بالشبیة وتطویر الأجهزة المخالعاملة في الدول العر 
وسعیا للوصول إلي تحقیق أهداف منظمة والاقتصادیة  العربیة  التطور الإجتماعي للدول

العمل العربیة في بلوغ مستویات متماثلة في تشریعات التأمینات الإجتماعیة العربیة، وما 
قیات العمل الدولیة نصت علیه الاتفاقیات العربیة وما ورد بشأنها من أحكام في اتفا

الصادرة من الأمم المتحدة والذي نص علیه الإعلان العالمي علي حق كل إنسان في 
  .(1)الضمان الإجتماعي

وبما أن العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة والتنمیة الإجتماعیة والتي تتأثر كل منهما بالأخرى 
دلات مستویات التنمیة ع في معارتفا ىدلات التنمیة الاقتصادیة یؤدي إلحیث أن ارتفاع مع

وأهمیة تحقیق العدالة والتمیز بالمزایا التي توفر للمستحقین هي القاعدة  الإجتماعیة،
والتي تتم عبر أنظمة التأمین الإجتماعي والتي یجب أن . الأساسیة لحمایة أفراد المجتمع

ثر علي تي تؤ ت والسیاسات الاقتصادیة والوبالرغم من التحولا .تهتم بالعنصر البشري
اظ علي مستویات هذه أنظمة التأمینات الإجتماعیة العربیة لابد من العمل علي الحف

لال هذه والاتفاقیات العربیة وتحقیق استغ حقق التطویر حسب الاستراتیجیاتالأنظمة بما ی
الأموال لأنظمة التأمین الإجتماعي وخصوصیتها في الولایة علي فائض أموالها واستثمار 

ق ء بالالتزامات وتطویرها وحتى تحقاستثماریة تسمح عوائدها بالوفا موال وفق سیاسةهذه الأ
  :لابد من تحدید الأهداف التالیةذلك 

  .توسیع نظام شمولیة مظلة التأمینات الإجتماعیة-1

                                                        
  .2ص - الإستراتیجیة العربیة للتأمینات الإجتماعیة - 2008منظمة  العمل العربیة  (1)
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  .مین الإجتماعيتطویر مزایا التأ-2
  .حمایة القیمة الحقیقیة لمنافع ومزایا التأمینات الإجتماعیة-3
عادة النظر ىحد أدن ضعو -4   .دوریاً  للمعاشات وإ
یة تنمالحقوق المؤمن علیهم باستثمارات أموال التأمین الإجتماعي في  ىالمحافظة عل-5

هذه الأموال وفق مبادئ الاستثمار المتعارف علیها من حیث  ىالإجتماعیة وولایتها عل
  .والربحیة والسیولة الضمان

  The Egyption Experience:التجربة المصریة
قانون التأمین الإجتماعي (یوجد في مصر خمسة قوانین للتأمینات والمعاشات وهي 

املین ، وقانون التأمین الإجتماعي للعم1976لسنة  108ب الأعمال رقم علي أصحا
، وقانون التأمین الإجتماعي للعمالة غیر المنتظمة م1978لسنة  50بالخارج رقم 

لسنة )79(، والقانونان الشهیران الحالي 1980لسنة  12والعاملون لحساب أنفسهم رقم 
. م والمشهور باسم قانون غالي وزیر المالیة السابق2010لسنة  135، والقانون 1975

الذي أصدره لإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة والاستیلاء علي أموال التأمینات 
د مزایا وعیوب یتم تحدیحتي 2010لسنة  135وقد تم إیقاف العمل بالقانون . الإجتماعیة

ع الظروف مع إدخال تعدیلات تتناسب م 1975لسنة 79قانون  ىاء علهذا القانون والإبق
وزیرة التأمینات والشئون  خلیل نجوى .الاقتصادیة والإجتماعیة، وعرضت الدكتورة

م العمل الإجتماعیة سلبیات وایجابیات القانونین من خلال عقد ندوة وأوضحت الوزیرة عد
حت م بهدف إعطاء الفرصة للدراسة كما أوض2013العام  ى، وتأجیله إل2010نون بقا

ضم جمیع الخبرات لطرح  جمیع الرؤى المتعلقة بتشكیل مجلس استشاري للوزارة ی
وأكدت . بالتأمینات وكیفیة إدارة أموالها وتحسین الحالة المعیشیة لأصحاب المعاشات

والذي . (1)بسبب كثرة عیوبه 135ء القانون رقم الدكتورة میرفت التلاوي علي ضرورة إلغا
                                                        

الموقع الالكتروني ، نشر في مجموعة إخباریة متاحة علي  م25/7/2013صحیفة الأھرام الاقتصادي، قانون موحد للتأمینات والمعاشات،   (1)
www.digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial   
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وأكدت أهمیة إعادة هذه  ،أموال التأمینات الإجتماعیة ىوزارة المالیة عل یحوي سیطرة
ملیار جنیه مصري والتي تعمل علي حل جمیع )436(الأموال لأصحابها والبالغ قدرها 

ات الإجتماعیة مشاكل مصر الاقتصادیة وأكدت ضرورة وجود إدارة لأموال التأمین
ري رقم لاستثمارها بعیداً عن أي مشروعات تابعة لوزارة المالیة وضرورة إلغاء القرار الجمهو 

عادة ) المختص في إدارة أموال التأمینات أن وزیر المالیة هو(ىالذي ینص عل) 422( وإ
هذه  ىعللتأمینات في العائدات المالیة هذه المهمة إلي وزیر التأمینات الإجتماعیة وأحقیة ا

نشاء إدارة مستقلة لاستثمار أموال التأمینات   الإجتماعیةالأموال منذ الاستیلاء حتى الآن وإ
تنقذ مصر من برنامج الخصخصة الفاشل الذي  أن أن هذه الأموال كان من الممكن ةمؤكد

  .(1)التزمت به من خلال شرائها للشركات بدلاً من الأجانب
داریة ىیعود إل135اء قانون میرفت أن إلغكما أكدت الدكتورة  وهو أن . أسباب قانونیة وإ

م هدفها خصخصة التأمینات الإجتماعیة في كل دول 2005البنك الدولي قدم ورقة عام 
إلي انهیار النظام التأمیني وعدم عرض هذا القانون علي مجلس الدولة  يا یؤدالعالم مم

  .(2)رهصلاحیته واستمرا ىلخبراء الاكتواریین للحكم علي مدوا
م 2008م وأكد الدكتور محمد معیط مستشار وزیر المالیة أن وزارة المالیة اعتباراً من العا

زارة المالیة للصنادیق وكذلك و  ىت علوزیادة المدیونیا)صفر(كانت تحویلاتها للصنادیق
به بعض  135بعد عام والدكتور معیط یؤكد أن قانون  اً المعاشات یتزاید عام ىعل الإنفاق

الدكتور معیط أن وأكد . یا ولكن تم رفضه من أصحاب الأعمال وشركات التأمینالمزا
كون ناسب مع الأجور قبل التقاعد وهنالك دراسات علمیة لیتت المعاشات في مصر لا

  .(3)قبل التقاعد المعاش بعد التقاعد مساویاً للأجر ىمستو 
تماعیة والجنائیة أن مستشار بالمركز القومي للبحوث الإج ،رأت الدكتورة سحر حافظو 

التضخم بالمعاشات وربطها ب والمادة المتعلقة 135ربة المصریة في القانون التج
                                                        

  المصدر السابق  (1)
  المصدر السابق    (2)
  المصدر السابق  (3)
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إن الدولة تتحمل أي أعباء (( التأمیناتوتقول وزیرة .وهي مادة غیر مقبولة%) 8(بنسبة
جمیع  ىستطیع تحمل أي أعباء ویجب أن تلغمالیة والظروف التي تمر بها مصر لا ت

لتأمینات تحمل الدولة هذا العبء ولابد من عمل هیكل تنظیمي لنظام ا المواد التي
من  2010لسنة  135أن قانون  (1)سحر حافظ وأضافت الدكتورة. ))والمعاشات المصریة

ق علي جمیع العمالة أنه یطببویتمیز هذا القانون  مجلس الدولة  ىه لم یعرض علأن عیوبه
  . الموسمیة وغیر المنتظمة

 ةبه عیوب جوهری 2010لسنة  135نون قا أن(( (2)كتور محمود عبد الحمیدكما ذكر الد
 ةحد ىعلإنشاء مجموعة حسابات لكل مؤمن علیه  ىنسبة الاشتراكات وینص عل لتقل

المصروفات الإداریة التي نص علیها القانون  ىتؤثر عل عالیة تكلفةوهذه الحسابات ذات 
الضرائب وأن إعفاء الاستثمارات من  ىانون علینص الق وتتحمل الخزانة هذه الزیادة وكما

ساویة لمعدلات سندات الخزانة أموال التأمین الإجتماعي تكون م ىمعدلات الاستثمار عل
مئات الملیارات لن تكون الحكومة في وضع  ىالتأمینات التي تصل إلومع تراكم أموال 

العامة تمول بنظام الموازنة  إصدار سندات بمثل هذه المبالغ والأعباء التي تتحملها الخزانة
ؤدي تي طبقته وكذلك زیادة سن التقاعد السنویة وقد فشل هذا النظام في جمیع الدول الت

تأثیر سلبي علي الاقتصاد وأن الخصخصة أدت إلي وجود حوالي  اإلي زیادة البطالة وله
 )).ملیون عامل مصري عاطل )4(ملیون عامل أجنبي في مصر بینما یوجد  )2(

أنه لا توجد سیاسة استثماریة واضحة لأموال التأمینات ((تحدث الدكتور عبد الحمید  كما
في مصر تحقق العائد الأمثل الذي یعمل علي تغطیة أعباء النظام حیث أن استثمار أموال 

من الاشتراكات وهذا یعني أن %) 25(من الالتزامات و%) 75(التأمین یساهم بنسبة 
هو نظام تمویل ل هو الاستثمار وأن النظام المالي الحالي المصدر الأساسي في التموی

  )).معظم دول العالم كامل یسود

                                                        
  المصدر السابق   (1)
  المصدر السابق  (2)
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ذلك بأن توجه أموال و  2010لسنة  135إلغاء قانون  عدم (1)یري الدكتور سامي نجیبو 
 الاقتصادیة للعاملینمصالح الملیار لتحقیق )460(الإجتماعي البالغة حوالي  نظام التأمین

 ىكما أكد عل. الإجتماعیة للعاملینت تستهدف المشاكل الاقتصادیة و من خلال مشروعا
م من خلال احتیاطیاته المتراكمة التي 1964یل تأمین البطالة القائم منذ العام همیة تفعأ

للبطالة ولیس منحة أو مساعدة كما  اً نیه مصري والذي یوفر حقملیار ج)15(تجاوزت 
لأنه اعتبر أن  2010لسنة 135بد من إلغاء قانون أنه لا(( (2)السیدة لیلي الوزیري أوصت

إیداع  ىیرادات الخزانة العامة حیث نص علأموال التأمین الإجتماعي أموالاً عامة من إ
من الاشتراكات في حساب الخزانة الموحد أي استمرار توجیه احتیاطیات النظام %)80(

 ىلطویل لا تتوقف علإلي القروض الحكومیة ومن ثم تصبح سلامة النظام في الأجل ا
حجم الاحتیاطیات وكفاءة استثمارها ولكن علي قدرة الخزانة العامة في الوفاء بقیمة هذه 
القروض وملاحظة أن أموال التأمین الاحتیاطي مال خاص مملوك خاصة لمجموع 
المواطنین الذین اشتركوا في تكوینها والمستحقة لمزایاها مستقبلاً وهو ما أكدته المحكمة 

ستوریة العلیا في العدید من أحكامها ولا یقید مالاً عاماً یجوز اعتباره من مال الخزانة الد
  )).العامة للدولة

  ن الإجتماعي المصريامر وزارة المالیة والضتقری
المصري كشف عن وجود عجز بلغ  (3)تقریر وزارة المالیة والضمان الإجتماعي

من قطاعین العام والخاص ولا یمكن  ال ىیار جنیه مصري لصندوق التأمین علمل)4,2(
وأفاد التقریر بأن %) 10(رتها الحكومة بنمو حمل تكلفة الزیادة في المعاشات أقت

ملیار والإیرادات )37(بلغت ) 2014-2013(مصروفات الصندوق خلال موازنة 
عدم قدرة  إلي ملیار جنیه مما یؤدي)7,5(ملیار والمحول من الخزانة العامة بلغ )25,8(

                                                        
  المصدر السابق  (1)
  المصدر السابق  (2)
ة متاحة علي الموقع ، مجموعة إخباری3423، العدد 27/10/2013المصري الیوم، تقریر وزارة المالیة والضمان الإجتماعي  (3)

  almasryalum.com/article:الإلكتروني
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صندوق التأمین التقریر أن  ذكرتغطیة التكلفة في زیادة المعاشات  ىصندوق علال
الحكومي لدیه زیادة مالیة یستطیع من خلالها أن یغطي تكلفة الزیادة في معاشات 

  .المشتركین به نظراً لوجود فائض

وأوضح المصدر المسئول أن صندوقي الأعمال العام والخاص لدیهما مشكلتان هي العجز 
ند إرسال تواري والعجز في التدفقات النقدیة وأن مشكله العجز الإكتواري ظهرت عالإك

تحمل  ىقادر علرئیس الوزراء الذي یوضح أن الصندوق غیر  ىالتقاریر من الصندوق إل
فقات عدم وجود فوائض في التد أن الصندوق یعاني من ىضافة إلبالإ%) 5(زیادة نسبة 

  .النقدیة
لتدبیر صرف  بروتوكولاً الإجتماعي وقعتا  ي المالیة والضمانلمصدر أن وزارتوأضاف ا

من المبلغ المستحق دفعه سنویاً من وزارة المالیة المقدر %) 10(الزیادة من خلال سداد
ملیار لدعم )27(وتحویل %) 9(إلي%) 8(ملیار جنیه بمعدل زیادة الفوائد من )14,2(

  .زارة المالیةالصنادیق من موازنة الدولة وفقاً لبیان أعدته و 
مثل المعاشات  1980لسنه  112المعاشات الخاصة بالقانون  ةوأوضح المسئول أن تكلف

السادات والعمالة غیر المنتظمة ومعاشات العسكریین سوف تبلغ قانون الموسمیة و 
  .الخزانة العامة للدولة هاملیار تتحمل)2(

م التأمینات الإجتماعیة لم التأمین أن نظا (1)وأوضح الدكتور سامي نجیب خبیر استشاري
ت ومع ارتفاع معدلا. یراع في تحدید موارده واشتراكاته تحمله لأي زیادة في المعاشات

م علي قیام الدولة بزیادة معاشات 1987العمل منذ  ىالتضخم وانخفاض قیمة النقود جر 
صة وتحمل المؤمن علیهم بنفس زیادة الأجور التي تتحملها الدولة فیما یسمي العلاوات الخا

عن انخفاض قیمة النقود وارتفاع  ةة باعتبار أن موارد الدولة مسئولأعباء هذه الزیاد
  .الأسعار

                                                        
  المصدر السابق   (1)
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أجور العاملین أثناء خدمتهم  مل زیادة المعاشات بنفس نسبةكما أشار أن الدولة كانت تتح
 ىنات إلر عند انتقال تبعیة التأمیییتغال ة وزارة التأمینات للدولة، موضحاً أنفي ظل تبعی
حاول من خلال العام  وقال أن الوزیر المختص. نفقات المعاشات لذي یتحملوزیر المالیة ا

للدراسات الإكتواریة  وءجللبا صنادیق التأمینات بالزیادات ىعل جعل العبء) 2005(
لتدبیر فائض مالي، یسمح بتحمل الصنادیق  تلك الأعباء، بل حاول إصدار قانون 

ة ینص صراحة علي تحمل الصنادیق بزیادة المعاشات، ورغم إلغاء للتأمینات الإجتماعی
تحمل الأعباء  ىیادة المعاشات بقدرة الصنادیق علهذا القانون فما زالت وزارة المالیة تربط ز 

  .الأمر الذي لا تسمح به الحسابات الإكتواریة
معدل الفائدة  المالیة علي رفعأنه تم الاتفاق مع وزارة  ىإل"وأشار الدكتور سامي نجیب 

ملیار جنیه )460(ترضتها، المقدرة بنحو وال التأمینات الإجتماعیة التي اقأم ىعل
ملیار ) 4,6(والفائدة التي تحقق نتیجة هذه الزیادة التي تتجاوز %). 8(بدلاً %) 9(إلي

 جنیه لا یسمح بزیادة سنویة بالإضافة إلي أن الصنادیق، وفقاً للموارد المقررة بالقانون، لا
  .(1)"ذا تم رفع الفوائدإالتمویل إلا تسمح ب

أن الدراسات الإكتواریة ((وكشف سعید الصباغ أمین عام نقابة أصحاب المعاشات عن 
أصبحت كارثة كبري في حق أصحاب المعاشات وأن الفوائض والعجز تتحكم فیه الأهواء 

  (2))).الشخصیة أكثر من إجراء المعادلات الاقتصادیة
ملیار وجاء )560(وزیرة أمینة الجندي تم رصد أموال المعاشات حوالي لل سابق في عهد

لاله في تغطیة رواتب موظفي بنك الاستثمار القومي لیتم استغ ىقرار إیداع هذه الأموال لد
 ىة بطرس غالي لیضم هذه الأموال إلثم جاء قرار وزیر المالی%) 4(الدولة بسعر فائدة 

 هذه أن یتم استثمار الوفاء بالتزاماتها وكان یجبع ستطانیة وزارة المالیة التي لم یمیز 

                                                        
  .المصدر السابق  (1)
  .المصدر السابق  (2)
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وجد دولة في تق مصلحة لأصحاب هذه الأموال فلا أعلي عائد وتحقی الأموال لتحقیق
  . مبالغ ضئیلة تردها لهممن دخل عمالها ثم  %)40(لم تستقطع العا
  

  )5/3(رقم  جدول
     طبقاً لأوجه الاستثمار توزیع الاستثمارات المالیة  

                                                          المصرىبالجنیه ا
  )2009-2008(  )2008-2007(  أوجه الاستثمار

  18,684  16,624  السندات الحكومیة
  10,541  7,592  الأوراق المالیة

  56,879  50,067  بنك الاستثمار القومي
  201,487  200,002  صكوك وزارة المالیة

  5,112  3,771  بنوكودائع ال
  3,355  1,681  وثائق صنادیق الاستثمار

  296,057  279,736  الإجمالي

أثر برامج الإصلاح الاقتصادي والتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة علي أنظمة التأمینات  2010منظمة العمل العربیة،  :المصدر

  .170،ص الإجتماعیة،

ات صندوقي التأمین الإجتماعي في زیادة أرصدة استثمار  ن الجدول السابقیتضح م 
بزیادة  2008ملیون جنیه في )280(ملیون جنیه مقابل)296(لیصل إلي 2009
ملیون جنیه لقطاع )124(ملیون جنیه للقطاع الحكومي و)172(منها %) 5,8(قدرها

  . الأعمال العام والخاص
دت لها جمیع یتضح أن وزارة المالیة أسن لجمهوریة مصر العربیة من خلال هذا التقریر

اندحار  ىتماعي إلي وزارة المالیة یؤدي إلأمر تحویل أموال الضمان الإجان  المسؤولیات و
  نظام التأمین الإجتماعي في مصر وهو نظام متطور وجید أخذت به جمیع الاتفاقیات

والتوصیات التي قامت بها منظمة العمل العربیة من خلال الاحتیاطیات المتراكمة التي 
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 تاریخ وأن أموال التأمینات أمولا هیئة التأمینات الإجتماعیة علي مدار الأزمان والتستثمره
  .یجب المحافظة علیها من أثار التضخم باستثمارها بالطرق السلیمة

  Jordanian experience:التجربة الأردنیة
بتطبیق  1980تأسست المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي الأردنیة منذ العام 

ونظراً لأهمیة الدور  2010تعدیل  م1978لسنة )30(ون التأمین الإجتماعي رقمأحكام قان
الذي تلعبه المؤسسة في تنمیة البلاد فلابد من عرض تجربة الأردن في كیفیة استثمار 
الفوائض المالیة حیث بدأت السیاسة الاستثماریة بالأردن بقرار مجلس إدارتها استناداً 

مبادئ  ىم والذي یعتمد عل1978لسنة )30(قمعي ر لأحكام قانون الضمان الإجتما
ین الفرص یكما تم تع. الاستثمار السلیم وتسدید أي عجز من الخزانة العامة للدولة

أفضل سعر عائد علي الودائع في السوق حیث  ىستثماریة بحیث لا یقل العائد علالا
ع الربحیة جتماعیة مدراسات الجدوى الاقتصادیة والاهتمام بمعدل تحقیق معیار الربحیة الإ

في الاستثمار أو عدمه وذلك للمشاریع التي تساهم في تحقیق  ىالتجاریة لتقریر المعن
  . (1)أهداف الضمان الإجتماعي وتحسین خدماته

  :ضوابط الاستثمار بالأردن
بدأت دولة الأردن بتنفیذ سیاستها الاستثماریة بالضوابط العامة في توزیع الاستثمارات 

والالتزامات الجاریة   السائلة ذلك لضمان التوازن بین الأصولیولتها و حسب درجة س
ووضعت ضوابط لتوزیع الاستثمارات بین مختلف القطاعات والمجالات وفق . للمستحقین

لدخول في القروض والفترة المسموح بها للسداد وأن شروط ونسب محددة وتم تحدید نسبة ا
  .ا تم تحدید نسبة بعدم تجاوزهامن قبل الحكومة كم ةمضمون اً تكون قروض

كذلك قامت الأردن بتحدید نسبة الدخول بالأوراق المالیة بالنسبة لسندات الحكومة 
تحدید نسبة لا یحق التجاوز عنها من جملة الأصول المتداولة و  ومؤسسات القطاع الخاص

                                                        
  114- 113المصدر السابق، دور أموال نظم التأمینات الإجتماعیة وأثرھا علي التنمیة الاقتصادیة والإجتماعیة، ص ص  (1)
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اریع في الاستثمار ثم الدخول في المشاریع التي تؤمن مصالح المؤمن علیهم وخاصة مش
 ،الإسكان الجماعي كما تم تحدید نسبة بعدم تجاوزها في مثل هذا النوع من الاستثمارات

كما راعت المؤسسة . أما المجالات الأخرى یتم تحدید نسبة وعدم تجاوزها حسب الخبرة
وتضمنت سیاستها عدم المساهمة في المشاریع غیر المضمونة والتي تتصف بدرجة عالیة 

  .(1)من المخاطرة
  تطبیق الفعلي لسیاسة الاستثمار ال

  صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي بالأردن 
م بصدور قانون 2003تم أنشاء صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي في عام 

لیحل محل الوحدة الاستثماریة ویتمتع ) 2010(لسنة ) 7(الضمان الإجتماعي رقم 
تثمار أموال الضمان الإجتماعي وكان معدل العائد الصندوق بالاستعداد الإداري ویتولي اس

ویعتبر من أفضل العوائد المحققة مقارنة مع %) 11(في هذا التاریخ قد حقق نسبة 
 ىوتقوم سیاسة الاستثمار علالصنادیق الاستثماریة والمؤسسات المالیة والمصرفیة الأخرى 

اسب للأصول ضمن مستویات مرتكزات من أهمها الاستثمارات طویلة الأجل والتوزیع المن
مخاطر  مقبولة وكذلك استقلالیة القرار الاستثماري وتجنب المضاربة بهدف تحقیق عوائد 
مجدیة ومستمرة وتوفیر السیولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلیة والمساهمة في 

ن محفظة الاقتصاد الوطني من خلال اعتماد أفضل المعاییر الدولیة في إدارة الاستثمار و  إ
الاستثمار بالأسهم تشكل النسبة العظمي من إجمالي موجودات الصندوق وهنالك توسع في 

م ما لم تتوفر فرصة استثماریة مشجعة  ومجدیة وتوجه 2009هذه المحفظة خلال العام 
الاستثمارات بشكل عام إلي المحافظ الأخرى وأهمها السندات والقروض والاستثمارات 

  .(2)ات العقاریةالخاصة والاستثمار 

                                                        
   116المصدر السابق، ص  (1)
  www.ssif.gov.joiariمة رئیس صندوق الاستثمار الأردني، مجموعة إخباریة متاحة علي الموقع الإلكتروني كل  (2)
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لجهاز نجاح هذا ا ىائض صندوق الاستثمار مما یعمل علهنالك جهاز تنفیذي لإدارة فو 
وضع الضوابط  ىات وتشمل دائرة الخزینة وتعمل علعدة إدار  ىوتقسیم الجهاز التنفیذي إل

والصلاحیات مما یحقق اكبر عائد ممكن ضمن درجة خطورة معقولة، أما دائرة المشاریع 
استثماریة تشمل كافة وتملیك الفرص المتمثلة بمشاریع  مات تعمل علي دراسةوالمساه

والاقتصادیة  صیات مناسبة حول الجدوى الاجتماعیةالقطاعات الاقتصادیة والخروج بتو 
القیمة الحقیقة للمحفظة  ىالحفاظ عل ىري التي تعمل علكما تشمل دائرة الاستثمار العقا
هم  بشكل فعال في تنمیة موجدات صندوق الاستثمار وفي الاستثماریة من العقار حیث تسا

تحقیق عوائد استثماریة مناسبة وكذلك دائرة المخاطر والتخطیط الاستراتیجي التي تعمل 
علي تحلیل وتقییم ومراقبة المخاطر الاستثماریة ومقیاس الأداء الاستثماري للأنشطة 

  . قیق المخاطر الإستراتیجیةالاستثماریة واقتراح للضوابط الرقابیة اللازمة لتح
   بالأردن م2005حول انجازات العام  للاستثمار التقریر السنوي

ماریة لمؤسسة لاستثمار أن السیاسة الاستثحول انجازات ا أشار التقریر السنوي
سلامة الاستثمار  عدة مبادئ منهابسترشد في توجهاتها الاستثماریة الضمان الإجتماعي، ت

زیادة الاعتماد علي الذات من خلال تحقیق ربحیة معقولة تساعد و  في مواجهة التضخم
علي توفیر التوازن بین إیرادات المؤسسة والتزاماتها المترتبة علیها وتوفیر السیولة اللازمة 

والمساهمة في تطویر القاعدة  ع الاستثماراتمن خلال توزی لتزاماتالاهذه لمواجهة 
هذه المبادئ جاء توجه إدارة مؤسسة الضمان  ولتعزیز. الإنتاجیة للاقتصاد الوطني

الإجتماعي متمثلة في مجلس إدارتها لإنشاء وحدات استثماریة تتمتع بالمرونة الكافیة 
خبرة عملیة وعلمیة في مجال الاستثمار حیث  ىالقرارات الاستثماریة المبنیة عللاتخاذ 

 والذي أضاف) 111(قمن الإجتماعي ر صدر نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضما
 العامة للضمان الإجتماعي حیث نص لتنفیذ استثمار أموال المؤسسة اً وأسلوب اً افقأ جدید

استثمار أموال المؤسسة بشكل  ىنشاء وحدة استثماریة متخصصة تتولأ ىهذا النظام عل
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مة مجزیة ومنتظ ربحیة یكفل تنمیة مواردها المالیة مع الحفاظ علي قیمتها الحقیقة وتحقیق
بتوزیع استثمارات المؤسسة بین إدارات الاستثمار المختلفة وذلك من خلال تقلیل المخاطر 

  .(1) المؤسسة ىلمواجهة الالتزامات المترتبة عل وبما یكفل توفیر السیولة اللازمة
ویتم إدارة استثمارات المؤسسة تبعاً للنظام الجدید باستخدام إدارات استثماریة منها التداول 

، تأسیس جة أو غیر مدرجة في السوق الماليء كانت مدر االشركات المحلیة سو باسهم 
المشاریع القائمة ذات لقطاعین العام والخاص والمساهمة في المشاریع بالتعاون مع ا

السندات والاذونات وغیرها من الأوراق المالیة، الإیداع  وى الاقتصادیة، شراء وبیعالجد
مساهمة في صنادیق الاستثمار المشترك، المساهمة في النقدي لدي الجهاز المصرفي، ال

تمویل المشاریع الوطنیة ذات الجدوى الاقتصادیة من خلال تقدیم القروض طویلة الأجل 
التملك أو المشاركة أو مقابل ضمانات مناسبة، شراء وبیع الأراضي والمباني لغایات 

 ىتقرها الهیئة المشرفة عل التي ةستثماریالا الأدوات ىو المتاجرة بالإضافة إلأالاستثمار 
تطویر ) 2007-2006(أنه سیتم خلال عامي  ىوحدة الاستثمار وأشار التقریر إلإدارة 

نشاء قاعدة بیانات ومركز معلومات م تخصص وتشغیل وتوفیر النظم التأمینیة والإداریة وإ
أنظمة دخول حمایة، و  ةة من خلال استخدام برمجیات وأجهز من الحمایة للشبك عالٍ  ىمستو 

دارة الوثائق  دارة مركزیة للشبكة بالإضافة لتقلیل الربط الإلكتروني وأرشفة وإ إلكترونیة وإ
  .(2)إلكترونیاً 

ویتضح أن التجربة الأردنیة تجربة رائدة في مجال استثمار أموال الضمان الإجتماعي بدایة 
فضل العوائد بإنشاء صندوق استثمار منفصل عن إدارة الضمان الإجتماعي وتحقیق أ

 .الصنادیق الاستثماریة الأخرىمقارنة مع 
  

                                                        
  :الإلكترونيمجموعة إخباریة ،متاح علي الموقع ، نشر في  م2005یولیو /26التقریر السنوي، الثلاثاء   (1)

www.assawsana.com/portal/pages.php?newsid:154574   
موقع جلالة الملك عبد الله الثاني ، موقع جلالة الملكة رانیا العبد الله ، رسالة www.addustour.com/14001/3%  الموقع الإلكتروني  (2) 

  .الدستور في عیدھا الأربعین جلالة الملك لأسرة
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  Bahraini experience:البحرینیة التجربة
بعد  بالبحرین موال الضمان الإجتماعيتامة لصندوق استثمار أتوجد استقلالیة 

إلغاء مجلس إدارة الصندوق وضمه  سیتم من خلالهاقانون الضمان و  ىالتعدیلات علأجراء 
  .لمؤسسة العامة للضمان الإجتماعيتحت مظلة إدارة ا

القرار الاستثماري في الصندوق وخضوعه  ىالتخوف من التأثیر عل ىرجع الخبراء ذلك إلوأ
وبینوا أن العملیة الاستثماریة في فوائض التأمینات الخاصة . لاعتبارات وقرارات حكومیة

ات تمارس عملها كوادر مهنیة ذات كفاء ىلإجتماعي هي عملیة فنیة تحتاج إلبالضمان ا
العدید من التجارب فإن  ىأنه بالنظر إل ن بالبحرین أوضحواو الاقتصادی اءر والخب. باستقلالیة

أن إدارة  واوبین. التفریق بین التأمینات واستثمار فوائض التأمین أمر مهم جداً وضروري
هي للاستثمارات ف التأمینات تكون تحت مظلة مؤسسة الضمان الإجتماعي وأما بالنسبة

تحتاج إلي كفاءات تمارس عملها باستقلالیة تامة لكي لا تخضع لأي  ةعملیة فنیة بحت
أنه للتأكد من نجاح فكرة استقلالیة استثمارات  ویروا. ىثیرات وحسابات من جهات أخر تأ

. الضمان قبل إنشاء الصندوقالضمان الإجتماعي بوحدة منفصلة علینا المقارنة بین تجربة 
إدارة مؤسسة  ىن هناك مرجعیة من قبل الصندوق إلكو تأن لي أنه لابد إ الخبراء وأشار
ولقد تم تأسیس صندوق . الاستقلالیةان الإجتماعي في المحاسبیة مع الحفاظ بالضم

تعظیم العائد علي أموال مؤسسة الضمان "استثمار أموال الضمان الإجتماعي من أجل 
. (1)من الوفاء بالتزاماتها المستقبلیةلتمكین المؤسسة " الإجتماعي المخصصة للاستثمار

م علي مرتكزات 2003وتقوم سیاسة الاستثمار في الصندوق الذي تأسس في العام 
   .ة من أهمها الاستثمار طویل الأجلوتوجهات أساسی

التوزیع المناسب للأصول ضمن مستویات مخاطر مقبولة، واستقلالیة القرار الاستثماري، 
نب المضاربة كل ذلك بهدف تحقیق عوائد مجدیة ومستمرة المؤسسیة، وتجو الحاكمیة 

                                                        
، استقلالیة صندوق استثمار الضمان الإجتماعي البحریني، مجموعة إخباریة، متاح علي 2013/یولیو/9خبراء الضمان الإجتماعي البحریني،   (1)

  www.alghad.comالموقع الإلكتروني 
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والمساهمة في نمو الالتزامات المستقبلیة للمستحقین  وتوفیر السیولة اللازمة لمواجهة
اتفق  وقد. دولیة في إدارة الاستثمارالاقتصاد الوطني من خلال اعتماد أفضل المعاییر ال

علي ضرورة استقلالیة وحدة  مؤكدین بالبحرین مع الخبراء الاقتصادیینوزیر التخطیط 
. لي أموال المشتركینالاستثمار في الضمان الإجتماعي ضمن موازنة سلیمة للحفاظ ع

استمراریة العملیة الاستثماریة للأموال ونموها واستدامتها وبذلك  ىعل ةحافظوذلك للم
صندوق الضمان غاء مجلس إدارة إلة أنه في حال ویروا. ع الضمان الوفاء بالتزاماتهیستطی

أو  ىاً حكومیاً خاضعاً لاعتبارات أخر قرار  وضمه للمؤسسة فإن القرار الاستثماري یصبح
الاستثمار لأجل قصیر ومن المحتمل  ىأن الحكومة تنظر إل وبین الخبراء. تأثیرات سیاسیة

ر تأثی نفإأن لا تنظر النظرة الاستثماریة طویلة الأجل التي یتطلع لها الصندوق وبالتالي 
) 12(الضمان أن یفوق حجم محفظته الـ ویتطلع صندوق استثمار أموال. ضمه یكون سلبیاً 
ملیار )6.5(نحو  ىه الآن إل، في الوقت الذي تصل فی2020العام  ملیار دینار حتى

ضرورة استقلالیة  ىلاقتصادي الدكتور خالد الوزني علمن جانبه یؤكد الخبیر ا. دینار
. صندوق والمؤسسةالضمان ولكنه لیس مع الفصل بین ال القرار الاستثماري لصندوق

عاماً كانت تستثمر ) 22(مدار  ىأن مؤسسة الضمان الإجتماعي عل ىوأشار الوزني إل
ع استقلالیة وحدة أنه م ىوأكد عل. تها ولم یكن هنالك تعثرأموالها تحت مظلة إدار 
ى الوزني أن الاستثمار یجب ویر . مؤسسةال ىعل یؤثر ایجابیاً ذلك الاستثمار ولیس فصلها و 

افیة، وأن معاییر النزاهة والشف ىجنة من الاختصاصیین بما یحقق أقصأن یدار من قبل ل
أنه من القیم الجوهریة  ىیشار إل. ئیس مجلس إدارة المؤسسةر  ىتكون مرجعیة اللجنة إل

والممارسات، للصندوق هو استقلالیته في اتخاذ القرار الاستثماري واعتماده أفضل المعاییر 
  )) (1)واعتماد الجدوى كأساس للاستثمار ضمن مستویات مخاطر مقبولة
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  Syrian experience:التجربة السوریة
في المادة ) 2001(لعام ) 87(یعطي القانون السوري للتأمینات الإجتماعیة رقم 

من فائض أموالها بموجب دراسة جدوى اقتصادیة %) 50(الحق في استثمار ) 33(
لعام ) 2(هذا الحق في القانون  رقم ىكما أعط. من درجة أمان استثمارهایع وبما یضللمشار 
مالي وبعد الدراسات الإكتواریة التي قامت بفحص المركز ال) 37(م في المادة 2005

زیادة نسبة الاشتراكات أو استثمار فوائض الأموال في  ىوتحدید توازن مؤقت یحتاج إل
وبناء علي ذلك قامت مؤسسة التأمین الإجتماعي بإحداث . مشاریع ذات ریع استثماري آمن

م الذي حدد مهام هذه 2003لعام ) 87(مدیریة الاستثمار وصدر نظام الاستثمار رقم 
 ىت الاستثماریة ورفعها إلالمدیریة في النظام الداخلي للمؤسسة والمتمثلة في اقتراح السیاسا

) 87(دة السادسة من نظام الاستثمار رقم مجلس الإدارة ومتابعة وتنفیذ الخطط وفي الما
یتمتع مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمینات الإجتماعیة بأوسع " (1)م2003لعام 

الصلاحیات لاستثمار فائض أموال المؤسسة والاستعانة بمن یراه مناسباً من الخبراء 
ل الحق في صرف حوافز وله في هذا المجا رات المحلیة والعربیةوالعاملین في الدولة والخب

وبناء علي ذلك قامت " ومكافآت تتناسب مع الجهود المبذولة لتنفیذ أهداف الاستثمار
 ةالأموال في مشاریع استثماریة آمنالمؤسسة الممثلة في رئیس مجلس إدارتها لتشغیل 

دة المؤمن علیهم من خلال المزایا التأمینیة المتعلقة بهم بعد زیا ىنفع علوممیزه تعود بال
و منح قروض للأخوة مواردها المالیة المحققة من الاستثمار وكان أول أعمالها ه

لبنوك وقد قانون التأمینات الإجتماعیة بضمان معاشاتهم وبفائدة أقل من ا ىالمتقاعدین عل
سوریة ویعتبر من  ةلیر ) 200,000(لي أن وصلت سوریة إ ةلیر ) 50,000(بدأ بسقف 

سوریة منذ العام  ةبلغ إجمالي هذه القروض ملیار لیر یهم وقد المزایا المقدمة للمؤمن عل
 ىوارتفعت إل%) 6(ي من هذه القروض وكان العائد السنو  2007م وحتى العام 2004
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م وقد استعانت دولة سوریا ببعض التجارب العربیة في الدول 2008في العام %) 8(
  .   (1)العربیة الأخرى

المتاحة للعالم العربي والعالم الثالث تتمثل ن التحدیات والفرص إ ةرى الباحثتو 
  :أن في
 علي السجائر لتدعم المعاشات اللیبیة اً بعض الدول مثل لیبیا تفرض رسوم. 
 أجمعهاللدول العربیة  منظم تحدٍ الغیر طاع الق. 
  لتمویل كما في السودان لتغطیة ومحاربة الفقر وذلك من دیوان الزكاةلهنالك تحدي. 
 الممولة في بعض الاشتراكات وغیر  ىمبنیة علالالاستثنائیة غیر  یتم دفع المعاشات

 .الدول
  مل مع نظام غیر مبني علي الاشتراكات ونظام مبني علي اعتالتحدي هو كیف یتم الو

والعمل مع بعضهم البعض كما في جنوب أفریقیا  كشوفات الأجور واقعمن  الاشتراكات
وكذلك جزیرة موریس كانت ). 1929(نظام التأمین الإجتماعي في  إدخالحیث تم 

جزیرة فقیرة جداً قبل تطبیق الضمان الإجتماعي وأصبحت هنالك استدامة للنظام ورفع 
تطبقیه في الدول العربیة  یصعب اً المعاشات وتتحمل الدولة هذا النظام ویعتبر هذا تحدی

میزانیة  ىعل ئاً الاشتراكات عب ىالنظام المقر المبني عل عتبرحیث أن دول الغرب ت
 .یوجد صندوق لدعم السلع الأساسیةالدولة بشكل شمولي و 

 و لمعرفة من ه بعض الدراساتبقیام ال الث تتمثل فيم الثأما التحدیات في دول العال
البنك  ونجد أن.ان الإجتماعيالضم تأسیس ىالتكلفة الإداریة تحتاج إل لأن الفقیر
تلبیة في تقلیل التكلفة الإداریة و فوائد نظام الضمان الإجتماعي  ىعل یعتمد الدولي

یتم دعم الذین لا یشاركون في النظام فهو نظام عادل  الاحتیاجات الأساسیة حیث
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عدد  ىعل كبیرة ، ودول لا تتحمل تكالیف تعتمد والتزامات وهنالك دول تدفع تكالیف
 ).70( أو في سن) 60( والتي تقوم بدفع معاشات في سن دولة الصینك السكان

 وجود قاعدة  ىعاشات في الدول العربیة تعتمد علتطویر وتحسین أنظمة الم كما أن
یجاد حلول للتهرببیانات قویة التطویر  ىي وهي من الأمور التي تعمل علالتأمین ، وإ

إیجاد حلول لمنع التهرب من سداد  ىأن معظم الدول تعمل عل والتحسین حیث
داد الاشتراكات بالرخص ووضعت الاشتراكات كما في الجمهوریة اللیبیة حیث ربط س

دارة الضرائب وی  ،ام الرقم الوطنيستخدتم امنظومة موحدة ما بین إدارة شرطة المرور وإ
أن الحل الأمثل لهذه  تالإدارات ووجد لیبیة قرارات التنسیق بینلاحكومة ال وأصدرت

ك بالربط المشكلة عمل اتفاقیات رسمیة بین أجهزة الدولة أو إصدار قرار من الدولة وذل
 .الإلكتروني

  ري لأنظمة الضمان الإجتماعي من أكبر التحدیات التي تواجهلإدااأما التدبیر المالي و 
یكون من خلال الدعم الحكومي والزیادة في الأموال المستثمرة عن  وذلك الدول العربیة

 .دراسات إكتواریة مستمرةطریق القوانین وأن تكون هنالك 
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)الصندوق القومي للتأمین الاجتماعي( انیةالسود تجربةال       
مفقود نتیجة جاء نظام التأمین الاجتماعي في السودان كنظام یقدم تعویض الدخل ال

وهذه . إصابة حسب القانون وفاة أو جز أوالمستحقین من ع ىللأخطار التي تقع عل
بعائد  تأتيلزمن و التي تتراكم مع مرور او  ها،الالتزامات طویلة الأجل لابد من استثمار 

لذلك لابد  ثار التضخم التي تزید یومیاً مع أ تتآكللا  حتىیحافظ علي قیمة هذه الأموال 
عائدات  ىقیق أعلوتح أموالهاستثمار فوائض ، بم نظام التأمین الاجتماعيمن اهتما

الاستثمار تمثل  ىمعروف أن نسبة العائد عل هو وكما. ةحتى تتم الموازنة المالی استثمار
حدد تمویل النظام والذي یقابل دفع في تحدید نسبة الاشتراكات التي تُ   اً یأساس اً عائد

استثمار هذه  اعد لذلك لابد منیه لان المعاشات تدفع ما بعد التقالالتزامات المستحقة عل
سیولة  إليویل التحتقبل  التي الأموال الفائضة في استثمارات طویلة الأجل وقصیرة الأجل

  . والطوارئ جةعند الحا
لات معدوهنالك ارتباط وتناسب طردي بین زیادة الاشتراكات وزیادة الالتزامات مع زیادة 

لذا لابد من زیادة  يتناسب عكس نسبة الاشتراكات وهو استثمار فوائض الأموال لتخفض
   . نسبة الاشتراكات لتخفض العائدات

زیادة المعاشات ولكن  هي ودانإن التحدیات التي تواجه نظام التأمین الاجتماعي في الس
السودان به كثیر من المهددات التي تمنع هذه الزیادة مثل تعویض الدفعة الواحدة ورفع 

لرفع المعاش الذي  الحد الأدنى للمعاش دون دراسة اكتواریة ودفع القرض الحسن نتیجة
م التأمین فیه الأجر كاملاً وكذلك الدعم الاجتماعي أو المبالغ التي یدفعها نظا ىیغط

القانون المطبق في نظام التأمین  دفع بموجبتي تسودان من موارده والالاجتماعي في ال
  .  الاجتماعي

ستثماریة الامجالات الأو  إن تكون سیاسة توزیع الأصول واجه هذه التحدیات لابدوحتى تُ 
 وذلك من خلال أسواق input collectionة تشمل جمع المعلومات أو المدخلات متعدد
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جب تحدید رأس المال ودراسة الأسواق للوصول إلى معدل استثمار في سوق الأموال كما ی
تقبل المخاطرة ودرجتها تبعاً للأوضاع التمویلیة ومدي القرب أو  ىالأهداف والأولویات ومد

البعد من نقطة التعادل ویجب التحقق من أوضاع النظام التأمیني وذلك من خلال المزایا 
  . أنواع الأدوات الاستثماریةالتي یقدمها و 

ب الثقة ودرجة تطورها الاستثمارات ضمن المؤشرات العامة للسوق العام وحسیتم اختیار و 
ساسي یكون بناء توزیع والهدف الأ ،قدرة هذه التركیبات لتحقیق أهداف العائد ىواختیار مد
     . مدي الثقة في تحقیق الأهداف ىللأصول عل

زیادة  ىم العائد والمخاطرة بما یعمل علیمن الاستثمارات وتقی ةوكذلك یتم اختیار مجموع
رقمیة فإن  الربحیة مثل العقارات والشركات وفي حالة عدم توفر معلومات ودراسات

  .الحكم والخبرة السابقة ىالاختیار یتم بناء عل
  فوائض الموارد المالیة في السودانسیاسة استثمار 

لاستثماري للضمان الاجتماعي في السودان كان بعد أن صدر قرار تكوین الجهاز ا
یعتمد  لابد من حصر الاستثمارات التي یقوم بها الجهاز لتطبیق المعاییر الأساسیة التي

علیها استثمار أموال التأمین الاجتماعي من توفیر السیولة وضمان رأس المال وتحقیق 
والاجتماعیة ادیة ربحیة تساعد في تحسین المعاشات التي تعود بالمنفعة الاقتص

له وكیفیة  المتاحةالتوفیق بین معاییر الاستثمار والفرص  ىكل هذا یعتمد عل. للمستحقین
  .لاستثمارل ىالتي تعط المفاضلة

لابد من معرفة وتحدید منافذ التمویل المتاحة في السودان وتحدید  الأمرفي بدایة و  
تحسین  ىستثمار والتي توثر علف سیاسة الاأهدا ىإلكل نوع منها لنصل  ئمحاسن ومساو 

تكوین  متیتم تحقیق هذه السیاسة وبناء علي ذلك وحتى  .الأجل منهاقصیرة المزایا وخاصة 
ي من العمل وفصل العمل التأمین 2004الإجتماعي في العام  للضمان الجهاز الاستثماري
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والتي  ید مهامهاوتم تحد) 4ملحق رقم ( (1))10(تكوین لجنة بقرار إداري رقمثم الاستثماري 
  :تتمثل في الأتي

 .طریقة توزیع أرباح الجهاز الاستثماري .1
 .ق والجهاز الاستثماريمطابقة الحسابات بین الصندو  .2
 .الجهاز ىالصنادیق إل استكمال نقل أرصدة الشركات العاملة في دفاتر .3

كما هو محدد وناقشت كل المحاور بشقیها المالي تم تكلیف اللجنة وباشرت مهامها 
صورة مثلي وعملیة لانتقال النشاط الاستثماري للجهاز  ىإلالمحاسبي بغرض الوصول و 

مما یعكس المراكز . جاء العمل بشكل مترابط وشامل لكل جوانب العمل حتى يالاستثمار 
كون هنالك فعالیة للسیاسة الاستثماریة التي ت وحتىالصندوق  لاستثماراتالمالیة الصحیحة 

مرة ثلهذه الأصول المست بالقیمة الدفتریة الاستثماراتم نقل كل وضعت رأت اللجنة أن یت
حتى  الاجتماعيبموجب مستندات مقبولة من قبل المفوض العام والصندوق القومي للتأمین 

ثباتها بسجلات  دتدایمكن الاع بها في إثبات عملیة قفل حسابات الاستثمار بالصندوق وإ
 فترتین إليریخي للعمل الاستثماري بالصندوق كما رأت اللجنة أن یتم فصل تا. المفوضیة

علي أن یتم هذا من خلال حسابات المفوضیة بشكل ، قبل وبعد مباشرة المفوضیة للعمل
كما رأت اللجنة أن یتم تحدید أرباح الاستثمار الناتجة عن أنشطة الجهاز . واضح

یتم عكسها  حتىالإضافة الخاصة بها  یة كل عام ومد الصندوق بإشعاراتالاستثماري نها
  .في حساب الصندوق سنویاً 

عندما تنتقل الأصول الاستثماریة من  قامت اللجنة بوضع سیاسة لتوزیع الأرباح المحققة
في حساب الأرباح والخسائر  بأن الأرباح المحققة تقید ،ستثماريالجهاز الا ىإلالصندوق 

في حساباته وذلك في  الخاص بالجهاز الاستثماري تقید في حساب فرعي لأرباح الصندوق
الاستثماري  للأصلالاستثماري أما في حالة المصروفات التي تمت  الأصلحالة تسویق 

 ىمصروفات أخر  أو أيیانات صالمنتقل من الصندوق للجهاز الاستثماري كما في حالة ال
                                                        

  2012تشكیل لجنة مالیة ثلاثیة ) 10(قرار إداري رقم  (1)
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لا یتم استغلال السیولة الموجودة لدي الجهاز الاستثماري إنما یتحمل التكالیف صندوق 
تكلفة الدفتریة السابقة بالجهاز الاستثماري كما تم ال ىوتعتبر إضافة إل الاجتماعيأمین الت

الجهاز الاستثماري بموجب  اقتناهاالاستثماریة التي  للأصولوضع حالة توزیع الأرباح 
في هذه الحالة یتم إضافة أي أرباح إلى  ،باستثمارهامن الصندوق لیقوم  الممولةالسیولة 

 بوضع توصیة كما قامت اللجنة المكلفة. الاجتماعيالقومي للتأمین  حساب الصندوق
الأرباح بصورة حتى تتحقق  بین الصندوق والجهاز الاستثماري جاریةلبمطابقة الحسابات ا

ق القومي للتأمین الصندو  ىبنقل كل الاستثمارات الموجودة لدسلیمة وأخیراً أوصت اللجنة 
 ىوضعتها اللجنة الثلاثیة بناء عل التيتثماریة تحقق السیاسة الاست حتىالاجتماعي 

  .الاساسیةولي التي وضعت الموجهات توصیات اللجنة الأ
  دانبنظام التأمین الاجتماعي في السو  المستثمرة الموارد المالیة

عتمد علیه استثمار أموال التأمین الاجتماعي هي الذي ی الأساسيإن التمویل 
ها قانون والمؤمن علیه كما حدد ب صاحب العملنصی%) 25(الاشتراكات التي تمثل 
التمویل في و . طبقاً لتدرج الأجور بالقطاع العام والخاص) 1990(التأمین الاجتماعي لسنة 

یعتمد علي نوع النظام المالي الذي یعمل علي الاحتفاظ بالتوازن  الاجتماعينظام التأمین 
محدود وهو أكثر  باحتیاطيلاحتفاظ ا ىضحنا فإن نظام الموازنة یعتمد علالمالي وكما أو 

التمویل الجزئي أو المرحلي  بأسلوبأما النظام المالي . مرونة مع التغیرات الاقتصادیة
فیه تتراكم الاحتیاطیات بدرجة أكبر نسبیاً ولكن أقل من أسلوب التمویل الكامل ) المختلط(

رد والنفقات بغرض ایحقق التوازن المالي من خلال المو  اً وفیه یكون الصندوق مفتوح
المعاشات الجدیدة وفقاً  مةءملاتعدیل الاشتراكات مع  ىإلكون هنالك حاجة تاستثماره ولا 

  .لدراسةا هكما ذكر سابقاً في هذ لمستویات الأجور
أما التوازن المالي عن طریق نظام التمویل الكامل ویستخدم في نظام الصندوق المغلق 

عاشات ویبدأ تكوین الاحتیاطیات والتي تتكون لكل من ویتم أداء الاشتراكات لتمویل الم
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عائد یساهم في تمویل تلك  ىلجدیدة ویتم استثمارها للحصول علالمعاشات الجاریة وا
القیمة الحقیقة المتراكمة مع  ىتتم المحافظة عل المعاشات لذلك ففي ظل هذا الأسلوب

  .جاهات الأجور في المستقبلالاشتراكات وهنالك صعوبة بالتنبؤ بدقة ات السعي إلي رفع
التوازن المالي من خلال  ىیعمل عل الاجتماعيإن الصندوق القومي للتأمین  ویري الباحث

حتیاطي للطوارئ كما فیه بإقصیرة الأجل والتي تحتفظ  المالي للموازنة بالنسبة للمزایاالنظام 
یات والصندوق یكون تتراكم فیه الاحتیاط ذيالتمویل المرحلي أو الجزئي ال تستخدم نظام

مفتوحاً لمشتركین جدد في كل عام مع عدم تعدیل الاشتراكات حیث تم استخدام نظام 
حوالي ثلاثة وعشرون  2012العام  وحتى 1989منذ العام %) 25(الأجور بمعدل اشتراك 

ات من الدولة التي تتحمل عبء للمعاش للحد الأدنى عاماً بمعدل واحد مع الإصلاح
  .اتمة المعاشءملا

حیث یمثل معدل  2012حتى  2005الفترة والجدول التالي یمثل تدرج الاشتراكات 
  .2012وهي نسبة ثابتة منذ تعدیل القانون وحتى العام %) 25(الاشتراك 

  )5/4(ول رقمدج
   جنیه السوداني لفلاباوزیادة الموارد  2012وحتى  2005تدرج الاشتراكات من     

  للاشتراكات  الأخرىنسبة الموارد   الموارد الأخرى   زیادة الاشتراكات  نسبة   لاشتراكاتاالموارد من   العام   البیان

2005  230,363  5% 49,  0.31% 
2006  341,061  7% 478,  3.03% 
2007  496,944  11% 165,  1.05% 
2008  593,517  13% 684,  4.33% 
2009  714,194  15% 305,  1.93% 
2010  615,952  13% 1,001  6.34% 
2011  712,468  15% 1,980  12.55% 
2012  936,182  20% 11,120  70.46% 
 %100.00  15,782 %100  4,640,669  الإجمالي

  2012وحتى  2005میزانیات الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي للفترة من من  ةتجمیع الباحث :المصدر
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  )5/1(شكل رقم 
  الرسم یوضح الموارد من الاشتراكات 

  
  )5/4(رقم  جدول: المصدر

عبارة عن %) 99(ةنسبة من الموارد المالی ىالاشتراكات أعلتمثل  السابقمن الجدول 
نصیب %) 17(التأمیني،ة للنظام الخاضع الأجورمن %) 25(تمثل التي الاشتراكات

في %) 7(ة الزیادة بالجدول تمثل نس وحسبنصیب المؤمن علیهم %) 8(صاحب العمل و
ث شمل التعدیل حی 2004للعام  1990یلي تعدیل قانون  وهو العام الذي 2005العام 

أن وصلت  ىأخر حسب الجدول إل ىزیادة الاشتراكات من عام إلو  خضوع الأجر بأكمله
 ةتغطیة شامل ىإلكما أن زیادة التغطیة التأمینیة والنزول . 2012في العام %) 20(
یادة نسب موارد كل ذلك أسهم في ز یعملون بعامل واحد فقط  نصحاب العمل الذیلأ

لذي وا معدل الاشتراك ىأجور المؤمن علیهم فإذا نظرنا إلالاشتراكات التي یتم خصمها من 
وحتى الآن  1990منذ العام %) 25(بنسبة الاشتراك في السودان ثابت  أساسه ىیربط عل

بالرغم من الظروف الاقتصادیة التي تمر بالبلاد حیث تقارب العشرین عاماً وهي تناظر 
ترة المطلوبة كمعیار في النظام المالي المختار حسب أسلوب التمویل الجزئي والذي الف

حیث أن النظام المالي بالصندوق . في معدل الاشتراكات اً ثباتو یتطلب صندوقاً مفتوحاً 
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نظام مالي حیث یتصف  كل القومي للتأمین الاجتماعي یأخذ بعناصر مختلفة من صفات
صندوق مفتوح حیث یدخل في النظام أعضاء جدد بمعدل اشتراكات ثابت ونظام 

مول العام لت ن في كل عام ویمول عن طریق اشتراكات الأعضاء الجدد في و ومشترك
  .حقق التوازن المطلوب في السنوات المختلفةتمعاشات المستفیدین في نفس العام لی

لا تمثل موارد ة منخفضة من الاشتراكات تمثل في نسبتوالتي  الأخرىأما الموارد المالیة 
تشمل الغرامات والرسوم التي تفرض علي و ) 5/4(للنظام حسب الجدول رقم  رئیسیة

لعمل صاحب العمل في حالة عدم سداده للاشتراكات كما تشمل رسوم تسجیل صاحب ا
  .عند دخوله في النظام

  )5/5(جدول رقم 
   سوداني جنیه لفبالا         إیرادات الاستثمارات بالصندوق قبل التحویل للجهاز الاستثماري  

 
 

 العام

العقارات 
وأرباح بیع 
الأراضي 
 الاستثماریة

  
  النسبة
%  

الإیرادات من 
  الودائع البنكیة

  
  النسبة
%  

  إیرادات الأسهم

  
  النسبة
%  

أیجار 
  العقارات

  
  النسبة

%  
  الإجمالي

2005  1,376, 15%  2,619 29%  184, 2%  4,594 52%  8,773 

2006  221, 2.3%  2,855 29%  6,200 64%  330 3.4%  9,606 

2007  0 0.0%  12,406 44%  15,138 54%  108, 4%  27,652 
2008  2, 0.004%  4,942 12%  36,439, 88%  14, 0.03%  41,397 
2009  25, 0.03%  36,054 44%  45,263 55%  7, 0.008%  81,349 
2010  0 0.0%  3,511 6.5%  50, 93%  10, 0.01%  53, 
2011  0 0.0%  1,497 2.8%  51,169 97%  14, 0.02%  52,680 
2012  0 0.0%  8,635 36%  15,251 63%  9, 0.03%  23,895 

 الإجمالي
1,624 

5%  
72,519 

24%  
 

219,704 
73%  

5,086 
2%  

298,933 

  .2012وحتى  2005من میزانیات الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي للفترة من  ةتجمیع الباحث :المصدر
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  )5/2(شكل رقم 
 قبل التحویل للجهاز الاستثماري ضح أجمالي الإیرادات للاستثمارات الرسم یو 

    

  
  )5/4(جدول رقم :المصدر 

وحتى  2005والذي یمثل إیرادات الاستثمارات بالصندوق للفترة من  من الجدول السابق
الاستثماریة والتي تم بیعها  والأراضي العقارات إیرادات، حیث تمثل نسبة إجمالي  2012

جدا وخاصة  ضعیفةة بمن إجمالي إیرادات الاستثمار الأخرى وهي نس%) 5( بالصندوق
والعقارات التي یملكها الصندوق للجهاز  الأراضيحیث شهد تحویل كل  2007في العام 

ودائع المصرفیة والتي تمثل ا الأمالاستثماري حسب القرارات والسیاسة الاستثماریة الصادرة 
كانت نتیجة للودائع  وهذه النسبة الأخرىالاستثمارات  إیرادات إجماليمن  )%24(نسبة 

استثمارها الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي مرتفعة من  ىعلالتي یشرف الاستثماریة 
والتي تمثلها إیرادات الأسهم والسندات والأوراق %)73(أما نسبة بة إیرادات العقارات ،نس

بالكامل ویشرف علیها الصندوق القومي لعدم تحویلها للجهاز  ةنسبة مرتفع فهي المالیة
لبعض العقارات التي %) 2(العقارات والتي تمثل  إیجارات إیراداتأما . للتأمین الإجتماعي

لم یتم تحویلها في نفس الفترة ویتضح من ذلك أن الصندوق كان یستثمر كل الأموال في 
  المستثمرن الإیرادات الاستثمار واكبر نسبة مالسندات والأسهم حیث تمثل أكبر نسبة من 
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  استثمارات الأموال بالصندوق القومي للتأمین الإجتماعي
  )5/6(جدول رقم 

  جنیه سوداني لفبالا                        الاستثمارات طویلة الأجل بالصندوق   
استثمارات   العام 

بنوكشركات و   
 النسبة
% 

 استثماراتشركات
 للصندوق 

استثمارات تم تحویلها 
 للجهاز 

 النسبة
% 

والأوراق  الأسهم
 المالیة 

 الإجمالي

2005  ______  0% 6,232  35,510 35% 57,834  99,576 
2006  ______  0% 15,302  68,101  45% 65,406  148,809 
2007  ______  0% 15,378  137,496  50% 119,145  272,019 
2008  ______  0% 10,513  527,879  64% 278,118  816,510 
2009  ______  0%  ______  659,810  94% 40,938  700,748 
2010  30,025 3.2%  ______  828,798  90% 61,749  920,572 
2011  40,025 3.5%  ______  1,001,900 89% 71,749  1,113,674 
2012  131,193 6.7%  ______  1,804,798  93% 0  1,935,991 
 6,007,899  694,939 %84  5,064,292  47,425 %3.3 201,243  الإجمالي

  2012- 2005من میزانیات الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي للفترة من  ةتجمیع الباحث : :المصدر
  )5/3(شكل رقم 

  رسم بیاني یوضح إجمالي الاستثمارات طویلة الأجل بالصندوق 

 
  )5/6(جدول رقم :المصدر

 كانتو  2009حتى العام  2005بدایة التحویل في العام  یتضح إن من الجدول السابق
إلي أن % 3,3نسبة الزیادة في الاستثمارات في مساهمات الشركات والبنوك بدأت بــ

أن الاستثمارات في البنوك والشركات تم تحویلها للجهاز  ىویعزي ذلك إل% 80وصلت 
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ولم یستلم الصندوق إیرادات أرباح لهذه  2010العام  وحتى 2005الاستثماري منذ العام 
مما یؤكد عدم وجود السیاسة إلي الاستثمارات داخل الصندوق  ىدأ ىلذالأسهم الأمر ا

الاستثماریة الواضحة في هذه الفترة بالرغم من تحدیدها من قبل اللجنة التي قامت برفع 
  .تقریر التحویل

تم تحویل مبالغها في فقد أما الاستثمارات طویلة الأجل في الشركات المملوكة للصندوق 
یفة نسبة لعدم تحریك هذه الاستثمارات في الصندوق مما بنسبة زیادة ضع 2008العام 

لجهاز الاستثماري منذ العام أدي إلي جمود هذا النوع من الاستثمارات حتى تم تحویلها ل
والتي تمثل الأرصدة التي تم تحویلها من الصندوق القومي 2012وحتى العام 2005

من الموازنة الجاریة شهریاً حسب  هتم تحویلكذلك التمویل النقدي الذي و للتأمین الإجتماعي 
الاستثماري والصندوق القومي للتأمین السیاسة المتبعة والمتفق علیها بین الجهاز 

النسبة في إلي أن وصلت %)45(2006سبة الزیادة في العام الإجتماعي حیث كانت ن
ف وذلك لوق مقارنة بالسنوات السابقة مرتفعةوهي نسبة 2011العام من%)93(2012العام 

 .الاستثماري لجهازماري بالصندوق وتحویل الاستثمار لالنشاط الاستث
  )5/7(رقم جدول

          جنیه سودانىلف بالا                الاستثمارات قصیرة الأجل بالصندوق القومي للتأمین الإجتماعي

 المربحات  العام
أوراق مالیه   %

 شهامة 
مخطط    %

 الملاریا 
مخطط 
 الهدي 

صكوك 
 ة حكومی

محفظة بنك   %
 الاستثمار 

صندوق 
 الاعمار 

2005 ,81 ,028   - 0  - 0 0 0  - 0 0 
2006 ,17 79%  0  - 0 0 0  - 0 0 
2007 1,800 10.5%  0  - 0 0 0  - 0 0 
2008 3,900 116%  0  - 0 0 0  - 0 0 
2009 3,600 7.6%  339,000  - ,300 30,000 0  - 0 0 
2010 5,100, 41%  281,000 17%  ,300 100,000 118,000  - 20,000 5,000 
2011 7,254 42%  384,000 36%  ,300 10,000 118,000  - 20,000 5,000 
2012 5,900 18%  23,100 93%  0 10,000 68,000 42%  20,000 5,000 

 15,000 60,000 -  304,000 150,000 900, -  1,027,100 -  27,652 الاجمالي 

2012- 2005ندوق القومي للتأمین الإجتماعي للفترة من من میزانیات الص ةتجمیع الباحث :المصدر  
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) 5/4(شكل  

 الاستثمارات قصیرة الأجل بالصندوق القومي للتأمین الإجتماعي

 

  )5/7(جدول رقم : المصدر

للاستثمارات قصیرة الأجل في الصندوق نلاحظ أن الاستثمار في ) 5/7(من الجدول رقم 
قبل قرار تحویل الاستثمارات  2004من العام  منقولاً  اً یمثل رصید 2005المرابحات في العام 
 وحتى 2007لتصفیة بعض المرابحات في هذا العام أما في العام  2006انخفض في العام 

الصندوق قام بفتح  أنونتج ذلك من  2005للعام % 42بنسبة هنالك زیادة  2010العام 
 ةوعربات استثماری ةزل سكنیللعاملین في شراء منا الأجل قصیرةاستثمار في المرابحات 

لرفع  أرباحتحقیق و  الصندوق القومي للتامین الإجتماعي إلىالموظفین الذین ینتمون  ةلمساعد
من قبل  الفترةفي هذه  الاستثماریة السیاسةمستوى المعاشات للمستحقین نسبه لعدم وضوح 

 )شهامة(باستثمارات  مىتس وهي ما المالیة وراقالأفي  الاستثمارات أما الجهاز الاستثماري
التامین الاجتماعي وتحقیق  تعمل على استثمار أموال والتيسودان بال المالیةبشركه الخدمات 

ومن  ،وتحقیق الهدف المنشود لرفاهلالسودان ك الاقتصاد القومي مما یقود وتحری أرباح
 ةبصور  أتبد )شهامة(المالیة الأوراقالاستثمار في شهادات  أنكذلك یتضح  السابقالجدول 
 أضیفت أرباحوتحقیق  %36ة بنسبه زیاد 2011وحتى العام  2009في عام واضحة
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مما  للضمان الإجتماعي يلجهاز الاستثمار لالصندوق قبل تحویل هذه الاستثمارات  لإیرادات
شهد تحویل  2012العام  أنوهذا یدل على % 93 إلى الزیادة ةانخفاض نسب إلى أدى

الاستثمارات  أما جداً  ةعالی ةبنسب الاستثماريللجهاز ) شهامة(لمالیة ا الأوراقستثمارات في لإا
لم یتم زیادتها وذلك  ثابتةوهي مبالغ  2010في عام  بدأت یةالحكوم الصكوكفي المحافظ و 

  .الاستثماري للجهاز  المستثمرة المبالغ حویل كللوقف النشاط الاستثماري بالصندوق وت
  لتامین الاجتماعي في السودان في نظام ا التأمینیةالمصروفات 
  90  مستحقات للمؤمن علیهم حسب قانون یتضح أن الصندوق یدفع يالتال من الجدول

وهو  وهي عبارة عن معاشات للشیخوخة والعجز والوفاة2008منقحاً حتى 2004عدیلت
بالإیرادات والمصروفات الخاصة بالمعاشات حیث یتم فائض  ىصندوق فرعي منفصل یعن

رادات بعد خصم المصروفات الخاصة بالمعاشات والمصروفات الإداریة من الإی
حیث وصلت نسبة الزیادة في العام  والاستثماریة بعد تكوین الاحتیاطیات التي ذكرت سابقاً 

یعزى الى تعدیل قانون % 89بنسبة  2007أما النقصان في العام % 59م الى 2012
  .الفصل و الإستقالة 65دة م حسب الما2004التأمین الإجتماعي في العام 

  )5/8(جدول رقم 
  جنیه السوداني لفبالا   یوضح المصروفات الخاصة بمعاشات الشیخوخة والعجز والوفاة    

 العام
شیخوخة 

  التقاعد
الشیخوخة   %

 المبكرة 
العجز   %

 الصحي 
%  

 الاستبدال 
الفصل   

 الإجمالي الوزاري
2005 24,831 ____ 9,303  1,237  10,707  5,558 51,636 
2006 29,209 17%  10,096 9 1,333  22,645  5,601 68,884 
2007 2,958 89%(  9,149  1,327  26,622  4,987 45,043 
2008 33,780 1,04%  13,338 46 1,384 4 36,622  5,085 90,209 
2009 68,029 101%  17,680 33 1,573 14 59,757  8,002 155,041 
2010 54,585 19%  20,423 16 1,707 9 50,644  6,506 133,865 
2011 54,329 46%  26,664 31 1,876 10 74,614  7,048 164,531 
2012 86,423 59%  39,994 49 3,315 77 113,764  13,047 256,543 
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 .2012- 2005القومي للتأمین الإجتماعي للفترة من  من میزانیات الصندوق ةتجمیع الباحث :المصدر

  )5/5(شكل رقم 
  یوضح المصروفات الخاصة بمعاشات الشیخوخة والعجز والوفاة

  
  )5/8(جدول رقم :المصدر
وتزایده عاما بعد  المبكرة الشیخوخةر معاش زیادة خط السابقمن الجدول  أیضاویتضح 

یكون الاستحقاق  الأصلوفي  %49م 2012حیث كانت نسبة الزیادة في العام  عام
غیر المرغوب فیها  الأموربلوغ سن المعاش والتقاعد المبكر من  الشیخوخةلمعاشات تامین 

النوع من المعاشات سوى امتداد یكون هنالك مبرر لاستحقاق هذا  المستوى القومي ولا علي
بكر نظرا المعاش الم طویلة لذلك ینص القانون علي تخفیضالاشتراك لسنوات  مدة

وذلك نسبة  لاستحقاقه في موعد مبكر عن سن التقاعد بنسبه تزاید مع طول فتره الاستحقاق
أما العجز الصحي .لمقدرة المستحق لمواصلة العمل مجدداً وتمویل نظام التأمین الإجتماعي

مما یؤكد زیادة % 77م الى أن وصلت نسبة الزیادة 2012إرتفعت النسبة في العام 
لتأمینیة بصورة مستمرة ، كما أظهرت ارتفاع نسبة الزیادة في القرض الحسن المصروفات ا

  .على التوالي% 85و % 52و الفصل الوزاري نسبة ارتفاع 

الإجمال
 ي

354,14
4 

 146,64
7 

 
13,752 

 
395,375 

 
55,834 965,752 
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  )5/9(جدول رقم
  ىالسودانجنیه  لفبالا    المصروفات الخاصة بمعاشات إصابات العمل والأمراض المهنیة 

 الإجمالي  الكلي العجز  العجز الجزئي  ةیصابالاالوفاة  العام
2005 ,865 1,372 ,68 2,305 
2006 ,861 1,524 ,84 2,469 
2007 ,974 1,599 ,126 2,699 
2008 1,306 2,076 ,163 3,545 
2009 1,642 2,402 ,221 4,265 
2010 2,168 2,746 ,243 5,157 
2011 2,580 3,006 ,260 5,846 
2012 3,255 5,522 ,306 9,083 

 35,369 1,471 20,247 13,651 الاجمالي 

  2012- 2005من میزانیات الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي للفترة من  ةتجمیع الباحث :المصدر
  الرسم یوضح المصروفات الخاصة بالمعاشات واصابات العمل والامراض المهنیة 

 )5/6(شكل رقم 

  
  ).5/9(جدول رقم :المصدر

حیث تزداد  صندوق إصابات العمل والأمراض المهنیة الجدول السابق یمثل المعاشات لفرع
تلو الأخرى سواء كان معاش وفاة إصابیة أو عجز جزئي أو كلى مما یدل  ةالمعاشات سن

   .العجز المحتمل وقوعه على زیادة المصروفات التي تؤدي إلى
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  )5/10(قم جدول ر 
  جنیه السوداني لفبالا                                                                       مصروفات تعویضات الشیخوخة والعجز والوفاة

 .2012- 2005من میزانیات الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي للفترة من  ةتجمیع الباحث :المصدر  

الوفاة  النسبة الاستقالة والفصل العام
 الطبیعیة

 النسبة خةالشیخو  النسبة
استقالة 
بسبب 
 الزواج

العودة  النسبة
 النهائیة

 الإجمالي النسبة فصل وزاري النسبة

2005 38,465 3% ,33 3% 1,580 3% ,44 5% ,407 6% 3,182 18% 43,711 

2006 62,764 5% ,8 1% 1,128 2% 0 0% ,569 8% 9,739 54% 74,208 
2007 73,916 6% ,188 18% 7,418 14% 0 0% ,964 13% ,561 3% 83,047 
2008 123,270 9% ,92 9% 20,009 37% 0 0% 1,213 16% ,792 4% 145,376 
2009 191,221 15% ,159 16% 6,001 11% ,339 39% 1,336 18% ,274 2% 199,330 
2010 194,017 15% ,196 19% 4,037 8% ,444 51% 1,261 17% 1,034 6% 200,989 
2011 296,544 22% ,259 25% 5,486 10% 0 0% ,737 10% 1,221 7% 304,247 
2012 338,134 26% ,88 9% 7,935 15% ,49 6% ,898 12% 1,254 7% 348,358 
 1,399,266 %100 18,057 %100 7,385 %100 876, %100 53,594 %100 1,023 %100 1,318,331 الإجمالي
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 والوفاةوالعجز  الشیخوخةتعویضات من فرع  ةنسب أعلى أنیتضح  السابقالجدول  من
 ونسبةالتعویضات  إجمالين م% 94والفصل حیث تمثل نسبه  ستقالةالاتمثلها تعویض 

 من تعویض الوفاة یث انخفضت في كلح% 1والفصل الوزاري % 4تمثل  الشیخوخة
 یض الاستقالةتعو  ویعزى ارتفاع نسبة ة والاستقالة بسبب الزواج والعودة النهائیةالطبیعی

بهذه ) 65( المادةسمحت حیث  (1)2004یل القانون في العام تعد إلىوالفصل 
فع تحقیق عجز مالي في دعلى نظام التامین الاجتماعي و  اً تعویضات والتي تمثل خطر ال

من  اً كانت مطلب المادةبعد عام وهذه  اً عام النسبةهذه التعویضات مع ملاحظه تزاید هذه 
 إلى أدتالشركات التي  التي تمر بالسودان وخصصت الاقتصادیةالنقابات للظروف 

 تأثیروهو  العالمیة الاقتصادیة ةللازم نتیجة العمالةوبالتالي تخفیض  الأجوریض تخف
 أنق الصندو  لإدارةنظام التامین الاجتماعي في السودان لذلك لابد  اقتصادي علي

تخفض هذه  التي المالیةلم یتم رفع الموارد  أذاالعجز  إلىتتدارك هذا الخطر الذي یؤدي 
لتدارك هذا الخطر واختیار  ةووضع سیاسات استثماری ستثمرةالمبالغ الم وزیادةالنسب 
 .للنقود الشرائیة ةیتوافق مع انخفاض القو للتمویل الذي  الأمثل الأسلوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   1990مرجع سابق ،  قانون التأمین الإجتماعي لسنة   (1)
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  )5/11(جدول رقم 
               جنیة سوداني بالالف                                             الإضافي   الدعم 

 العام
 خدمات ودعم
 مراكز علاجیة

كفالة الطالبة 
 دعم المعاش التأمین الصحي الجامعیة

دعم المساعدات 
 الإجمالي الاجتماعیة

2005 1,281 1,088 1,494 0 0 3,863 
2006 1,790 1,267 1,948 0 0 5,005 
2007 2,011 1,359 1,601 0 0 4,971 
2008 2,787 1,274 1,908 14,749 0 20,718 
2009 2,144 1,212 2,995 ,101 0 6,452 
2010 2,911 1,485 2,735 17,964 0 25,095 
2011 9,347 2,952 3,306 18,118 12,252 45,975 
2012 6,302 3,466 3,439 0 10,476 23,683 
 135,762 22,728 50,932 19,426 14,103 28,573 الإجمالي
 %100 %17 %38 %14 %10 %21 النسبة

  2012- 2005میزانیات الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي للفترة من من  ةتجمیع الباحث :المصدر
  )5/7(شكل رقم 

  الإضافي الدعمیوضح إجمالي  الرسم

  
  )5/11(جدول رقم :المصدر

 من المصروفات الإضافیة%) 38( ةدعم المعاش یمثل اكبر نسب السابقالجدول  من
 أماة للمعاش بقرار من الدول دنىالألرفع الحد  نتیجة المالیة ةیتم دعمها من وزار  والتي
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 2011لعامین لالإجتماعي  القومي للتأمین لصندوقوالتي تمثل دعم ا% 17 ةنسب
لتامین لالدعم العلاجي غراض المعیشیة أما ة لقلة المعاشات التي لا تفي بالأنسب 2012و

 ةنسبب العلاجیةكما تمثل دعم المراكز  إجمالي المبالغ الإضافیةمن % 14یمثل  الصحي
للصندوق  ةن وجود ما یقابلها من موارد مالیبعد عام دو  اً عام تتزایدوهذه النسب % 21

 أنبما و  .الأرباحمن  منخفضة ةكات التي تحصل من المستحقین ونسبسوى الاشترا
قامت بدعم المعاشات فان الصندوق لا یستطیع تحمل هذا الدعم من موارده  الدولة

طریق في النظام هي النظام المالي عن  المتبعةل التموی سیاسةوذلك لان  الخاصة
 أصبحتنفقات عام واحد فقط لذلك  ةیتعدى تغطی والذي یحقق احتیاطي لا الموازنة

 أنالمستخدم یمكن  الأسلوب أنالمعاشات كما  زیادةعجز في  أي ةبتغطی ةالدول ملزم
 الأخطاري لرد من الاحتیاط معقولاً  اً والذي یحقق قدر  الجزئيویل التم أسلوبیكون 

 القدرةلم یفقد نظام التامین الاجتماعي في السودان  أنوبالرغم من ذلك نجد  المفاجئة
حتیاطیات ولیس بالا القومي الإجباريوذلك للارتباط بالطابع   على الوفاء بالالتزامات

 في دیسمبر أولها اً قرار  14للمعاش تم تعدیله بعدد الأدنىالحد  إن ،مع الزمن تتآكلالتي 
قیم الحدود الدنیا أدناه  2012تعدیل في ینایر  أخروتوالت القرارات حتى  1999للعام 

      .(1)للمعاشات وتاریخ كل قرار
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  (1) مكتب المدیر العام للصندوق القومي للتأمین الإجتماعي) وحدة دعم القرار(الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي  
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  )5/12(دول رقم ج
  بالصندوق القومى للتامین الاجتماعي للمعاش الأدنىتدرج الحد 

        بالجنیه السوداني              2012-1990للفترة من 
  الزیادةنسبه   التاریخ  نبیا  رقم

  %500  1/12/1990  جنیه 0.15جنیه إلي  0.04/جنیه  0.01رفع الحد الأدنى من فئات تتراوح بین  1
  %100  1/7/1991  جنیه 0.30 إلي 0.15رفع الحد الأدنى من   2
  %266.6  1/2/1992  جنیه 1.1إلي 0.30رفع الحد الأدنى من   3
  %127  1/1/1994  نیهج 2.5إلي   1.1رفع الحد الأدنى من   4
  %110  1/1/1996  جنیه 5.25إلي 2.5رفع الحد الأدنى من   5
  %100  1/1/1998  جنیه 10.5 إلي 5.25رفع الحد الأدنى من   6
  %42.8  1/1/1999  جنیه 15 إلي 10.5رفع الحد الأدنى من   7
  %66.6  1/7/2000  جنیه 25 إلي 15 منرفع الحد الأدنى   8
  %40  9/2001  جنیه 35 إلي 25رفع الحد الأدنى من   9

  %14.2  5/2002  جنیه 40 إلي 35رفع الحد الأدنى من   10
  %12.5  3/2004  جنیه 45 إلي 40رفع الحد الأدنى من   11
  %100  1/2005  جنیه 90 إلي 45رفع الحد الأدنى من   12
  %111  1/2011  190معاش  بإجماليجنیه إضافي  100منحة الدولة بمبلغ   13
  %10  1/2012  جنیه 200 إلي 190 لأدنى منالحد ارفع   14

  ،مكتب المدیر العام)وحدة دعم القرار(من الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي  ةتجمیع الباحث :المصدر

  )5/8(شكل رقم 
  للمعاش                                                           الأدنىرسم بیاني یوضح تدرج الحد 

  
  )5/12(ل رقمجدو : المصدر
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ولكن  ةعالی ةللمعاش بدا بنسب الأدنىرفع الحد  الذي یمثل السابق)5/12(رقم الجدول من
في العام % 100وصل نسبه  أن إلى 1991المعاش في العام  ةهنالك ضعف في قیم

لنظام التأمین الاجتماعي في السودان أما الزیادة في  اكتواریةدراسات بموجب  1998
في العام %) 66(نسبة  إليارتفعت %)42(الانخفاض بنسبة بدأت في 1999عام ال

أن وصلت  إلي%) 40(م بنسبة 2001في العام  أخريم وانخفضت مرة 2000
یفت لقیمة المعاش نسبة جاءت منحة الدولة والتي أض حتىم 2005في العام %) 100(

ت كل هذه الزیادا%) 10(بنسبة  2012وانخفضت مرة أخري في العام  )%11(ةالزیاد
 الاجتماعیةي للمستحقین بمتطلبات الحیاة الكریمة والحمایة للمعاش لا تف الأدنىللحد 

 90من قانون )65(خذ تعویضاتهم بموجب المادة ن لأو ن والمستحقو لذلك لجأ العامل
المصروفات التأمینیة بصورة سریعة جداً  ارتفاعوهذه المادة التي أدت إلي  2004تعدیل 

للمعاش  الأدنىالحد  عجز والوفاة ومن الجدول السابق وزیادةلتعویضات الشیخوخة وال
تبعا  الأجور ىرتفاع معدل  التضخم وارتفاع مستو وا العملة أسعارفي قیمة  نتیجة لهبوط

 مةمواء ىشتراكات لابد للدولة أن تعمل علوبالتالي زیادة الا والأسعارالقوة الشرائیة  لهبوط
كما أن زیادة الاشتراكات  الزیادةمع تحمل أعباء هذه المعاشات وارتفاعها كل فترة زمنیة 

وكذلك عدم وجود سیاسة استثماریة لتمویل أرباح  تعمل علي زیادة تراكم الاحتیاطیات
جتماعي إلي الجهاز وعوائد الاستثمارات بعد تحولها من الصندوق القومي للتأمین الإ

  تجاه المستحقین لمعاشاتاقدرة الصندوق لتحسین  عدم ىإل ىالاستثماري أد
  :معاشات التقاعدیة في السودانأثار التضخم علي ال

والذي یؤثر علي القیمة الشرائیة  الأسعار ىإن التضخم الذي یعني ارتفاع مستو 
وكلما زادت ) المعاشات( الاجتماعیةفي أموال التأمینات  اً واضح اً للنقود یؤثر تأثیر 

 انخفاض متصاص أثار التضخم منوذلك لا معدلات التضخم كلما زاد ارتفاع الأجور
كما أن . الآثارالقوة الشرائیة للمعاش أو الأجر وعدم قدرة المستحقین لمواجهة هذه 
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طویلة الأجل نسبة لثبات  ندات والأسهملي الاستثمارات وخاصة للسالتضخم له أثار ع
ها أذا سعر العائد علیها فترة طویلة وعدم المواكبة للتضخم وكذلك الودائع تنخفض قیمت

فهي تحافظ علي  الأسهمأما . الإیداعزادت معدلات التضخم وثبات سعر العائد عند 
یة ولا تتأثر بالتضخم وفي بعض الأسهم تتأثر بالتضخم وتنخفض قیمتها سوققیمتها ال

الممتازة الأسهم  اختیارفي إدارتها مما یقید بعض الشركات المساهمة في  لأسبابنتیجة 
أسعار  بالتضخم ومواكبة مع تتأثررتفع القیمة أما العقارات فهي لا والتي تحقق عائداً م

  .باستقرار معدلات التضخم لابد من اختیار أسواق ممتازة تتصفالسوق لذلك 
والتي ) 2012 -2005(یوضح أثار التضخم وقیمة المعاش للفترة من  والجدول التالي  

حیث بدأ المعاش السوداني  مع مرور الزمن وارتفاع القوة الشرائیة للجنیه تتآكل
ه والذي كان یعادل جنی) 35(م  2012بلغت قیمة المعاش في العام  حتىبالانخفاض 

 .التضخم تأثیر جنیه قبل) 190(
  )5/13(جدول رقم 

  بالجنیه السوداني     ) 2012-2005(أثار التضخم علي المعاشات للفترة من               

  المعاش بعد تأثیر التضخم  مبلغ المعاش  معدل التضخم العام

2005  13,5  100  86,5  
2006  5,7  100  94,8  
2007  4,2  100  95,8  
2008  14,3  100  85,7  
2009  11,2  100  88,8  
2010  13,4  190  164,54  
2011  18,1  190  155,61  
2012  35,1  190  123,31  

  ) معدل التضخم (الجهاز المركزي للإحصاء : المصدر
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  :لنظام التامین الاجتماعي في السودان المصروفات الإداریة 
  )5/14(جدول رقم 

          جنیة سوداني لفبالا    في الصندوق القومي للتأمین الاجتماعي الإداریةالمصروفات   

 العام
العاملین  مرتبات

  واستحقاقاتهم
المرتبات من  نسبة

  الاشتراكات
 المصروفات

  التشغیلیة

 نسب المصرفات
من  التشغیلیة

  تراكاتالاش
أجمالي النسبة 
 من الاشتراكات 

2005 17,477 7.5% 8,570 3.50% 11.0% 
2006 18,528 5.4% 11,467 3.30% 8.7% 
2007 23,358 4.7% 12,949 2.60% 7.3% 
2008 28,303 4.7% 14,496 2.40% 7.1% 
2009 37,281 5.2% 21,315 2.90% 8.1% 
2010 43,130 7.0% 19,910 3.20% 10.2% 
2011 43,583 6.1% 23,507 3.20% 9.4% 
2012 52,297 5.6% 22,651 2.40% 8.0% 

  .2012- 2005من میزانیات الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي للفترة من  ةتجمیع الباحث :المصدر

  )5/9(شكل رقم 

  -:الرسم یوضح نسب المصروفات الإداریة في الصندوق القومي للتأمین الاجتماعي

  
  )5/14(جدول رقم : المصدر
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والتي  2005نجد أن إجمالي نسبة المصروفات الإداریة في العام  السابقن الجدول م
في  من الاشتراكات% 11تتمثل في مرتبات العاملین والمصروفات التشغیلیة تبلغ 

والمصروفات التشغیلیة % 7,5فیها تبلغ  الأجورنسبة والتي تعتبر ) 5/14(الجدول رقم 
مثلت أجور العاملین فیها نسبة % 8,7كانت إجمالي النسبة  2006ام أما في الع% 3,5
أما  2005حیث انخفضت النسبة من العام % 3,3والمصروفات التشغیلیة نسبة % 5,4

 حیث مثلت% 7,3ي الاشتراكات مثلت نسبة كانت نسبة الأجور لإجمال 2007العام 
 2009، أما العام حیث ارتفعت مرة أخري  %2,6لیةوالتشغی% 4,7نسبة الأجور 

بذل یادة كبیرة توجهت إدارة الصندوق في وتعتبر ز % 2بزیادة % 8النسبة إلي  ارتفعت
بنسبة % 9إلي أن وصلت  2011عام الجهود لتخفیض المصروفات الإداریة في ال

من قانون ) 36(وحسب نص المادة 2012ٍفي العام % 8حتى وصلت % 0.8تخفیض 
لا یجوز أن تتجاوز المصاریف الإداریة ( 2008نقحاً مو  2004تعدیل العام  1990

ن المصروفات ومن الجدول أعلاه یتضح أ  (1)من حصیلة الاشتراكات% 10للصندوق 
وبدأت  بالانخفاض إلي أن وصلت % 11بنسبة  2005في العام  ةالإداریة بدأت مرتفع

ي للتأمین وهي متاثره بالسیاسات المتعاقبة لإدارة الصندوق القوم 2012في العام % 8
الإجتماعي كما نلاحظ أن انخفاض هذه النسبة یتأثر بزیادة نسبة تحصیل الاشتراكات 
وهو تناسب عكسي كلما زادت نسبة تحصیل الاشتراكات تنخفض نسبة المصروفات 

  .الإداریة 
ویتضح من ذلك أن نسبة المصروفات الإداریة وزیادتها في كل عام نتیجة لزیادة بند 

ن نسبة المصروفات ت للعاملین وهم الذین یقو والمرتباالأجور  مون بإدارة هذا النظام وإ
المصروفات الإداریة بنداً یقاس به  من الاشتراكات وتعتبر%) 3-2( ىتعدالتشغیلیة لا ت

  .ة النظام ر اجاح هیئة التأمین الإجتماعي في إدن

                                                        
   (1)                                                                                                              1990قانون التأمین الإجتماعي السوداني لسنة  
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  )5/15(جدول رقم 
  جنیه السوداني لفلابا                  م2012وحتي 2005للفترة من ه المستحقین ویل بالاشتراكات مع الالتزامات تجامقارنة بین التم

  
  2012- 2005من  القومي للتامین الإجتماعي للفترة من میزانیات الصندوق ةتجمیع الباحث:المصدر

 المصروفات  % الاشتراكات العام
 الإداریة

 مصروفات  %
 المزایا التأمینیة 

 إجمالي
 المصروفات

 الاحتیاطیات
 المحتجزة

الاحتیاطي   % المدیونیات  %
 الفني

  %   فائض العام  %

ـــ 230,363 2005 ــــ ــ ـــــ 95,090 %5,5 13,026 %66 153,471 127,562 101,515 %11 26,047 ــ    95,090  ــــــ

2006 341,061 48% 29,995 8% 120,069 150,064 153,062 44% 2,820 0,8% 246,669 162%  151,579 59%  

2007 496,944 45% 36,307 7% 135,174 171,481 162,605 32% 68,872 13% 556,052 55%  309,382 104%  

ـــــ 307,712 264,933 7% 42,799 19% 593,517 2008 ـــ ــــــ ــــ ــ   %0,62 311,313  %55 867,306 %19 114,943 ــ

2009 714,194 20% 58,596 8% 311,134 369,730 162,465 22% 194,690 27% 1,183,625 36%  316,259 1,5%  

2010 615,952 )13%( 63,040 10% 365,106 428,146 162,760 26% 123,293 20% 1,405,208 18%  221,583 (29%)  

2011 712,468 15% 67,090 9% 520,595 587,685 226,590 31% 259,786 36% 1,972,942 40%  70,382 (68%)  

2012 936,182 31% 74,948 8% 637,667 712,615 250,439 26% 339,036 36% 2,243,137 13%  219,590 (211%)  

   1,695,178   8,570,029  1,116,466  1,271,392 2,854,995 2,456,193  398,822  4,640,681 الإجمالي
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 الإداریةتلاحظ أنه كلما زاد التمویل بالاشتراكات قلت المصروفات  من الجدول السابق
في العام %) 8(إلي أن وصلت نسبة %) 11( 2011المصروفات في العام فبدأت نسبة 

عدم التحصیل للاشتراكات والتي تتمثل فیها كما أن  ،وهي علاقة عكسیة 2012
من الاشتراكات %) 5.6(والتي بلغت نسبة  2005المدیونیات زیادة مستمرة في العام 

بة عالیة جداً مقارنة وهي نس 2012في العام %) 36(وصلت نسبة  إن إليالمحصلة 
وذلك بافتراض أن هذه المدیونیات قد تم حصرها بالصورة السلیمة حیث  2005بالعام 

للتهرب  د هذه النسبة نتیجةتوقع أن تزیلل في تحصیل المدیونیات وحصرها وییوجد خ
الجدول و  ،حقیقیة للأجورالغیر لعمل نتیجة للإدلاء بالمعلومات التأمیني من أصحاب ا

تعطل أموال  إليیوضح هذا الارتفاع كما أن تراكم هذه المدیونیات تؤدي ) 5/15(رقم 
كان یمكن أن تستثمر وعائدها یوثر في عدم انخفاض القوة الشرائیة للمعاشات التقاعدیة 

عجز  إليوهي أحد التحدیات التي تواجه نظم التأمین الإجتماعي وهذا الخلل یؤدي 
صول الي نقطة التعادل التي تمثل تعادل الاشتراكات الصندوق بالوفاء بالالتزامات والو 

بعض الاحتیاطیات لمواجهة  یضعوا یجعل القائمین علي الأمر مع الالتزامات الأمر الذي
من الاشتراكات بعد خصم المصروفات  وقف لذلك نجد أن الاحتیاطیات المحتجزةهذا الم

 2005صندوق قد بلغت في العام للمركز المالي لل اً الإداریة والتأمینیة والتي تمثل دعم
وذلك نسبة للزیادة  2012في العام %)2,6(نسبة  إليمن الاشتراكات وانخفضت %)44(

أما الاحتیاطي الفني أو الاكتواري وهو الاحتیاطي الذي یمثل . في تمویل الاشتراكات
صم والقابل للاستثمار بعد خ للمركز المالي للصندوق اً للمخاطر التأمینیة ودعم اً دعم

أن  ىإل 2005في العام %) 41(المصروفات الرأسمالیة والذي یمثل نسبة
مثل تالاحتیاطي ی ذاهو . للزیادة المستمرة في الاشتراكات 2012في العام %)239(وصل

أنظر الجدول رقم  2012العام  وحتى 2005في الفائض العام المتراكم من العام 
  .التالي )5/16(
  



213 

 

  )5/16(ل رقم جدو                         
 سودانيجنیه  لفبالا            بالصندوقوالمحتجزة جدول یوضح الاحتیاطیات المتراكمة 

الاحتیاطي الفني   % فائض العام العام
 المتراكم

احتیاطي   %
 المخاطر

تمویل   %
 المشروعات

 الاحتیاطي العام  %

ـــ 95,090 2005 ــــ ــ ـــــــ 95,090 ــ ـــ ـــــــ 9,169 ـ ـــ ـــــــ 96,5 ـ ـــ  19,017 ـ
2006 151,579 59%  246,669 162% ـــــــ 9,619  ـــ ـــــــ 96,5 ـ ـــ  19,017 ـ
2007 309,382 104%  556,052 55% ـــــــ 9,619  ـــ %99 9,650 ـ  19,017 
2008 311,313 0,6%  867,366 55% ـــــــ 9,619  ـــ ـــــــ 9,650 ـ ـــ  19,017 ـ
2009 916,259 194%  1,183,625 36% ـــــــ 9,619  ـــ ـــــــ 9,650 ـ ـــ  19,017 ـ
2010 221,583 )75%(  1,405,288 18% ـــــــ 9,619  ـــ ـــــــ 9,650 ـ ـــ  19,017 ـ
2011 70,382 )68%(  1,972,942 40%  59,619 519%  19,650 103%  24,017 
2012 219,590 211%  2,243,137 13%  14,619 )75%( ــــ 19,650  ـــ ــــ  27,017 
 165,136 _ 78,093 _ 131,502 _ 8,570,169 _ 2,295,178 الإجمالي

  .2012- 2005من میزانیات الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي للفترة من  ةتجمیع الباحث :المصدر 
  )5/10(شكل رقم 

  الرسم یوضح إجمالي الإحتیاطیات المتراكمة والمحتجزة بالصندوق

  
  .)5/16(جدول رقم : المصدر
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لابد من وجود توازن مالي  في المستقبل بالتزاماتهاالإجتماعیة وحتى تفي نظم التأمینات 
 إلي ةجاالح إليالذي یؤدي  الأمربین الموارد والالتزامات في نظم التأمینات الاجتماعیة 
ونسبة لعدم ثبات تحقق  الأخطارتكوین الاحتیاطیات لمواجهة تقلبات معدلات تكرار 

فإن الفوائض المتراكمة في العام  نظرنا للجدول السابق فإذاخلال فترات النظام  الأخطار
ین الاحتیاطیات خلال وذلك نتیجة لعدم زیادة في تكو  2009العام  ىإلتزایدت  2005

شهد تكوین  2012العام  وحتى 2010ما العام أ نتیجة لسیاسة ادارة الصندوق هذه الفترة
انخفاض الفوائض المتراكمة لذلك لابد  إليأدي  التأمینیةلمواجهة المخاطر  للاحتیاطیات

جدول رقم (أو تحصیل المدیونیات  ما  بزیادة حصیلة الاشتراكاتإ الأمرمن مواجهة هذا 
أن زیادة ، كما %)30(إلي أن وصلت نسبة الزیادة بعد أخر  اً تتزاید عام والتي) 15/4

یادة في تعویضات الفصل والاستقالة الالتزامات وانخفاض الفوائض المتراكمة نتیجة للز 
نخفاض الاو  ارتفاع  الالتزاماتوحتى یواجه الصندوق  .)11(في الجدول رقم  الظاهرة

وزیادة تكوین الاحتیاطیات  الأخطارهذه  ءمستمر في الفوائض المتراكمة لابد من در ال
  .التي یواجه بها هذا الارتفاع

  الاستثمارات المحولة للجهاز الاستثماري
والسابق ذكرها في هذا البحث لتحدید السیاسة المتبعة  المكونةسب قرار اللجان وح

یتم التعامل بین الصندوق تقضي بأن  التيلتحویل الاستثمارات للجهاز الاستثماري 
 الموازنةالقومي للتأمین الاجتماعي والجهاز الاستثماري لتحویل كل الفوائض المتاحة في 

فني ومواءمة المعاشات وأن یتفرغ الصندوق للعمل ال الجهازتثمارها بواسطة الجاریة لاس
  .للعائدات المطلوبة  المحققة الاستثماریةعلي السیاسة  بناءً 
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  )5/17(جدول رقم 
      السودانيجنیه لف لابا            تم تحویلها للجهاز والمساهمات التيالمبالغ 

 العام
حولة الم الفوائض

من الصندوق 
 للجهاز من نقدیة

 والعقارات الأراضي
 المحولة

 المخططات
 المحولة

 الودائع
 البنكیة
 المحولة

 المساهمات
 المحولة

 الشركات
 الإجمالي المحولة 

2005 30,757 3,443 0 0 0 0 34,200 
2006 19,147 16,000 0 0 2,883 0 38,030 
2007 47,442 19,811 0 0 ,634 0 67,887 
2008 60,835 180,113 47,003 920 103,849 4,864 397,584 
2009 65,055 4,539 24,239 0 44,895 ,938 139,666 
2010 133,252 12,426 0 0 81,867 0 227,545 
2011 165,000 1,141 2,718 0 8,113 0 176,972 
2012 126,223 10,066 0 0 527,750 0 664,039 
 1,745,923 5,802,000 769,991 920 73,960 247,539 647,711 الإجمالي

  .2012- 2005من میزانیات الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي للفترة من  ةتجمیع الباحث :المصدر
  )5/11(شكل رقم 

  الرسم یوضح المبالغ التي تم تحویلها للجهاز والمساهمات 

  
  )5/17(جدول رقم :المصدر 
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جهاز الاستثماري من الصندوق القومي للتأمین لل المحولةبلغ إجمالي الاستثمارات 
كنقدیة  المحولةجنیه سوداني مثلت فیها المبالغ ) 1,745,923,000(الإجتماعي مبلغ 

%) 37(نسبة ) 2012-2005(لصندوق سنویاً للفترة من ویل الاستثمار من موازنة التم
ا تحسینات تم فیه التي الأراضي وهيوالمخططات %) 14(والعقارات نسبة  والأراضي

أما الودائع المحولة بلغت نسبتها %) 4,2(للسكن والبیع بلغت نسبتها  ةلتصبح صالح
%) 44(المبالغ المحولة المساهمات بلغت النسبة المحولة لإجمالي و %) 0,05(
  .%)0,33(بلغت نسبتها  بالكامل كات المحولة المملوكة للصندوقالشر و 

دیة وذلك لان السیاسة الاستثماریة التي نسبة تمویل تمثلت في النق ىنلاحظ أن أعل
تحویل الفوائض  للصندوق وضعت كأساس للتمویل أن یتم سنویاً من الموازنة الجاریة

فیتم تحویلها بالقیمة  والأراضيأما العقارات  بالجهاز الاستثماري المالیة لاستثمارها
لبقاء الاستثمار  نسبةانخفضت نسبة تحویل الودائع الدفتریة الموجودة في تاریخ التحویل و 

متفق علیها سیاسة  يدوق القومي للتأمین الإجتماعي وهفي الودائع تحت إشراف الصن
جة للسیولة أما المساهمات تم التأمیني عند لحظة الاستحقاق والحأخطار الصرف ا ءلدر 

 الاستثماري للضمان الإجتماعي تحت إشراف الجهاز 2012تحویلها بالكامل للعام 
في الشركات فهي شركات مملوكة بالكامل للصندوق تم تحویل أرصدتها  الاستثمارو 

  . بالكامل وهي نسبة منخفضة
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  (1)) 5/18(جدول رقم 

  بعد التحویل من الصندوق  ) 2012-2008(لجهاز الاستثماري للفترة من الاستثمارات با 
  جنیه سوداني لفلا با

 جماليالإ م2012 م2011 م2010 م2009 2,008 الاستثمارات

 353,151 24,580 51,593 125,130 62,037 89,810 المخططات
 936,008 188,816 200,335 195,917 176,172 174,766 العقارات
 3,019,958 1,267,082 520,400 459,092 411,191 362,190 الأراضي

 3,400,492 921,684 811,615 824,034 607,273 235,884 المساهمات

 822,351 317,290 217,366 129,272 94,037 64,385 التنفیذ تحت

 8,531,960 2,719,452 1,801,309 1,733,445 1,350,710 927,035 الإجمالي

  م2012وحتي 2008من تقاریر الأداء للجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي من العام  ةتجمیع الباحث :المصدر
  )5/12(شكل رقم 

   الاستثماري الاستثمارات بالجهاز الرسم یوضح

 
  )5/18(جدول رقم : المصدر

المحولة من  الاستثماراتأن ) 5/18(و) 5/17(رقم السابقة ول ایتضح من الجد
جنیه ) 1,745,923,000(الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي بمختلف أنواعها بلغت 

الغ التي إلى المب ویلها للجهاز الاستثماري بالإضافةتم تح التيسوداني أما الاستثمارات 

                                                        
 2012- 2005میزانیات الصندوق للتامین الاجتماعي من  )1(
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والجدول %) 538(قدرها  بزیادةسوداني  هجنی) 8,531,963,000(ثمارها بلغت تم است
 ).2012ــ2005(للفترة من یوضح نسبة توزیع الاستثمارات بالجهاز الاستثماري  التالي

  )5/19(رقم جدول 
ــــــ2005(للفترة من  المختلفةتوزیع الاستثمارات بین القطاعات   عائدات بونس) 2012ـ

        سوداني  جنیة لفبالا                                              الاستثمار 

 هالمستثمر بالجنی المبلغ بیان
من  دئ نسبة العا الاستثمار منالعائد  التوزیع نسبة السوداني

 الاستثمار
 %34 120,966 %4.14 353,151 المخططات
 %9 90,511 %11.00 936,008 العقارات

,4  14,160 %35.38 3,019,958 اضيالأر  % 
,7 26,072 %39.84 3,400,492 المساهمات في الشركات والبنوك % 

 %0 0 %9.64 822,351 مشاریع تحت التنفیذ

 %0 15,297 %0.00 0 أخري
 %44 266,906 % .100 8,531,960 الإجمالي

  .م2012وحتي 2005اعي من من موازنة الجهاز الاستثماري للضمان الإجتم ةتجمیع الباحث:المصدر

  )5/13(شكل رقم 
   -:نسب العائد من الاستثمارالرسم یوضح نسب التوزیع و  

  
  )5/19(رقم  جدول:المصدر
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بالجهاز ) 2012-2005(یتضح من الجدول تطور حجم الاستثمارات الكلیة للفترة من 
بنوك الاستثماري حیث بلغت أعلي نسبة في الاستثمار في المساهمات بالشركات وال

الاستثمارات السائدة لدي الدول المشابهة حیث تكون أكبر مع  ةتعتبر هذه النسبة متفقو 
ثم الودائع البنكیة  الاستثمارات في العقاراتنسبة للمساهمات في البنوك والشركات تلیها 

معقولة للاستثمار في المساهمات  بنسب التقییدوالأدوات الاستثماریة الأخرى ولا بد من 
لس اومراجعة أعضاء مج االمساهمات ومجالاته أسالیب الاعتبارالأخذ في  یجبحیث 

. لمساهمات وواجبات أعضاء مجالس الإدارةة المساهمات ویجب أن یحدد سقف لر إدا
 لابد من الأخذ الاستثمار هذا والمتمثلة في الأراضي وفي مجال%) 35(وتلیها نسبة 

یكون هنالك ضوابط الصالحة للاستثمار و  الأراضي اختیاریجب مراعاة و العالمیة  بالنسب
الاستثمار في العقارات حیث مثلت في المرتبة الثالثة  وتأتيلاختیار الأراضي وبیعها 

 لأموالالمؤشر الحقیقي لنجاح الاستثمار  وونري أن توزیع الاستثمارات ه%) 11(
مختلف الضمان الإجتماعي وهنالك معاییر یجب مراعاتها عند توزیع الاستثمارات ل

 الأجور ىربطها بمستو ن هنالك قدرة علي استثمارها و القطاعات حیث یجب أن تكو 
والتكالیف الإداریة والتأمینیة ولابد من مراقبة التمویل بصورة دقیقة ، كما یجب تحدید قیمة 

تى یتم تحدید اقتنائها ومقارنتها مع أسعارها الحالیة في السوق حالاستثمارات في تاریخ 
  .مقارنة بالتضخم للكافیة  رة سلیمةالعائد بصو 

نسبة تم  ىنجد أن أعل )5/19(رقم  الجدولكما موضح في  الاستثماراتأما العائد من 
صرف علیها ویبعها حیث الالأراضي التي تم  عبارة عن يتحقیقها في المخططات وه

قارنة م%) 9(مقارنة بنسبة الأرباح من العقارات والتي بلغت %) 34(كانت نسبة الأرباح 
 تحسنأما الأراضي التي لم  المتمثلة في الإیجاراتبالمبالغ التي صرفت في العقارات 

الصندوق  لت في الأراضي التي تم تحویلها منفهي أراضي نسبة أرباحها سالبة والتي تمث
جهاز الاستثماري للمفوضیة بالقیمة الدفتریة حیث یجب الالقومي للتأمین الإجتماعي إلي 

والتي كان یجب أن تقیم بالقیمة الدفتریة  الاستثماریةك تدخل من الجهات أن یكون هنال
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 للعائد علي الاستثمار بصورة سلیمةیكون هنالك حساب  حتىومقارنتها بالقیمة السوقیة 
والتي اقتناها  للأراضيولم یكن هنالك بیع  الأراضيمن  دٍ د عائد مجلا یوج وحیث

ات قیمة استثماریة الأمر الذي مواقع لیست ذ الإجتماعي فيالصندوق القومي للتأمین 
عدم وجود عائدات لهذه الأراضي أما العائد الاستثماري في الجدول رقم  ىإل ىأد
البنوك والتي للاستثمارات في المساهمات بالشركات و %) 1(نسبة  یمثل نجد أنه) 5/19(

الب مما یدل قاربت المعدل الس سوداني وهي نسبة ضعیفة جداً  هملیار جنی) 3(بلغت 
أن المساهمات في البنوك والشركات بها خسائر تؤثر علي فوائض أموال التأمین  ىعل

لیست استثماریة بل  الأراضي جاء نتیجة لاقتناء أراضٍ  الإجتماعي كما أن الاستثمار في
أراضي تم استبدالها بالمدیونیات التي تقع علي عاتق أصحاب الأعمال الذین فشلوا في 

المدیونیات وهو نهج عن  حجز علیها الصندوق القومي كدخل عیني بدلاً  سدادها لذلك
ن علي أمر التأمین الإجتماعي لفشل الدولة في المساعدة لتحصیل و اتخذه القائم

المدیونیات والتي أصبحت من أصعب الأمور التي تحتاج إلي دراسة متأنیة وعدم 
   .وضعها كاستثمارات یتم تحویلها للجهاز الاستثماري 

تحت التنفیذ والتي كان عائدها سالباً منذ العام  أو المشاریع ونلاحظ أن الاستثمارات
المعالجات السلیمة في  شئ من إليالذي یحتاج  الأمر) 2012(وحتى العام ) 2008(

نم ىكما أن هنالك عائدات من جهات أخر . الاستثمار ا لم یفصح عن نوعها ومبالغها وإ
بالجهاز  الاستثماراتد عدم وجود سیاسة لتوزیع وهذا یؤك عنها عائدات تحققت

لاجمالي المبالغ %) 44(حیث بلغ اجمالي نسبة عائدات الاستثمار  .الاستثماري
  .المستثمرة 
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  )5/20(جدول رقم 

     2012-2005للفترة  نسبة العائد السنوي من الاستثمارات إلي الالتزامات المستحقة     
  جنیة سوداني                   لالف با                                                            

  .2012- 2005من میزانیات الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي للفترة من  ةتجمیع الباحث :المصدر
 2008بلغت في العام  حتىالكلیة  یتضح تطور حجم الاستثمارات من الجدول السابق

 ىكما یتضح تطور العائد عل %63الي  2012وانخفضت في العام )%420(
خفاضها الكلیة وانماعي تثماري والصندوق القومي للتأمین الإجتالاستثمارات بالجهاز الاس

كما یبین  2012 في العام ) %3(إلي  2009 في العام )%38( بنسبة ىمرة أخر 
في  %)21( نسبة الزیادة بلغت حتى 2005م الالتزامات في العام الجدول تطور حج

في نسبة العائد علي الاستثمار للالتزامات  اً انخفاضویلاحظ أن هنالك  2012العام 
الصفر عند نفاد  إليوحتى الوصول  2012في العام %) 3(وصلت إلي  حتىالمستحقة 

ویتضح من هذا . مستقبلاً  ریةالأصول الاستثما لیوتسیلاحتیاطیات المالیة للصندوق ا
التأمینیة في تزاید مستمر سنة بعد أخري بسبب التعویضات التي تدفع  تالجدول أن النفقا

 العائد عن  % الاستثمارات العام
 الاستثمارات

  التأمینیة الالتزامات  %
 لإداریةوالمصروفات 

 نسبة العائد  %
 السنوي للالتزامات

2005 34,200  - 9,265  - 127,562  - 7% 
2006 38,030 11% 9,606 3% 150,064 17% 6% 
2007 67,887 78% 27,652 187% 171,481 14% 16% 
2008 353,151 420% 70,470 154% 307,712 79% 23% 
2009 939,008 174% 142,281 101% 369,730 20% 38% 
2010 3,019,958 221% 117,574 (17)% 428,146 15% 27% 
2011 3,400,492 12% 60,680 (48)% 587,685 37% 10% 
2012 1,232,351 (63)% 23,095 (61)% 712,615 21% 3% 
 %100 -  2,854,995 -  460,623 -  9,085,077 الإجمالي
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من المعاشات التقاعدیة التي تحقق الحمایة الاجتماعیة  الاستفادةبدلاً عن ة واحد ةكدفع
 تدهور الوضع ىت والشركات الحكومیة التي أدت إلوكذلك الخصخصة بالمؤسسا

الاستنزاف  ىإل عدم كفایة الاشتراكات لتغطیة هذا العجز یؤديو الاقتصادي بالسودان 
المالي وبالرغم من فصل الاستثمارات التعادل وبالتالي عدم التوازن  والوصول إلي نقطة

بتحویلها إلي الجهاز الاستثماري للمفوضیة لتعظیم الأرباح وزیادة العائد علي الاستثمارات 
الافتراضیة وفصل الجانب ن الذین قاموا بعمل الدراسات یخبراء الاكتواریحسب توقعات ال

 إستراتیجیةالفني من الجانب الاستثماري للاختلاف في طبیعة كل منهم كانت هنالك 
   .حتیاطیات الواجبة عند الاستثمارللاستثمار خاطئة ولم تأخذ كل الا

  :الفوائض السنویة
 حتىن الفوائض السنویة بدأت بالارتفاع نجد أ) 5/15(إذا نظرنا للجدول رقم 

حیث بلغت  2010ملیون وبدأت بالانخفاض في العام )316(مبلغ  2009العام 
وانخفاض  الإیرادات ىاض المستمر بسبب تفوق النفقات علملیون ثم یبدأ الانخف)221(

مما . وتكوین احتیاطیات تعمل على تقویة المركز المالى للصندوق عائدات الاستثمار
ي توزیع الاستثمارات تضح أن السیاسة الاستثماریة بالصندوق والجهاز غیر واضحة فی

ا مع وجود البعد الاقتصادي القیمة الحقیقیة وتنمیته ىلحفاظ علا ىولم تركز عل
ي وهو تحسین المعاشات التقاعدیة لذلك لابد من دراسة لتحقیق الهدف الرئیس والاجتماعي

مي للتأمین الإجتماعي وأمواله التي یتم استثمارها حالة ما یحدث في الصندوق القو 
 .والاستفادة منها لمستحقیها تنمیتهابالجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي بغرض 
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 الإجتماعي للتأمین القومي الصندوق حالة دراسة
من للفترة  

 )2005- 2012( 
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  مقدمة  

 وعینتهـا، الدراسـة مجتمـع أفـرادو  الدراسـة، لمـنهج وصـفاً  الفصـل هـذا یتنـاول
 یتضـمن كمـا وثباتهـا، وصـدقها إعـدادها، وطـرق المسـتخدمة أداة الدراسـة وكـذلك
 وتطبیقهـا، الدراسـة أدوات تقنــین فــية الباحثـ بهــا التــي قامــت للإجــراءات وصـفا
 .الدراسـة بیانـات تحلیـل فـي علیهـا تـم الاعتمـاد التـي ئیةالإحصـا المعالجـات وأخیـرا
 البیانـات جمـع تقتضـي التـي طبیعتهـا لملاءمتـه نظـراً  الوصـفي المـنهج إتبـاع كمـا تـم
جراء   .المطلوبة النتائج لاستخراج الإحصائي التحلیل وإ

  :الدراسة مجتمع
أن یعمم علیها  ةسعى الباحثتیقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلیة من العناصر التي 

یتكون مجتمع الدراسة الأصلي من جمیع و . النتائج ذات العلاقة بالمشكلة المدروسة
أما عینة . وهي مجموعة متجانسة الأفراد المنتمین إلى صنادیق الضمان الإجتماعي

صنادیق  في العاملین منالعینة  نتوتكوً .  بطریقة عشوائیة اختیارها الدراسة فقد تم
،) 557( موعدده عيالضمان الإجتما الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي في  موظفاً

  ،%)9( موظفاً بنسبة) 50(والصندوق القومي للمعاشات  ،%84موظفاً بنسبة ) 467(
طبقا  وذلك% 7موظفاً بنسبة ) 40( الاجتماعي للضمان الاستثماريوالجهاز 

صنادیق بعاملین من سجلات ال الباحثة علیها حصلت التي التقدیریة للإحصاءات
  .استبانة) 130(وتم توزیع الضمان الإجتماعي

  :ةالاستبان وثبات صدق  
  :كالتالي فقراتها وثبات صدق من للتأكد وذلك ) 2ملحق رقم ( الاستبانة فقرات تقنین تم
 المحكمین صدق -1

علي عدد من المحكمین من الخبراء والمختصین  ذوي  اكتمالهاتم عرض الإستبانة بعد  
والذین قاموا بإضافة وحذف  واستثماراتهالطویلة في مجال التأمین الإجتماعي  الخبرة
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 االنهائیة  التي تم توزیعه  ابصورته اغیر المناسبة  إلي أن تم إجازته عباراتبعض ال
 من یلزم ما بإجراء وقامت المحكمین لآراء السادة الباحثة استجابت وقد ) 1ملحق رقم (

  .الغرض لهذا إعداده تم نموذج تسجیلها في بعد تهممقترحا ضوء في وتعدیل حذف
 الاستبانة لفقرات الداخلي الاتساق صدق - 2
 الأداة صـدق مـن للتحقـق الاستقصـاء قائمـة علـى الاعتمـاد إمكانیـة مـدى مـن التحقق تم  

مـع التركیـز علـي   ألفـا كرنـو بـاخ  معامـل بحسـاب الإختبـار إجـراء خـلال مـن وثباتهـا
 ممـا كانـت نتیجـة الإختبـار مرتفعـة. الـداخلي ىت الخـاص بـالمحتو للمحتـوى  والثبـا الصدق

  .أجله من صممت ما قیاس في الأداة على الاعتماد یؤكد إمكانیة
  المستخدمة  الإحصائیة الأسالیب -3

  :الآنیة الإحصائیة الأسالیب استخدامتم , لتحقیق أهداف الدراسة و للتحقق من فرضیاتها 
  .البیانیة  الأشكال - 1
 .للإجابات لتكرارياالتوزیع   - 2
 .النسب المئویة - 3
 .الإجاباتالفروق بین  لدلالة كاىاختبار مربع  - 4
  الوصفیة الإحصاءات -4

عینة  بإجابات أفراد الخاصة للمتغیرات الوصفي الإحصاء نتائج باستخراجثة الباح قامت
 نتائج المئویة وكانت النسب التكرارات، من كل الوصفي الإحصاء ویشمل الدراسة،

 :التالیة كما في الجداول لوصفيا الإحصاء
 النوع) 6/1(م الجدول رق                                  

 %النسبة التكرارات العبارات 
 71.5 93 ذكر
 28.5 37 أنثي

 100.0 130 الجملة  
  ةناالإستب: المصدر
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من % 28.5من الذكور و % 71.5غطت  التىیوضح العینة المدروسة السابق الجدول 
مشارك، بهذا تكون  (130)التوالي من جملة عدد المشاركین البالغ عددهم  ىاث علالإن

، ) 6/1(ا نلاحظ من النتیجة في جدول رقمكم. العینة ممثلة جیدة للمجتمع المدروس
 تفضل الصنادیق أن إلى یعود ذاوه الإناث نسبة من أعلى الذكور نسبة فإننا نجد أن

على  قدرة لدیهم وأیضا أكثر متفرغین الذكور أن لاعتقادهم الإناث عن الذكور تعیین
  .أفضل بشكل الظروف وبكل المواقف جمیع مع والتعامل القرارات اتخاذ

  النوع) 6/1(الشكل رقم 

  
  

  ) 2/6(الجدول رقم     
  العمر متغیر حسب الدراسة عینة توزیع 

 

 %النسبة التكرارات العبارات 
 36.2 47 سنة 45-18من 

 58.5 76 سنة 60-46من  
 5.4 7 سنة 60أكثر من  

 100.0 130 الجملة  
 

  ةناالإستب: المصدر
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سنة إلي  18من عینة الدراسة تراوحت أعمارهم من  36.2جدول أعلاه أن الیبین     
من  5.4سنة و بینما فقط  60سنة إلي  46من  همتراوحت أعمار % 59سنة و 45

  .سنة 60العینة المدرسة بلغت أعمارهم أكثر من 

الدراسة بما  العمریة لأفراد الفئات على تنوع) 6/2(النتیجة السابقة في الجدول رقم  تدل
التعرف على أراء المستویات العمریة بما تحمله من خبرات  یضمنحیث فها أهدا یخدم

في تحسین المزایا التأمینیة في نظام التأمین  دور الاستثمارمتراكمة قد تفید في تحلیل 
 فئة وهي سنة)60-46(ووجد أن الفئة العمریة الأكثر هي الفئة  .لسودانالإجتماعي في ا

معظم  أن إلى یعود وهذا) (%58.5بلغتوالتي  مرتفعة هذه النسبة أن ونجد ،الخبرات
الضمان الإجتماعي مثل مدراء الإدارات  بصنادیقتشغل الوظائف القیادیة  هذه الفئة
   .ات الثانیة والثالثةمعظمهم في الدرج التأمین الإجتماعي ومكاتب

  العمر متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :) 2/6(الشكل رقم 
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  متغیر الدرجة الوظیفیة  حسب الدراسة عینة توزیع :)3/6(الجدول رقم  

 
  بانةأداة الاست:المصدر

 

ــابقالجـــدول  ــة مــــن السادســـة إلــــي الرابعــــة و % 52.3یوضـــح أن  الســ ــة الوظیفیـ فــــي الدرجــ
عـددهم من جملة عدد المشاركین البالغ %   13.1من الثالثة إلي الثانیة وبینما % 34.6
ممثلـــة جیـــدة خاصـــة إذا قارنـــا عـــدد  ، بهـــذا تكـــون العینـــةىمشـــارك فـــي الدرجـــة الأولـــ 130

غالبیــة فــي الدرجــة السادســة والرابعــة حســب الالمــوظفین فــي الــدرجات الوســیطة، فإننــا نجــد 
  . العلیا یةعدد الموظفین في الدرجات القیاد قلیالسلم الوظیفي حیث 

 

  المؤهل العلمي متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :) 4/6(الجدول رقم 
 

 %النسبة التكرارات العبارات
 56.9 74 بكالریوس
 22.3 29 دبلوم عالي

 20.8 27 فأكثر –ماجستیر 
 100.0 130 الجملة

 ةنباأداة الاست:المصدر

% 21دبلوم عالي، % 22و بكالریوسمن العینة % 57یتضح أن  السابقمن الجدول 
 نإصنادیق الضمان الإجتماعي نجد  علیه فإن من الواقع المشاهد في. ماجستیر فأكثر

 فئة أن) (4/6الجدول رقم  من یتبین. معظم العاملین فیها درجات علمیة رفیعة
صنادیق الضمان   أن یعود إلى وهذا الأعلى هي البكالوریوس درجة على الحاصلین

%النسبة التكرارات العبارات  
 52.3 68 الرابعة - من السادسة 
 34.6 45 الثانیة –من الثالثة 

 13.1 17 فأكثر -ليالأو 
 100.0 130 الجملة
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قدرات  توفر على یدل مما الجامعیة الشهادات أصحاب تعیین تفضل دائما الإجتماعي
 على الحاصلین المستجیبین نسبة أن ونجد داء،الأ في التطویر على القدرة لها و متعلمة

 وعلى العلیا الدراسات نحو توجه هناك أن إلى اً مؤشر  یعطي وهذا ،%21درجة الماجستیر
  .القادمة السنوات في لذلك التوجه یتوقع أنه إلا ضعفه الرغم  من

  الخبرة العملیة متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :) 6/5(الجدول رقم 
 

 %النسبة التكرارات العبارات 
 16.2 21 15- 10من 

 18.5 24  20-16من  
 14.6 19  25-21من  
 50.8 66 25أكثر من  

 100.0 130 الجملة 
  ةنباأداة الاست:المصدر

 لدیهم الخبرة سنوات تراوحت الدراسة عینة من % 16.2 أن )6/5( رقم جدول یبین
 سنة 16 من لدیهم الخبرة نواتس تراوحت الدراسة عینة من 18.5و  سنة، 15 -10من
  سنة 21 من لدیهم الخبرة سنوات تراوحت الدراسة عینة من% 14.6 و سنة، 20 إلى
  .سنة 25أكثر من  لدیهم الخبرة سنوات بلغت الدراسة عینة من %50.8  سنة، 25 إلى

سنة هي  25نلاحظ أن فئة الذین لدیهم سنوات الخبرة أكثر من  السابقةمن النتیجة   
 مع طردیا التي شملتها العینة المدروسة یتناسب الأخرىمن بین الفئات  الأعلىئة الف

). 6/2(سابقا في الجدول بینا كما الخبرات فئة وهي سنة 60- 46الفئة  نسبة ارتفاع
كوادر بشریة مؤهلة ذات الخبرة  اوهذا یعود إلى أن صنادیق الضمان الإجتماعي لدیه

كفاءة الأداء،والذین یعملون في هذه الصنادیق تكونت بالعمل الإجتماعي مما یزید من 
یفضلون تطویر هذه الصنادیق بحیث لدیهم الخبرة في مجال الحمایة الإجتماعیة بالتالي 

بقوانین الضمان الإجتماعي بغض  ىل المواطنین من الأخطار التي تغطلك امد تغطیتهت
 .  لاأم  اشتراكاتالنظر عما إذا  كانوا یدفعون 
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المعاییر التي تحكم استثمار    متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :) 6/6(الجدول رقم                
 الضمان الاجتماعي في السودان أموالفوائد 

 

 %النسبة التكرارات العبارات
 10.8 14 السیولة
 13.8 18 الضمان
 4.6 6 الربحیة

 11.5 15 بعض من ذلك
 55.4 72 كل ما ذكر صحیح

 3.8 5 ىأخر 
 100.0 130 الجملة

  بانةأداة الاست:المصدر

 التزامـات الاعتبـار فـي تؤخـذ أن یجـب جتماعیـة،الإ التأمینـات أمـوال اسـتثمار وعنـد
 والنظـام التشـریع، علیهـا یـنص التـي ،الإجتمـاعيللتـأمین  الدوریـة المعاشـات نظـام

 ظلــه، ومــدي نضــج النظــام، فــي الدوریــة المعاشــات نظــام بــه الــذي یعمــل المــالي
 الأنـواع مـةءملا ومـدى التـدفقات النقدیـة، تقـدیرات علـى المرتكـزة السـیولة ومتطلبـات
أهــداف  معــاییر هنالــك .للنظــام الاســتثمار أهــداف لتحقیــق الاســتثمارمــن  المختلفــة
ــیة  ــــاعي مثــــــللإأساســــ ــــمان الإجتمــ ــــتثمار أمــــــوال الضــ ــــة  والســــــیولة  ســ  .الضــــــمان ، الربحیــ
ـــــث  ـــة حیـــ ـــوثین لمعرفـــــ ـــــؤال للمبحـــــ ــه ســـ ــــم توجیــــــ ــــم تــــ ــــي تحكــــ ــاییر التــــ ــــ ــــامهم بالمعــ ـــدي إلمــــ مـــــ

ــــــالأتي ـــاتهم كــ ــــ ــــت إجابـ ـــاعي فكانــــ ــمان الإجتمـــــ ــــ ـــــوال الضــ ـــــتثمار أمـــ ــــذین% 11:إســـ ــــ ــــن ال  مــــ
ــتثمار  ــــ ــــم إســـ ـــــــي تحكـــــ ــــاییر التــ ـــن المعـــــ ــــ ــــون أن مــ ـــة یقولـــــ ــ ـــتهم الدراســــ ــــ ـــــوائضغطــ ـــــوال  فــــ أمــــ

ـــیولة ـــــا الســــ ــــمان أنهـــ ــــمان% 14و ،الضـــ ــــــون الضـــ ـــــة% 5و ،یقولــ ــــــون الربحیـــ % 12و، یقولــ
ــ ـــن ذلــــ ــــة یقولــــــون بعــــــض مـــ ــا% 55ك ومـــــن العینــ  مــــــن العینــــــة المدروســــــة یقولــــــون كــــــل مــــ

ـــتثمار فـــــوائضذكــــر هـــــو مــــن  ـــي تحكـــــم إسـ ـــمان الإجتمــــاعي فـــــي  المعـــــاییر التـ أمــــوال الضــ
ــــا  ــ% 4الســــــودان بینمــ ــــابقاً . ىون أخــــــر فقــــــط یقولــــ ــــا ذكــــــر ســ ــــلاوة علــــــي  مــ ــــض  عــ یــــــري بعــ

ــــوثین ــــاییر أخــــــر  المبحــ ـــك معــ ــذیجــــــب أن  ىأن هنالـــ ــاذ قــــــرار  تؤخــــ ـــد اتخــــ فــــــي الحســــــبان عنـــ
ــوا ــــلإســـــتثمار أمـــ ـــاعي مثـ ــار: ل الضـــــمان الإجتمــ ــة مخـــــاطر ا اختیـــ ـــب لدرجـــ لمجـــــال المناســ
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ــــل و  ــیولة أقـــ ــــ ــــافة للســ ــام بالإضـــ ـــــة لتمویـــــــل النظــــــ ـــتوعب عمالـــ ـــاریع تســــ ـــي مشـــــ ـــــتثمار فــــ الإســـ
ـــوع  ــة والتنــــ ــــمان والربحیـــــ ـــوالضـــ ــــذل ةوحاكمیــــ ـــراد الد كالإدارة وكـــ ـــم أفــــ ــــرون أن معظــــ ـــة یـــ راســــ

ـــــ ــاییر التــــ ــــ ــــم المعـــ ــــن أهـــــ ــــب مـــــ ـــــم أني یجـــــ ــــات  تحكــــ ـــود سیاســـــ ــــ ـــتثمار وجــ ــــ ــــتثماریةالإســ  اســـــ
 .واضحة مع وجود شفافیة بالإضافة لعدم تفشي الفساد المالي والإداري

الصعوبات التي تواجه سیاسة إستثمار    متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :) 6/7(الجدول رقم     
 الضمان الاجتماعي في السودان أموال

 %النسبة التكرارات العبارات
 5.4 7 للضمان الإجتماعي عدم وجود قانون للجهاز الاستثماري

 5.4 7 عدم التعرف علي السیاسة الاستثماریة المقررة من وزارة المالیة 
 16.2 21 السوداني مقارنة بالعملات الأجنبیة هالتضخم وتقلبات سعر الجنی
 2.3 3 ة یعدم وجود إعفاءات ضریب

 31.5 41 بعض من ذلك
 39.2 51  كل ما ذكر صحیح

 100.0 130 الجملة   
 اداة الاستبانة: المصدر 

الإجتماعیة الممولة بالكامل أو ممولة جزئیاً  للتأمینات الدوریة المعاشات نظم في تتراكم
 الإجتماعیة بحكمة التأمینات أموال استثمار ویجب .استثمارها یتعین كبیرة احتیاطیات

 همة  كبیرة فيالتي تحققها   مسا الاستثمار إیراداتویمكن أن تساهم  .ةمسئول وبطریقة
 أموال التجارب أثبتت أن استثمار أن إلا .الإجتماعي التأمین لنظام  المالي الاستقرار
یمكن للصنادیق المستثمرة بدون حكمة  مخاطر حیث دون یتم الإجتماعیة لا التأمینات

الاستثمار أو قد تنتهي تلك  ىحیح أن تؤدي لعائد حقیقي سلبي علوبشكل غیر ص
لبناء المستمر لصنادیق الضمان الاجتماعي، تزداد مسؤولیة أنظمة ومع ا. الصنادیق

الضمان الاجتماعي في التأكید علي التنظیم والإدارة والاستثمار السلیم لصنادیق الضمان 
إلمامهم بالصعوبات التي تواجه  ىتوجیه سؤال للمبحوثین لمعرفة مد تم .الاجتماعي

اعي في السودان فكانت إجاباتهم السیاسة  الإستثمار لأموال الضمان الإجتم
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عدم % 5.4عي، لجهاز الإستثمار للضمان الإجتماعدم وجود قانون % 5.4:كالأتي
التضخم وتقلبات % 16.2المقررة من وزارة المالیة،  الاستثماریة التعرف علي السیاسة

، عدم وجود إعفاءات ضریبیة %2.3، سوداني مقارنة بالعملات الأجنبیةسعر الجنیه ال
بالإضافة إلي الصعوبات التي . كل ما ذكر صحیح% 39.2بعض من ذلك ،% 31.5

الضمان  أموالأن هنالك صعوبات تواجه إستثمار  المبحوثینذكرت أعلاه یري بعض 
 الاستثماريالتدخل السیاسي وعدم وجود قانون للجهاز : الإجتماعي في السودان مثل 
من بیوت الخبرة  اقتصادیة دوىجدراسات  ىعل الاعتمادللضمان الإجتماعي وعدم 

 استثماراتممتازة وكذلك ضعف الكفاءة الفنیة والإداریة وتدخل الدولة أحیاناً في ال
إلي  بالإضافةالجهاز  استثماراتالصندوق وتوجیهه في مجالات لا تتناسب مع طبیعة 

 یوجد لافي الواقع المشاهد . الاستثماريالكوادر المؤهلة التي تدیر الجهاز  اختیارعدم 
دلیل قاطع بأن الاستثمارات الاجتماعیة والاقتصادیة تحقق عوائد أقل من الاستثمارات 

. ومع ذلك فإن حجم تلك الاستثمارات یقل في العدید من المحافظ الاستثماریة. التقلیدیة
ولتفسیر الانخفاض في الاستثمارات الاجتماعیة والاقتصادیة، یمكن للشخص تحدید 

الأكثر أهمیة والمعطاة للشفافیة السیاسیة والمصداقیة والضغوطات  الأولویة الحالیة
وقد . لتخفیض الالتزامات غیر الممولة عن طریق تعظیم الموجودات لتغطیة الالتزامات

 .تعكس كذلك التدخل والضغط الحكومي المباشر حول خیارات استثماریة معینة
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  مواجهة المعاشات للتضخم   متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :) 6/8(الجدول رقم 

  

 %النسبة التكرارات العبارات 
 1.5 2   الحفاظ علي القیمة الاسمیة للاستثمار

 5.4 7  النمو في رأس المال
 26.9 35 رأس مال الإستثمار استقرارتحقیق عائدات تضمن 

 16.9 22 بعض من ذلك
 5.4 7 سعر الصرف استقرار

 41.5 54 كل ما ذكر
 2.3 3 ىأخر 

 100.0 130 الجملة 
  ةناأداة الاستب:المصدر

تهدف سیاسة استثمار أموال التأمین الاجتماعي إلى تنمیة الاقتصاد القومي ودعمه مع 
وحیث أن موارد التأمین الاجتماعي . توافر مبدأ ضمان الأموال وتحقیق أكبر عائد ممكن

ق فان عائد الاستثمار تتحقق عن طریق الاشتراكات المحصلة وعائد الاستثمار المحق
فالتضخم له أثار سلبیة كبیرة علي   .في تمویل المزایا التأمینیة اً أساسی اً یعتبر جزء
طویلة الأجل نسبة  والاستثماراتللمشتقات المالیة قصیرة الأجل  وخاصة الاستثمارات

ثین تم توجیه سؤال للمبحو . وعدم مواكبة التضخم لثبات معدلات العائد علیها فترة طویلة
یات التي تعتمد علي المعاشات لمواجهة التضخم  في السودان لإلمامهم بآلا ىلمعرفة مد

 الاسمیةالقیمة  ىالعینة المستهدفة یرون الحفاظ علمن % 2:فكانت إجاباتهم كالأتي
رأس  استقرارتحقیق عائدات تضمن % 26.9النمو في رأس المال، % 5.4للإستثمار، 

كل % 41.5سعر الصرف،  استقرار% 5.4من ذلك ،بعض  %16.9الإستثمار،  مال
أن بعض  هذا كله إلا مع. ىط من العینة المدروسة یقولون أخر فق% 2.3ذكر وبینما  ما

لیات التي یمكن أن تعتمد علیها المعاشات لاأفراد العینة المدروسة یقولون أن من أهم آ
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 القیمة الحقیقیة سعر الصرف والحفاظ علي ىعل الاستقرارهو  ملمواجهة أثر التضخ
  .  الإستثمار بحیث یكون أكبر من معدل التضخم  ىللإستثمار ذلك بتعظیم العائد عل

التي تتضمن  الاستثماراتأفضل متغیر  حسب الدراسة عینة توزیع :)6/9(الجدول رقم  
 الضمان الاجتماعي في السودان أموال استرداد

 

 %النسبة التكرارات العبارات 
 26.2 34 دات والأوراق المالیةفي الأسهم والسن

 46.9 61 في الأراضي والعقارات
 3.1 4 في القطاع الزراعي 

 3.1 4 القطاع الخدمي 
 12.3 16 قطاع البنوك والشركات 

 8.5 11  ىأخر 
  

 100.0 130 المجموع
 ةنباأداة الاست:المصدر

 

ـــة  ـــ التزامـــــاتلـــــنظم المعاشـــــات الدوریــ ـــا یتعلـــــق بالمزاطویلــ ـــل فیمــ ــة الأجــ ــــی ىیـــــا، علـــ ض النقـ
ــــ ــیرة علــ ـــن الأدوات  ىمــــــن الفتــــــرات الزمنیــــــة القصــــ نطــــــاق واســــــع علــــــي عائــــــدات العدیــــــد مـــ

ـــتثماریة ــــروري وضــــــع منظــــــور الاســـ ـــل الأجــــــل اســــــتثماري، فمــــــن الضــ یعتمــــــد نجــــــاح  .طویـــ
ـــإســـــتراتجیة  ـــة مـــــن  ىالإســـــتثمار إلــ ــــین الفئـــــات المختلفــ ـــع الأصـــــول بـ ـــد علـــــي توزیــ ــد بعیــ حـــ
ــــتثمار  ـــهم ، ال(الإســـ ـــــندات ، الأســــ ـــخالســ ــتم ...) عقـــــــارات، الــــ ـــــاإالتـــــــي یـــــ ــا . قرارهــ ــــاً مـــــ وغالبـــ

ـــــرة  ــــوق المبتكــ ـــتقات المالیـــــــة( تكـــــــون أدوات الســـ ـــــي المشــــ ـــــزة علــ ــات المرتكــ  ) مثـــــــل المنتجـــــ
  . الأموال المقترضة ىمعقدة وتعتمد عل

ــــامهم بأفضـــــل         ـــة مـــــدي إلمـ ــؤال للمبحـــــوثین لمعرفــ ـــتثماراتتـــــم توجیـــــه ســـ ــــي  الاســ التـ
ـــمن  ـــتردادتتضــ ــــمان الإ اســ ــوال الضـ ـــالأتيأمـــ ـــاتهم كــ ـــت إجابــ ــــودان فكانــ ـــاعي فـــــي السـ : جتمــ

ـــــة، %  26.2 ــــ ــــ ــندات والأوراق المالیــ ــــ ـــــ ــــهم والســـ ـــــ ــــ ــارات، % 46.9الأسـ ــــ ــــ ــــي والعقـــــ ــــ ــــ الأراضــ
ـــي ، % 3.1 ــــ ــــ ــــ ـــــاع الزراعــ ــــ ــــ ــــــدمي ،  3.1القطــــ ــــ ـــــ ــاع الخــ ــــ ــــ ـــــ ــــــوك  12.3القطــ ــــ ـــــ ـــاع البنــ ــــ ــــ ــــ قطــ

ـــــا  ـــــركات وبینمــــ ـــــــر % 8.5والشــــ ـــون أخــ ــــ ـــ. ىیقولــ ــــ ــــلاوة علــ ـــــا ىعـــــ ــــض  مــــ ــــ ــــــلاه بعـ ـــــر أعـــ ذكــــ
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ـــــوثین ــــ ــــر  المبحــ ـــــ ـــرق أخــ ــــ ــــــرون طــــ ـــت ىیـــــ ــــ ــــل ثمارلاســــ ــــ ـــــاعي مثـــ ــــ ـــــمان الإجتمــ ــــ ــــــوال الضــ : أمـــــ
ـــرص عمـــــل حقیقیـــــة تســـــاعد  ـــك لخلـــــق فــ ــناعي وذلــ ــتثمار فـــــي القطـــــاع الزراعـــــي والصـــ الإســـ

ـــولین  ــــة وجـــــذب  ممـــ ــــیهم(علـــــي تخفـــــیض نســــــبة البطالـ ـــم) مـــــؤمن علـ ــــام الضـــ ـــدد لنظـ ان جـــ
ـــبعض الا. الإجتمـــــاعي ـــة للإســـــتثم خـــــروكـــــذلك الــ ـــل طریقــ ـــمان یـــــري أفضــ ار فـــــوائض الضــ

ـــــــع و  ــــــق توزیــ ــــــن طریـــ ــع اعـــ ــــ ــتثمار تنویـــ ــــ ــة الإســـ ــــ ـــــ. یةلمحفظـــ ـــافة إلــــ ــــ ــــذا بالإضــ ـــــرورة  ىهـــــ ضــــ
ـــئول حكـــــیم  ـــن شــــخص مسـ ــتها مـ ــة التــــي یتوقــــع ممارســ ـــابرة والحنكــ ـــة الحــــرص والمثـ ممارسـ

ــــة  ــــ ــــ ــــ ـــروف مماثلــــ ــــ ــــ ــــ ـــــي ظـــــ ــــ ــــ ــــ ــــیم (فـــ ـــــ ــــ ــــ ـــل الحكـــ ــــ ــــ ــــ ــــادئ الرجـــــ ــــ ــــ ــــ  prudent-personأي مبــــ
principles.(  ـــد أن ـــــلاه نجــــ ـــدول أعــ ــــن الجــــ ــائج مـــ ـــــب النتـــــ ـــــاهد حســ ــــه فالشــ % 46.9علیـــ

ـــرون  ــــ ـــــة یـــــ ــــ ــــة المدروســـ ــــ ـــن العینــــ ــــ ــــة للإمــــ ــــ ـــــل طریقــــ ـــــ ـــمان أن أفضــ ــــ ـــوال الضـــــ ــــ ـــتثمار أمـــــ ــــ ســـــ
ـــ ــــ ـــــاعي هــ ـــه  يالإجتمــــ ـــــ ــــتثماراتتوجیــ ــــ ـــــارات  الاسـ ــــي والعقــــ ــــ ــــــو الأراضــ ــــــىنحـــ ـــــتطیع  حتـــ تســـــ

ــاظ علـــــي القیمـــــة  ــنادیق مـــــن حفـــ ـــذا الأمـــــر یبـــــدو  الاســـــمیةالصـــ ــوال مـــــن التضـــــخم وهــ للأمـــ
ــــدم  ــــا فـــــي ظـــــل ظـــــروف عـ ـــد مـ ــاً لحــ ــــتقرارمنطقیـــ ـــخم اسـ ـــدلات التضــ ـــادة معــ ــعار وزیــ    . الأســـ

 الاســتثمارات أدواتمــن  أداةأهــم  متغیــر حســب الدراســة عینــة توزیــع :) 6/10(الجــدول رقــم 
 الضمان الاجتماعي في السودان أموالفي إستثمار  استخدامها تم

 

 %النسبة التكرارات العبارات
 23.1 30 )شهامة(الأسهم في البنوك والشركات والأوراق المالیة

 59.2 77 الأراضي والعقارات
 6.2 8 الودائع بالبنوك

 7.7 10 )صناعي-صحي-زراعي(قطاعات مختلفة 
 3.8 5 ىأخر 

 100.0 130 الجملة
 ةناأداة الاستب:المصدر

 

مــــن العینــــة المدروســــة یقولــــون أن الأســــهم فــــي البنــــوك % 23.1مــــن الجــــدول نلاحــــظ أن 
فـي إســتثمار  اســتخدامهامــن أدوات الإسـتثمار التــي تـم ) شـهامة(والشـركات والأوراق المالیــة

ــــوال  ــمان الإجتمـــــاعي، أمـ ـــارات، الأراضـــــي % 59.2الضـــ ــالبنوك% 6.2والعقــ ، الودائـــــع بـــ
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ـــة ، صــــحیة وصــــناعیة(قطاعــــات مختلفــــة % 7.7 ــ) زراعیـ ـــوثیین % 3.8ا بینمــ مــــن المبحــ
%) 59.2(، بنـــاء علـــي النســـب أعـــلاه نلاحـــظ أن معظـــم العینـــة المدروســـة ىیقولـــون أخـــر 

فـــي إســـتثمار  اســـتخدمتالتـــي  یقولـــون أن  الأراضـــي والعقـــارات مـــن أهـــم أدوات الإســـتثمار
أعــلاه والــذي مفـــاده أن  اســتنتاجناأمــوال الضــمان الإجتمــاعي هـــذه النتیجــة قــد تنطبــق مـــع 

ـــات  ـــرون  الاســـــتثماریةمســـــئولي السیاســ ــمان الإجتمـــــاعي یــ ـــة لأمـــــوال الضـــ ـــل طریقــ أن أفضــ
نحـــو الأراضـــي والعقـــارات  الاســـتثماراتتوجیـــه  يســـتثمار أمـــوال الضـــمان الإجتمـــاعي هـــلإ

للأمــوال مــن التضــخم وهــذا الأمـــر  الاســمیةحفــاظ علــي القیمــة الطیع الصــنادیق تســت حتــى
الأسـعار وزیـادة معـدلات التضـخم وذلـك  استقراریبدو منطقیاً لحد ما في ظل ظروف عدم 
  )الخ...الصناعة، الزراعة (الأخرى نسبة لتدني ربحیة المشروعات الإنتاجیة 

القیـود التـي تمنـع التنویـع فـي اسـتثمار    متغیـر سـبح الدراسـة عینـة توزیـع :) 6/11(الجـدول رقـم  
 الضمان الاجتماعي في السودان أموالفوائد 

 

 %النسبة التكرارات العبارات 
 23.8 31 في السودان الاقتصادیةالتضخم والسیاسات 

 2.3 3 الكوادر المؤهلة لإدارة الأموال المستثمرة عدم وجود
 3.8 5 قانون الإستثمار في الدولة تستند علي استثماریةعدم وجود سیاسة 

 6.2 8 في نطاق ضیق الاستثماراتالقلیلة التي تجعل  الاستثماریةالخبرة 
 21.5 28 بعض من ذلك 
 40.8 53 كل ما ذكر صحیح 
 1.5 2 ىأخر  

 100.0 130 الجملة
 ةناأداة الاستب:المصدر

ســـتثمار أمـــوال التـــأمین فـــي مجموعهـــا تجعـــل المخطـــط أو المنفـــذ لا اعتبـــاراتهنالـــك      
الاجتماعي یتجـه إلـى قنـوات الاسـتثمار الآمنـة حیـث أن هـذه الأمـوال تمثـل حقـوق المـؤمن 

 التـــأمینوفـــي ســـبیل مواجهـــة التزامـــات صـــندوق . علـــیهم وأصـــحاب المعاشـــات والمســـتحقین
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ـــة  ــأمیني یتطلــــب الأمــــر توظیــــف أرصــــدة الاحتیاطــــات الفنیــ ـــع التــ الاجتمــــاعي قبــــل المجتمـ
ــنویا بهـــدف تحقیـــق العائـــد الـــذي یســـهم فـــي تغطیـــة المصـــروفات المتراكمـــة و  التـــي تتولـــد سـ

ــاعي ــؤال للمبحــــوث. والمزایـــا التأمینیــــة التـــي تكفلهــــا أنظمــــة الضـــمان الاجتمــ ین تــــم توجیـــه ســ
ــة مــــد ــالقیود التــــي تمنــــع التنویــــع فــــي اســــتثمار  ىلمعرفــ ــوال فــــوائضإلمــــامهم بــ الضــــمان  أمــ

ـــا ــاتهم كــــ ــــت إجابـــــ ـــودان فكانـــ ــــي الســــ ــاعي فـــ ـــات %  23.8: لأتيالاجتمـــــ التضـــــــخم والسیاســــ
عـــدم % 3.5كـــوادر المؤهلـــة لإدارة الأمـــوال المســـتثمرة، العـــدم وجـــود % 2.3، الاقتصـــادیة

 الاســتثماریةالخبــرة  6.2، قــانون الإســتثمار فــي الدولــة ىعلــ تســتند اســتثماریةوجــود سیاســة 
% 1.5ض مــن ذلــك وبینمــا بعــ 21.5، فــي نطــاق ضــیق الاســتثماراتالقلیلــة التــي تجعــل 

 ىمبحــوثیین یـرون أن هنالــك قیــود أخــر ذكــر أعـلاه بعــض ال عــلاوة علـي مــا. ىیقولـون أخــر 
ـــودان ـــاعي فــــي السـ ـــدم : مثــــل تمنــــع التنویــــع فــــي إســــتثمار فوائــــد أمــــوال الضــــمان الإجتمـ عـ

 الاستثماریةالعملیة  التي تشهدها البلاد لم تساعد فيالسیاسي والظروف الأمنیة  ستقرارالا
  .للاقتصاددرة الإنتاجیة بالإضافة إلي ضعف الق
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مقترحاتـك لمجلـس المفوضـین ومجلـس    متغیـر حسـب الدراسـة عینـة توزیـع :)12/6(الجـدول رقـم  
 الضمان الاجتماعي في السودان أموالالإدارة لاستثمار فوائد 

 

 %النسبة التكرارات العبارات
 3.8 5 مارالرجوع لموجهات الدولة ومجلس الإدارة الموحد في مجال إستث

 10.0 13 م بصورة علمیة سلیمةتت الاستثماراتتحلیل البیانات والتقاریر المالیة للتأكد إن 
 4.6 6 اتومحاسبین مالیین یساعد علي تحقیق عائد اقتصادیینوجود مستشارین 

 8. 1 أكفاء ولهم خبرات في الإستثمار نتعیین موظفی
 1.5 2 الاستثماريإنشاء قاعدة معلومات بالجهاز 

 4.6 6 ممتازة اقتصادیة جدوىعلي دراسات  الاعتماد
 71.5 93 كل ما ذكر صحیح

 1.5 2 أخري
 98.5 128 الجملة

 1.5 2 الذین لم یجیبوا
 100.0 130 الجملة

  ةناأداة الاستب:المصدر

ــــدول ـــن الجــــ ــــ ـــابق  مـ ــــ ــــــظ أن السـ ــــــوع  % 3.8نلاحــ ـــون الرجــ ــــ ــة یقترحـ ـــــ ــــة المدروسـ ــــــن العینــــ مــ
ــــــس ـــــة ومجلـــ ـــات الدولــــ ــــ ـــمان  لموجهــ ــــ ـــــوال الضــ ــــتثمار أمــــ ــــ ــال إسـ ــــ ــــي مجـــ ـــــد فـــــ الإدارة الموحــــ

ــــاعي،  ـــة ، % 10الإجتمــــ ــــ ــاریر المالیـ ــــ ـــات والتقــ ــــ ــــل البیانـ ـــــارین %  4.6تحلیــــ ــــــود مستشـــ وجــ
ـــــادیین ــــد،  اقتصــ ـــق عائـــ ـــــي تحقیـــــ ـــــاعد علــ ـــــالیین یســـ ـــبین مــ ــــــوظفی% 08ومحاســـــ ـــین مــ  نتعیـــــ

ـــتثمار،  ــــ ـــي الإســ ـــــ ـــرات فـ ــــ ـــم خبــ ــــ ــــاء ولهــ ــــ ــاز %  1.5أكفـ ــــ ـــات بالجهـــ ـــــ ـــدة معلومـ ــــ ـــاء قاعــ ــــ إنشــ
ــتثماري ــــ ــاد% 4.6 ،الاســـ ــــ ــــات  الاعتمـــ ــــي دراســـــ ــــدوىعلـــــ ــــــادیة جـــــ ــاز اقتصـــ ـــــ % 71.5ة ، ممتــ

ــاتهم لمجلـــــس %  1.5وبینمـــــا  ىأخـــــر %  1.5،  كـــــل مـــــا ذكـــــر صـــــحیح ــم یـــــدلوا بمقترحـــ لـــ
ـــین  ــــ ــــي المفوضــ ــــ ـــــاعي فـ ــمان الإجتمــــ ــــ ــــوال الضـــ ــــ ـــد أمـ ــــ ـــتثمار فوائــ ـــــ ـــــوص إسـ ــ والإدارة  بخصــ

  . السودان
ـــا        ــــ ـــــي مــ ـــــلاوة علــــ ـــــابقاً  عــــ ـــر ســــ ـــــ ـــــض  ذكـ ـــــوثینبعــــ ــــــات  المبحــــ ــــدیهم مقترحـــ ــــ ـــــــري لـ أخــ

ــــــوائض ــــــتثمار فــــ ــــوص إســــ ــــ ــــل بخصــ ــــ ـــــودان مثــ ــــ ــــــي السـ ــاعي فــــ ــــ ــمان الإجتمــــ ـــــ ــــوال الضـــ ــــ : أمــ
ــــتثماري،  ــــام  الاسـ ـــب النظـ ــــد بجانــ ــام إداري جیـ ــــاملین وبنـــــاء نظـــ ــتفادة مـــــن خبـــــرات العـ الاســـ
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ـــود  ــــ ـــــام الجـــ ـــــاع نظـــــ ـــــتفادةإتبـــــ ــــي   والاســـــ ـــــواریین فــــــ ـــرة الاكتـــــ ـــــ ـــــن خبــ ـــة المـــــ ــــ ـــــالات المالیـــ مجـــــ
ــة ا  الاكتواریـــــةوالاقتصـــــادیة و  ــندوقین فــــــي عملیـــ ـــي الصـــ ــیط فـــ ـــتثماراتلتخطــــ ووضــــــع  للاســ

ـــــدفقبــــــوءاالتن ـــافة إلــــــت المالیــــــة ودراســــــة التـ ــــا بالإضـــ ــــة وتحلیلهــ ــــي  ىات المالیــ الاعتمــــــاد علــ
ــــات  ــــ ـــــدوىدراســ ــــي  جـــــ ــــ ــــــرات فــ ـــم خبــــ ــــ ــاء ولهـــ ــــ ــــــوظفین أكفــــ ـــــین مــــ ــــ ــــــازة وتعیـ ــــادیة ممتــــ ــــ اقتصــ

ــا  ــــ ــــــي لهــ ـــتثماریة التــ ـــاریع الاســـــ ــــي المشـــــ ــــز علــــ ــــــات والتركیــــ ـــــدة بیانــ ـــاء قاعـــ نشـــــ ـــــتثمار وإ الاســـ
ــــد  ــــاعيعائــــ ـــــ اجتمــــ ـــــث یســـ ـــــل بحیـــ ـــذلك  التعامـــ ـــع وكـــــ ــــــن المجتمـــــ ــــر مــ ـــدد كبیــــ ـــا عـــــ تفید منهـــــ

ــــاعي  ــــ ـــمان الإجتمـــ ـــــ ــــوال الضـــ ــــ ــــــتثمار أمـــ ــــ ـــــم إسـ ــــ ــــــي تحكــ ـــ ـــد التــ ــــ ــــــس والقواعــــ ـــب الأســـــ ــــ بموجــــ
  .والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال

 

أصحاب  -العمال (التمثیل الثلاثي    متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :) 13/6(الجدول رقم   
 ضمن حمایة من التدخل السیاسيی) الحكومة -العمل 

 

 %النسبة التكرارات العبارات 
 62.3 81 أتفق

 25.4 33 حد ما ىأتفق إل
 12.3 16 لا أتفق
 100.0 130 الجملة

 ةناأداة الاستب:المصدر
 

ـــم  ــــ ــــــدول رقـ ــــــن الجــ ــــــح مــ ــ) 13/6(یتضــ ــــ ـــــوا علــ ــوثین وافقـــ ــــ ــة المبحــ ــــ ـــــل  ىأن غالبیــ أن التمثیـــ
ـــي  ــال(الثلاثــــ ـــــل  -العمـــــ ـــــحاب العمــ ـــةالح –أصــ ــــي ) كومــــ ــــدخل السیاســـ ــة مـــــــن التـــ یضـــــــمن حمایـــــ

ــــددهم  ــــغ عــــ ـــــث بلــــ ــــوثین ) 81(حیـــ ـــــن المبحــــ ــــوا ) 33(، و%)62.3(مـــ ــــإوافقــــ ــا  ىلــــ ــــ ــــــد مــ حــ
ــــبة  ـــــك %)25.4(بنســـ ــــان هنالــ ــا كـــ ـــــبة ) 16(، فیمـــــ ــــول %) 12.3(بنســ ــع القـــ لا یتفقـــــــون مـــــ

ـــل الثلاثـــــي ــل  –العمـــــال (أن التمثیــ ـــحاب العمـــ ـــة –أصــ ــــدخل )  الحكومــ ـــن التـ ــــة مــ یضـــــمن حمایـ
ــــي ــــــرارا السیاســـــ ـــي قـــ ــــ ـــوائضفــ ــــ ـــتثمار فــ ـــات إســــــ ـــاعي ت وسیاســــــ ــــ ـــــمان الإجتمــ ـــوال الضــــ ــــ  .أمــ

الضــمان  نظــام تــدیر التــي تتــولى المؤسســة الــدول بعــض الجــدیر بالإشــارة أن فــي
ــاعي ــــئولیة الإجتمــــ ــا مســ ــتثمارات أیضــــ ـــر . الاســــ ـــي دول أخـــ ـــــولى ،ىو فـــ ــــ تتـ  ةمؤسســ
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 یجــب الحـالتین، كلتـا وفـي. الوظیفــة عــام فـي أداء هـذه بشـكل ومسـتقلة منفصـلة،
عنــد مــا  .واضـحة أهــدافها تكـون أن ویجـب المؤسســة، داخـل مســؤولیاتال تحدیـد
القــانوني بوضــوح  وضــعهاكیانــا مســتقلاً   یجــب أن یحــدد  المســتثمرة المؤسســة تكــون

 المســتقلة مؤسســة الإســتثمار شــأن ومــن .وعلاقتهــا بمؤسســة الضــمان الإجتمــاعي
 .المتوقع أو الفعلي السیاسي التدخل تقلل فرص أن

  
 

 الاستثماريمسئولیات الجهاز  انسجام   متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :) 14/6(الجدول رقم 
 للضمان الإجتماعي  الاسميمع الهدف 

 

 %النسبة التكرارات العبارات
 62.3 81 أتفق

 26.9 35 حد ما ىأتفق إل
 10.8 14  لا أتفق
 100.0 130 الجملة

 ةناأداة الاستب:المصدر

ـــم  ــــ ــــــدول رقـ ــــــن الجــ ــــــح مــ ــ) 14/6(یتضــ ــــ ـــــوا علــ ــوثین وافقـــ ــــ ــة المبحــ ــــ ــــجامأن  ىأن غالبیــ  انســــ
ــــاز  ــتثماريمســـــئولیات الجهـ ـــع الهـــــدف  الاســـ ــاعي حیـــــث بلـــــغ  الاســـــميمــ ـــمان الإجتمـــ للضــ

ـــددهم  ـــــ ــــوثین ) 81(عــ ــــ ـــن المبحــ ـــــ ــــوا ) 35(، و %)62.3(مـــ ــــ ــإوافقـــ ــــ ـــبة  ىلـــــ ــــ ـــــا بنســــ ــــ ــد مــ ــــ حــــ
ـــك %)26.9( ــــ ــــ ـــــان هنالـ ــــ ــا كـــ ــــ ـــــ ـــــبة ) 14(، فیمـ ــــ ــــول %) 10.8(بنســـ ــــ ـــــع القــــ ــــ ــــون مـــ ــــ لا یتفقــــ

ـــجام ــــ انســــ ـــئولیات الجهـــ ــــتثمارياز مســــ ــــــدف  الاســـ ــع الهـ ــــ ــــممـ ــــاعي  ىالاســـ ــــمان الإجتمـــ للضـــ
 .التي تتمثل في تحقیق الربحیة والسیولة وضمان أموال الضمان الإجتماعي 
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مؤهلات وقدرات المفوض العام    متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :) 15/6(الجدول رقم 
  الاستثماریةالمسئول عن تنفیذ القرارات 

 %بةالنس التكرارات العبارات
 69.2 90 أتفق

 19.2 25 حد ما ىأتفق إل
 10.8 14 لا أتفق
 99.2 129 الجملة

 0.8 1 الذین لم یجیبوا
 100.0 130 الجملة

 ةناأداة الاستب:المصدر
 

ــــم  ـــدول رقـــ ــــن الجـــــ ـــــح مـــ ــــ) 15/6(یتضــ ــــوا علـــ ــوثین وافقــــ ــــ ــة المبحـ ــــ ـــــؤهلات  ىأن غالبیــ أن مـــ
ـــذ القــــــرارات  ــــئول عــــــن تنفیـــ ــــام المســ ـــتثماریةالاوقــــــدرات المفــــــوض العــ ـــرس  ســـ ــــب متمـــ محاســ

ــاً  ـــددهم  واقتصـــــاديمؤهـــــل مهنیـــ ــالي فـــــي عملیـــــات الســـــوق حیـــــث بلـــــغ عــ ) 90(ومحلـــــل مـــ
ـــــوثین ـــن المبحـــ ـــبة مـــــ ـــوا ) 25(، و%)69.2( بنســـــ ـــىوافقـــــ ــــبة  إلـــــ ــــا بنســــ ــــد مــــ ، %)19.2(حــــ

ــــــك  ــــان هنالـ ــا كـــ ـــبة ) 11(فیمـــــ ـــــدرات %) 10.8(بنســــ ــــــؤهلات وقــ ــــــول مـ ـــــع القـ ــــون مــ لا یتفقـــ
ـــذ القــــــر  ـــن تنفیــــ ــئول عــــ ـــــام المســـــ ـــــوض العــ ـــتثماریةارات المفـ ـــــل  الاســــ محاســـــــب متمـــــــرس مؤهــ

ــــاً  ــــاديمهنیــ ـــالي واقتصــ ـــلاه  .ومحلــــــل مـــ ـــن الجــــــدول أعـــ ــائج مـــ ـــاهد حســــــب النتــــ ــه فالشـــ علیــــ
ــــذ  ــئول عـــــن تنفیـ ــام المســـ ــــم أفـــــراد العینـــــة المدروســـــة یـــــرون أن المفـــــوض العـــ ــد أن معظـ نجـــ

ـــــرارات و ال ــــات القــــ ــــتثماریةسیاســـــ ــــــوائض الاســـــ ـــون  لفـــ ــــ ــــــاعي أن یكــ ـــمان الإجتمـــ ــــ ــوال الضــ ــــ أمـــ
ــــاً  ـــاً وملمــ ـــتثماریةسیاســــــات الب مهنیـــ ــــه  الاســـ ــــن حولــ ــالم  مــ ـــة والعــــ ـــــتطیع  حتــــــىفــــــي الدولـــ یسـ

ــــاطر  ــــ ــــ ـــــع المخــ ــــ ــــ ـــتثماریةتوزیـ ــــ ـــــ ــ الاســ ــــ ــــ ـــة  ىعلــــ ــــ ــــ ــــــن الأدوات المالیـــ ـــــ ــــة مـــ ــــ ــــ ـــــافظ متنوعــ ــــ ــــ محـ
 .لحفاظ علي أموال الضمان الإجتماعيل الاستثماریةوالمشروعات 
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یة تتطلب  سیاسة  الاستثمار الحال    متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :)16/6(الجدول رقم 
الضمان الاجتماعي لتحقیق عائدات تساعد في  تحسین المزایا التأمینیة  أموالإستثمار فوائض 

 والتنمیة الاقتصادیة  للسودان
 

 %النسبة التكرارات العبارات
 84.6 110 أتفق

 12.3 16 أتفق إلي حد ما
 3.1 4 لا أتفق
 100.0 130 الجملة

  ةناأداة الاستب:المصدر

ــــــن ا ــــــح مـــ ــــم یتضــ ــــــدول رقـــــ ــــ) 16/6(لجــ ـــوا علـــــ ــــ ــــوثین وافقـ ـــة المبحـــــ ــــ ـــة  ىأن غالبیـ ــــ أن سیاســ
ــــق  ـــاعي لتحقیــــ ـــــمان الإجتمـــــ ـــــوال الضـــ ـــــوائض أمـــ ـــتثمار فـــ ـــب إســـــ ـــــة تتطلـــــ ـــــتثمار الحالیـــ الإســـ

ـــة  ــــا التأمینیـــــة والتنمیــ ــین المزایـ ــــاعد فـــــي تحســـ ــــادیةعائـــــدات تسـ ــددهم  الاقتصـ حیـــــث بلـــــغ عـــ
ـــــوثین ) 110( ــــ ــــ ـــن المبحـــ ــــ ــــ ــــــ) 16(، و%)84.6(مـــــ ــــ ــــ ــ ــوا عل ــــ ــــ ــــ ـــبة  ىوافقــ ــــ ــــ ـــا بنســـــ ـــــ ــــ ــــد مــــ ــــ ــــ حــــ
ـــــك%)12.3( ــــان هنالـــــ ــــا كــــــ ــــ ـــــط  ، فیمــ ــــبة ) 4(فقـــــ ــــ ــــول %) 3.1(بنســ ــــ ـــع القــ ــــ ــــون مـــ ــــ لا یتفقــ

ــــاعي  ــمان الإجتمــــ ــــ ـــــوال الضــ ــــــوائض أمـــ ـــتثمار فــ ــــ ـــب إسـ ــــ ــــة تتطلـ ــــتثمار الحالیــــ ـــــة الإســــ سیاســـ
 .الاقتصادیةلتحقیق عائدات تساعد في تحسین المزایا التأمینیة والتنمیة 

التي یجب   الإداریةلمصروفات نسبة  ا   متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :)17/6(الجدول رقم 
 تكون وفق ما یحددها الخبیر الاكتواري أن

 
 %النسبة التكرارات العبارات

 67.7 88 أتفق
 20.8 27 حد ما ىأتفق إل

 11.5 15 لا أتفق
 100.0 130 الجملة

 ةناأداة الاستب:المصدر         
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ــــم  ــــ ـــــدول رقـ ــــن الجـــــ ــــ ـــح مـ ــــ ـــــوا ع) 17/6(یتضــ ـــــوثین وافقــــ ـــة المبحـــــ ـــــ ـــأن غالبیـ ــــ ـــبة  ىلــ ــــ أن نســـ
ـــالي  ــــ ـــن إجمـ ــــ ــــــة مـ ــــروفات الإداریــ ـــــدالمصــــ ــلة العوائـــ ــــ ــــــا  المحصــ ـــــق مــ ــــون وفـــ ـــــب أن یكــــ یجـــ

ـــددهم  ــــ ــــــغ عــ ـــــــث بلـــ ـــــــواري حیــ ـــر الإكتــ ــــ ــددها الخبیــ ــــ ــــوثین ) 88(یحـــ ـــــن المبحـــــ ، %)67.7(مــــ
ــــــوا ) 27(و ـــىوافقــــ ــــ ــبة  إلـــ ــــ ــــا بنســــ ــــ ــد مــ ــــ ــــك%)20.8(حــــ ــــ ــــان هنالــ ــــ ــــا كــ ــــ ـــبة ) 15( ، فیمــ ــــ بنســـ
ــــــروفات الإدار %) 11.5( ـــبة المصــــ ـــــ ـــــول إن  نســ ـــــع القـــــ ـــون مـــــ ــــ ـــــالي لا یتفقـــ ــــن إجمـــــ ــــ ـــــة مــ یـــــ

ــــتراكات ــــلة الاشـــ ــــواري المحصـــ ــددها الخبیـــــــر الإكتـــ ـــا یحـــــ ــــق مــــ ــــون وفـــ ـــــب أن یكـــ ــاً . یجــ ــــ وفقـ
ــــاریف  ــــ ـــاوز المصـ ــــ ـــوز أن تتجــ ــــ ــاعي لا یجــ ــــ ــــأمین الإجتمـــ ــــ ــــــومي للتـ ـــــندوق القـــ ـــــانون الصــــ لقــــ

  .الاشتراكاتمن حصیلة % 10الإداریة  للصندوق 
 

والعقارات و  الأراضيالاستثمار في    متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :)18/6(الجدول رقم 
 واسعة للتنمیة الاقتصادیة فرص إتاحةمدي قدرتها علي 

 

 %النسبة التكرارات العبارات
 49.2 64 أتفق

 33.1 43 حد ما ىأتفق إل
 17.7 23 لا أتفق
 100.0 130 الجملة

  ةنباأداة الاست:المصدر

ـــــم  ـــــدول رقــ ـــــح مـــــــن الجــ ــ) 18/6(یتضــ ـــوا علـــــ ـــــوثین وافقــــ ــة المبحــ ـــتثمار أن الإ ىأن غالبیـــــ ســــ
ــــارات ـــي والعقـ ـــي الأراضـــ ــــن فــ ـــل مـ ــــة تقلـــ ـــادیة  حیــــــث  إقامــ ــعة للتنمیـــــة الاقتصـــ ــــرص  واســــ فـ

ـــــددهم  ـــــن المبحـــــــوثین) 64(بلــــــغ عــ ـــبة مــ ــــوا ) 43(، و %) 49.2( بنســــ ــا  إلـــــــىوافقـــ ـــد مـــــ حــــ
ــبة  ــــ ــــ ـــــ ـــك %)33.1(بنســـ ــــ ـــــ ــــ ـــان هنالــ ـــــ ــــ ــــ ــــا كــ ــــ ــــ ــــ ــبة ) 23(، فیمــ ــــ ــــ ـــــ ـــــوا%) 17.7(بنســـ ــــ ــــ إن   وافقـــــ
ـــتثمار ــــي والعقــــــارات الاســـ ـــي الأراضــ ــــل فـــ ـــ إقامــــــة یقلــ ـــة الاقتصــــــادیةفــــــرص  واســـ . عة للتنمیـــ

ــــــهو  ــــــوائض توجیــــ ـــــتثمارات فــــ ــــــوق  اســـــ ــــــي ســــ ـــــاربة فــــ ـــاعي للمضـــــ ــــ ــــمان الإجتمـــ ــــ ــــــوال الضــ أمــــ
ــــارات  ـــدف المنشـــــود مــــــن  قــــــد لا والأراضـــــيالعقـ ـــق الهـــ ــتثمارهایحقــ ــــق و  اســـ ـــن طریــ ـــك عــ ذلـــ

ــادیة  ــــدة مـــــن خـــــلال المســـــاهمة فـــــي مشـــــروعات التنمیـــــة الإقتصـــ ــة جدیـ خلـــــق فـــــرص عمالـــ
  .والإجتماعیة 
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ضرورة معرفة نسبة العائد    متغیر حسب الدراسة عینة وزیعت :) 19/6(الجدول رقم 
 مع التقدیر الاكتواري تطابقهاالاستثماري ومدي 

 

 %النسبة التكرارات العبارات
 86.9 113 أتفق

 12.3 16 حد ما ىأتفق إل
 8. 1 لا أتفق
 100.0 130 الجملة

  أداة الاستبیان:المصدر

ـــم  ــــ ـــــدول رقـ ـــــن الجـــ ــــــح مـــ ـــــة) 19/6(یتضــ ـــــ أن غالبیـــ ـــــوا علـــ ــــــوثین وافقـــ ـــــرورة  ىالمبحــ أن ضـــ
ـــدي  ـــتثماري ومـــ ـــد الإســـ ــبة العائـــ ــــامعرفــــــة نســــ ـــواري  حیــــــث بلــــــغ  تطابقهــ ــــع التقــــــدیر الإكتـــ مــ

ـــددهم  ــــ ـــوثین) 113(عـــ ــــ ـــن المبحـــ ــــ ــــبة مـــ ــــ ــوا ) 16(، و%)86.9( بنســ ــــ ــــىوافقــــ ــــ ــ ــا  إل ــــ ــــد مــــ ــــ حــ
ــبة  ــــ ـــــط %)12.3(بنســــ ــــك فقـــــ ــــان هنالــــــ ــــ ــــا كــ ــــ ــــبة ) 1(، فیمــ ــــ ــــــع %) 0.8(بنســ ـــون مــــ ـــــ لا یتفقــ

ـــــرورة م ـــول إن  ضـــ ـــبةالقـــــ ــــة نســـــ ــــد عرفــــ ـــتثماري ومــــ ــد الإســـــ ــــ ــــا ىالعائــ ــــدیر  تطابقهــــ ــع التقــــ ــــ مــ
ـــواري ـــنادیق . الإكتـــــ ــــ ـــــالي لصــ ـــز المــــ ــــ ــــص المركــ ــــراء فحـــــ ــد إجــــ ــــ ــا عنـــ ــــ ـــــارة هنـــ ـــدیر بالإشــــ ــــ الجــ

ــــق  ـــرض العائــــــد الإســــــتثماري الــــــلازم لخلــ ـــمان الإجتمــــــاعي إن الخبیــــــر الإكتــــــواري یفتـــ الضـــ
ـــاء  ــة وبنــ ـــلال خبرتـــــه العملیـــ ــمان الإجتمـــــاعي ذلـــــك مـــــن خــ ـــنادیق الضـــ التـــــوازن المـــــالي لصــ

ــــــي ع ــتثماریة لاللـــ ــــ ــــادیة والإســــ ــــــات الإقتصـــــ ــــــهمعطیــــ ـــــــذي یدرســـ ـــــام الـــ ــــي . لنظــــ ــــ ــالي علــ ــــ بالتــــ
ــــاعي ـــمان الإجتمـــ ــــــنادیق الضــــ ــــــي  صـ ـــــدر فـ ـــــواري المقــ ــد الإكتــ ــــ ــــك العائـ ــــــق ذلـــ ــــص تحقیـ فحـــ

  .توازنها المالي في المستقبللحفاظ علي لالمركز المالي 
یر الناجحة یاسة الاستثماریة غالس   متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :)20/6(الجدول رقم 

 والتي تحقق عائد متوسط یقل عن معدل العائد المحدد اكتواریاً  للضمان الاجتماعي
 %النسبة التكرارات العبارات

 74.6 97 أتفق
 15.4 20 حد ما ىأتفق إل

 10.0 13 لا أتفق
 100.0 130 الجملة

  ةناأداة الاستب:المصدر
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ـــــم  ــــدول رقـــ ـــــن الجــــ ــــــح مـــ ـــوثین و ) 20/6(یتضــ ـــة المبحـــــ ــأن غالبیـــــ ــــ ــوا علــ ــــ ـــة الأن  ىافقــ سیاســـــ
ـــــــة ـــر الناجحـ ــــ ـــــتثماریة غیـ ــــوال الاســـ ــــد  لأمــــ ـــــــق عائــــ ــــي تحقـ ــــي التــــ ـــاعي هــــ ــــ ـــــمان الاجتمـ للضـــ

ـــا ـــا مــ ـــن معـــــدل العائـــــد المحـــــدد اكتواریــ ـــررات  حیـــــث بلـــــغ  متوســـــط یقـــــل عــ ـــم تكـــــن لـــــه مبــ لــ
ــــددهم  ــــوثین) 97(عــ ـــن المبحــ ـــــبة مـــ ــــوا ) 20(، و%)74.6( بنسـ ـــبة  إلــــــىوافقــ ـــــا بنســـ ــد مـ حــــ

ــــــك %)15.4( ــــ ــــان هنالــ ــــ ــا كــــ ــــ ــــ ـــبة بن) 13(، فیمــ ــــ ـــــــول إن  %) 10(ســـــ ــــع القـــــ ــــ ــــون مــــ ــــ لا یتفقــــ
ــــد ال ـــق عائــــ ـــــي تحقـــــ ـــــي التــ ـــــاعي هـــ ــــمان الاجتمــ ـــــة للضــــ ــتثماریة غیـــــــر الناجحـــ ــــ ـــة الاســ سیاســــ

 . لم تكن له مبررات متوسط یقل عن معدل العائد المحدد اكتواریا ما
 الإنتاجیةمشروعات الستثمارات في لاا   متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :)21/6(الجدول رقم 

 جانب العائد المناسب المضمون فرص عمالیة جدیدة إليیحقق الناجحة 

 %النسبة التكرارات العبارات
 82.3 107 أتفق

 13.1 17 حد ما ىأتفق إل
 4.6 6 لا أتفق
 100.0 130 الجملة

  أداة الاستبیان:المصدر

ــــم  ـــــدول رقــ ــــح مــــــن الجــ ــــ) 21/6(یتضــ ـــــوا علــ ــــوثین وافقـ ـــــة المبحـــ ـــــتثمارات  ىأن غالبیـ أن اســ
ــــي  ــــق  الإنتاجیــــــةات مشـــــــروعالفــ ـــة یحقــ ـــالناجحــــ ـــب  ىإلــــ ـــــمون جانـــ ــــب المضــ ـــد المناســ العائــــ

ـــــ ــــ ـــــرص عمالـــ ــــ ـــــیلة فـــ ــــ ـــن حصـــ ــــ ـــد مـــــ ــــ ـــــدة تزیـــــ ــــ ــــوالة جدیـــ ـــــ ــــــاعي ودوره  أمـــ ــــ ــــمان الاجتمــ ــــ الضــــ
ـــــددهم  ــــغ عـــــ ــــ ـــث بلـ ــــ ــادي حیـــ ــــ ـــــاعي والاقتصـــ ــــوثین ) 107(الاجتمــــ ـــــن المبحــــــ ، %)82.3(مــــ

ـــوا ) 17(و ـــــ ــــ ـــىوافقــــ ــــ ــــ ــــ ــــبة  إلـ ــــ ــــ ــــا بنســــ ــــ ـــــ ــــد مـــ ـــــ ــــ ــــك %)13.1(حـــ ـــــ ــــ ــان هنالـــ ــــ ــــ ـــــ ــــا كـ ــــ ــــ ) 6(، فیمــــ
ـــبة ـــون%)4.6(بنســـ ـــــي لاا لقــــــول إنا یرفضـــ ـــــتثمارات فـ ـــةمشــــــروعات السـ ـــة  الإنتاجیـــ الناجحـــ
ـــيیحقــــق  ــد المناســــب ا إلـ ة جدیــــدة تزیــــد مــــن حصـــــیلة لمضــــمون فــــرص عمالـــــجانــــب العائـــ
ــــوال ــــ ــــــادي أمـ ــــاعي والاقتصـــ ــــاعي ودوره الاجتمـــــ ــــ ــمان الاجتمـ ــــ ـــث ی. الضـــ ــــ ـــــام لحیــ ــــــب نظــــ عـــ

ــمان الإجتمـــــاعي دوراً  ـــدان الممـــــاً و اهالضـــ ـــة الإقتصـــــادیة فـــــي البلــ ــــي التنمیــ ــــارزاً فـ ـــة بـ تقدمــ
ــــدرة ــادة القـ ــــا فـــــي زیـــ ـــلال دورهـ ـــد مـــــن خــ ـــه التحدیــ ـــي وجــ ـــة علــ ــــواطنین  والنامیــ ـــة للمـ الإنتاجیــ

ـــــا ل ـــــیة ، بتوفیرهــ ـــحیة والنفســ ـــــة الصــــ ــــدانها والرعایــ ـــــة فقـــ ــــي حالــ ـــدیل فـــ ـــدخل البــــ ــــ ــــادر ال مصـــ
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ـــــة  ــــل الإنتاجیــــ ـــي الهیاكـــــ ــــ ــــــا فــ ــــلال تأثیرهـــ ــــــن خـــــ ــــــتثمار (ومـــ ـــــوائضإســـ ـــمان  فــــ ــــ ـــــوال الضــ أمــــ
عادة توزیع الدخل القوميو ) الإجتماعي      .إ

حفاظ علي لتحقیق عائدات استثمار ل   متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :)22/6(الجدول رقم 
 قیمة النقود والمعاشات

 

 %النسبة التكرارات العبارات
 60.0 78 أتفق

 27.7 36 حد ما ىأتفق إل
 12.3 16 لا أتفق
 100.0 130 الجملة

  ةناأداة الاستب:المصدر

ــم       ـــدول رقــــ ـــ) 22/6(یتضــــــح مــــــن الجـــ ـــة المبحــــــوثین وافقــــــوا علـــ ــــق  ىأن غالبیـــ أن تحقیــ
ـــتثمار  ــــدات اســــ ــــلعائـــ ــــاظ علـــ ــــة فر  ىلحفـــ ـــات وتغطیـــ ــــود والمعاشــــ ــــة النقـــ ـــــل قیمـــ ــات تمویــ وقـــــ

ـــیس  ــــد الأدنـــــىولــ ــــن قبـــــل الدولـــــة، حیـــــث بلـــــغ  لتغطیـــــة الحـ ــــذي یـــــتم زیادتـــــه مـ للمعـــــاش والـ
ــــددهم  ـــوثین) 78(عـــ ـــــن المبحــــ ـــــبة مــ ــــوا) 36(، و%) 60( بنســ ـــإ وافقـــ ــــ ـــبة  ىل ــــا بنســــ ــــد مـــ حـــ

ــــــك %)27.7( ــــان هنالــ ــا كــــ ــــ ــــبة ) 16(، فیمــ ـــون%) 12.3(بنســــ ـــــول إن یرفضـــــ ــــق  القـــ تحقیــــ
ــتثمار ل ـــدات اســــ ــــــلعائـــ ــاظ عل ــة فر  ىحفـــــ ـــات وتغطیـــــ ــــود والمعاشـــ ــــة النقــ ـــــات قیمـــ ـــــل وقـ التمویــ

ــیس  ــة الحــــد الأدنــــىولــ ــن .  للمعــــاش والــــذي یــــتم زیادتــــه مــــن قبــــل الدولــــة لتغطیــ ــوم مــ المعلــ
ـــــح خطـــــــورةی ـــلال ت تضــ ـــن خــــ ـــة مــــ ــــا التأمینیــــ ـــي المزایـــ ـــخم علــــ ــا التضــــ ــــك المزایـــــ ـــــیم تلـــ ـــــل قــ آكــ

ــة  ـــا كانـــــت معـــــدلات  احتیاجـــــاتهمبحیـــــث لا یســـــتطیع المســـــتفیدین مـــــن تلبیـــ ــیة، كلمــ الأساســـ
ـــان  ــــرة كــــ ــــود كبیـــ ــــي النقـــ ــــل فـــ ـــاضالتآكـــ ــــي الق الانخفــــ ــراً فـــ ــــ ـــــا كبیـ ـــك المزایــ ـــة لتلــــ ــة الحقیقــــ ــــ  یمـ

  .أیضاً 
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جعة أهمیة وجود نظام رقابي فعال لمرا   متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :)23/6(الجدول رقم 
 بالجهاز الإستثماري الأداءكافة الإجراءات التنظیمیة والإداریة وتقییم 

 %النسبة التكرارات العبارات
 95.4 124 أتفق

 3.1 4 حد ما ىأتفق إل
 1.5 2 لا أتفق
 100.0 130 الجملة

  ةناأداة الاستب:المصدر

ـــــم  ـــــدول رقــ ـــــح مـــــــن الجــ ــأ) 23/6(یتضــ ـــوا علـــــ ـــــوثین وافقــــ ـــة المبحــ ـــة و  ىن غالبیــــ جـــــــود أهمیــــ
ــــیم  ـــة وتقیـــــ ــــ ـــــة والإداریــ ـــــراءات التنظیمیــــ ـــــة الإجــــ ــــة كافــــ ـــال لمراجعـــــ ــــ ــابي فعــ ــــ ـــام رقـــ ــــ  الأداءنظــ

ــددهم  ــــ ـــغ عـــــ ــــ ـــــث بلــــ ــــ ــــتثماري، حیــ ــــ ـــــاز الإســـ ــــ ـــوثین ) 124(بالجهــ ــــ ــــــن المبحــــ ، %) 95.4(مـــــ
ــوا ) 4(و ـــــىوافقـــــ ــــبة  إلــ ـــــا بنســـ ــد مــ ـــــك %)3.1(حـــــ ــــان هنالــ ـــا كـــ ــبة ) 2(، فیمــــ ــــ %) 1.5(بنسـ

ـــون ــــال لمرا یرفضـــــ ـــــابي فعــــ ــام رقـــ ــــ ـــــود نظــ ــة وجـــ ــــ ـــــول إن  أهمیــ ـــــراءات القـــ ــــــة الإجـــ ـــــة كافــ جعـــ
  .بالجهاز الإستثماري الأداءالتنظیمیة والإداریة وتقییم 

 

الإفصاح عن المعلومات للجهات ذات    متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :)24/6(الجدول رقم 
 الصلة بالجهاز الإستثماري لجمیع الأطراف المعنیة دون التعرض للخطر الإقتصادى

 
 %النسبة التكرارات العبارات

 74.6 97 أتفق
 23.1 30 حد ما ىأتفق إل

 2.3 3 لا أتفق
 100.0 130 الجملة

  ةناأداة الاستب:المصدر

ـــم  ــــ ـــــدول رقــ ـــن الجــــ ـــــ ـــح مـ ــــ ــ) 24/6(یتضــ ــــ ــــوا علـــ ــــوثین وافقـــــ ــــ ـــة المبحـ ــــ ــــــب  ىأن غالبیــ أن یجـــ
ــــــع  ــــتثماري لجمیـــــ ـــــ ــــــاز الإســ ـــلة بالجهـــــ ــــ ــــات ذات الصــــ ــــ ــات للجهـــ ــ ــــ ـــــن المعلومـــ ــــ ـــــاح عــ ــــ الإفصــ

ـــــرض للخطــــــر  ـــة دون التعـ ــــراف المعنیـــ ـــــددهم الأطــ ـــغ عـ ـــادى، حیــــــث بلـــ ـــــن ) 97(الإقتصـــ مـ
ــــوثین ــــ ـــــبة المبحــ ــــ ـــــوا ) 30(، و%) 74.6( بنسـ ــــ ــــــىوافقـ ـــبة  إلــــ ــــ ـــــا بنســـ ــــ ـــد مـ ــــ ، %) 23.1(حـــ
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ــــك  ـــان هنالـــ ــا كــــ ــــبة ) 3(فیمــــ ــالقـــــــول إ یرفضـــــــون%) 2.3(بنســـ ـــــن   هنـــــ ـــــاح عــ ـــــب الإفصــ یجــ
ـــة  ــــ ـــــــراف المعنیــ ـــــع الأطــ ـــــتثماري لجمیــــ ــــاز الإســــ ــــلة بالجهـــــ ــــــات ذات الصـــــ ـــــات للجهـــ المعلومــــ

ـــــاد ــــــر الإقتصـــــ ــــرض للخطــــ ــــ ـــحة   .ىدون التعــ ــــ ـــاءلة واضـــ ــــ ـــــك مســـ ــــ ــــــون هنالـ ـــي أن تكــــ ــــ ینبغـــ
ــتحقیللمؤسســــة المســــتثمرة تجــــاه  مــــن أصــــحاب المصــــالح فــــي نظــــام  وغیــــرهم نالمســ

ــمان الإجتمـــــاعي ـــي حصـــــول  كمـــــا ینبغـــــي أن تكـــــون مفوضـــــیة الإســـــتثمار قـــــادرة. الضـــ علــ
 .خارجیة أو تعیین الخبراء للقیام ببعض المهام المعنیة استثماریة خبرات

أفضل الخیارات في ظل ظروف    متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :)25/6(الجدول رقم 
الصندوق القومي  ىإل الاستثماریحول السودان المتمثلة في عدم الشفافیة والتدخل الحكومي أن 
 للتأمین الإجتماعي

 

 %النسبة التكرارات العبارات
 54.6 71 أتفق

 18.5 24 حد ما ىأتفق إل
 26.9 35 لا أتفق
 100.0 130 الجملة

 ةناأداة الاستب:المصدر

ــــم  ـــدول رقـــــ ــــ ــــــن الجــ ــــــح مـــ ـــــ) 25/6(یتضـــ ــــوا علــــ ـــــوثین وافقـــــ ــــة المبحــــ ـــــل  ىأن غالبیـــــ أن أفضــــ
ـــومي  ـــفافیة والتـــــدخل الحكــ ـــدم الشــ ــــي عــ ـــة فـ ــــودان المتمثلــ الخیـــــارات فـــــي ظـــــل ظـــــروف السـ

ـــاعي ــــ ـــــأمین الإجتمــ ـــومي للتــــ ــــ ـــندوق القــ ــــ ــــــوم الصــ ــتثمار أن یقـــ ــــ ــددهم بالاســـ ــــ ــــــغ عـــ ــــــث بلـــ ، حیـــ
ـــوثین ) 71( ــــ ــــــن المبحــــ ــــ ـــــبة مـ ــــ ــــــوا) 24(، و%) 54.6(بنســ ــــ ــــإ وافقـ ــــ ـــ ـــبة  ىل ــــ ــــا بنســــ ــــ ـــــد مـــ ــــ حــ
ــــك %)18.5( ــــ ــــان هنالــ ــــ ــــا كــ ــــ ـــبة ) 35(، فیمــ ــــ ـــــــول إن  %) 26.9(بنســـ ــع القـــ ــــ ـــون مــــ ـــــ لا یتفقــ

ــــدخل  ـــفافیة والتـــ ــدم الشــــ ـــــي عـــــ ــــة فــ ـــروف الســـــــودان المتمثلـــ ـــــي ظـــــــل ظــــ ـــارات فــ ـــــل الخیــــ أفضــ
    .بالاستثمار الحكومي أن یقوم الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي
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نسبة مساهمة الجهاز الإستثماري    متغیر حسب الدراسة عینة زیعتو  :) 26/6(الجدول رقم 
للمعاش وتحسین المعاشات مساهمة   الأدنىللضمان الإجتماعي في تمویل الصنادیق ورفع الحد 

 للمستوي المطلوب ىضئیلة جداً لا ترق
 

 %النسبة التكرارات العبارات
 80.0 104 أتفق

 10.8 14 حد ما ىأتفق إل
 9.2 12 لا أتفق
 100.0 130 الجملة

  ةناأداة الاستب:المصدر

ــــم  ــــ ـــــدول رقـ ــــن الجـــــ ــــ ـــح مـ ــــ ـــ) 26/6(یتضــ ــــ ـــــوا علــ ـــــوثین وافقــــ ـــة المبحـــــ ـــــ ـــبة  ىأن غالبیـ ــــ أن نســـ
ـــاز  ــــد  الاســـــتثماريمســـــاهمة الجهــ ــــع الحـ ــنادیق ورفـ ــــل الصـــ ــاعي فـــــي تمویـ ـــمان الإجتمـــ للضــ

ـــى ــــ ــین الم الأدنــ ــــ ـــــاش وتحســـ ـــللمعــــ ــــ ـــــداً لا ترقــ ــئیلة جــــ ـــــ ـــاهمة  ضــ ــــ ــــات مســ ــــ ــــتو  ىعاشـ ــــ  ىللمسـ
ـــ ــــ ــــــوب، حیــــ ــــددهم المطلـــــ ــــ ـــــغ عـــ ــــ ــــــوثین) 104(ث بلــ ـــــن المبحـــــ ــــ ـــبة مــ ــــ ) 14(، و%)80( بنســــ

ــــــوا ـــــإ وافقــ ـــــبة  ىلـــ ــــا بنســــ ــــد مــــ ـــك %)10.8(حـــــ ــــ ـــــان هنالـ ــــــا كــــ ــبة ) 12(، فیمــ ــــ %) 9.2(بنســـ
ـــون ــــول إن یرفضــــ ــــي  القــــ ــاعي فــــ ــــ ـــــمان الإجتمــ ـــــتثماري للضــ ـــــاز الإســـ ــــاهمة الجهــ ـــبة مســــ نســــ

ــــع الحــــــد  ــین المعاشــــــات مســــــاهمة الأدنــــــىتمویــــــل الصــــــنادیق ورفــ ــــئیلة  للمعــــــاش وتحســــ ضــ
   .المطلوب ىللمستو  ىترق جداً لا

ـــــب  ــــــول الأحســ ـــب أن تمــ ـــل یجــــ ـــــل الطویـــــ ــــي الأجــ ـــــة فــــ ـــــس الإكتواریــ ـــــن % 75ســـ مـــ
ــد الإ ــــ ـــــن عوائــ ــــة مـــ ــــات الجاریــــ ــــــوائضالمعاشــــ ـــتثمار فــ ــــ ــــــن إسـ ـــــة مــ ــــتثمار المحققـــ ـــــوال  ســــ أمـــ

ــمان الإجتال ــــأتضـــ ــــذا لا یتـ ـــاع سیاســـــة  إلا ىمـــــاعي وهـ تعظـــــیم  ىتعمـــــل علـــــ اســـــتثماریةبأتبــ
ــــ ــةالعوائـــ ـــــاطرة محتملـــــ ـــل مخــ ــاهد ملا الواقـــــــع.  د وبأقــــ ـــتثمارات ذات شـــــ ــم تلـــــــك الاســــ إن حجـــــ

ــــتثماریة ــــافظ الاســ ـــن المحــ ـــي العدیــــــد مـــ ــــل فـــ ــیطة یقــ ــــاطر البســــ ــــاض . المخــ ولتفســــــیر الانخفــ
ـــة  ــد الأولویــــــة الحالیـــ ـــن للشــــــخص تحدیــــ ـــادیة، یمكـــ ـــتثمارات الاجتماعیــــــة والاقتصـــ ـــي الاســـ فـــ
ــــیض  ــــ ــــــغوطات لتخفـ ـــــداقیة والضـــ ــیة والمصــــ ــــ ــــفافیة السیاســـ ــــ ـــاة للشـ ــــ ــة والمعطــ ــــ ــــر أهمیـــ الأكثـــــ

ـــ ــــاتالالتزامــ ـــة الالتزامـ ــــودات لتغطیــ ـــیم الموجـ ــــق تعظــ ــــن طریـ ـــة عـ ــــر الممولــ عـــــلاوة . ات غیـ
ـــ ــــاعي ىعلــــ ــــمان الاجتمـــ ـــنادیق الضـــ ـــات صــــ ــة التزامــــ ــــك و لمواجهـــــ ـــن ذلـــ ـــل المجتمـــــــع  مــــ قبــــ
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ــــف أرصــــــدة الاحتیاط ـــر توظیــ ـــب الأمـــ ــالتــــــأمیني یتطلـــ ــــد یــــ ــــي تتولــ ــــة والتــ ــة المتراكمــ ات الفنیــــ
ـــة المصــــــروفات ــــي تغطیـــ ــــذي یســــــهم فــ ــــدف تحقیــــــق العائــــــد الــ ـــة  ســــــنویا بهــ والمزایــــــا التأمینیـــ

  .التي تكفلها أنظمة التأمین الاجتماعي
محققة من العائد الإستثماري الزیادة ال   متغیر حسب الدراسة عینة توزیع :)27/6(الجدول رقم 

 .المحدد من الإكتواریین یجب أن تحسن بها المعاشات

 أداة الإستبانة: المصدر 

ـــم  ـــدول رقــــ ــــن الجــــ ـــــح مـــ ــ) 27/6(یتضــ ــــ ـــوا علـ ـــــوثین وافقــــ ـــــة المبحــ ــــادة  ىأن غالبیــ أن أي زیـــ
ــا  ــــ ـــــن بهـــ ـــب أن تحســــ ــــ ــــواریین یجــ ــــ ــــن الإكتـ ــــ ـــــدد مـ ـــتثماري المحــــ ــ ــد الإســــ ــــ ــــن العائـــ ــــ ـــــة مـ  محققــــ

ـــــددهم  ــــغ عــــ ــــث بلـــــ ـــــات ، حیـــــ ــــــوثین) 75(المعاشــــ ـــن المبحـــ ــــ ــبة مــ ــــ ) 37(، و%)57.7( بنســـ
ــــوا ــ وافقـــ ــبة  ىإلـــــ ــــ ــا بنسـ ـــد مـــــ ــــك %) 28.5(حــــ ـــان هنالـــ ــا كــــ ـــــبة ) 18(، فیمـــــ %) 13.8(بنســ

ـــون ــــ ـــــن  یرفضــــ ــــ ــــدد مـــ ــــ ــتثماري المحــــ ـــــ ـــــد الإســــ ــــ ــــن العائـــ ــــ ــــة مـــ ــــ ـــادة محققــــ ــــ ــــول إن  أي زیــــ ــــ القــــ
ـــــات ـــــا المعاشـــ ــــــن بهـــ ـــــب أن تحســ ـــواریین یجـــ ــــــر  .الإكتـــــ ـــــب تحریــ ــــــدف یجـــ ــــذا الهــ ــاً لهــــ ــــ تحقیقــ

ـــــ ـــــع وشـــــــراء العقــ ـــــى بیــ ـــــره علــ ــــن قصــ ـــــدلاً مـــ ــــتثمار بــ ــــيارات والأر االاســـ ـــــض الأوراق  ضـــ وبعــ
ـــــددة لإ ـــــالیب متعــــ ــــاع أســــ ــــث إتبـــــ ـــن حیـــــ ــــ ـــــة مــ ــــاعي المالیـــ ــأمین الاجتمـــــ ــــ ـــوال التـــ ــــ ــتثمار أمــ ــــ ســـ

ـــــیولة ــــمان والسـ ـــاملي الضــ ـــاة عـــ ـــوال بمراعـــ ــــذه الأمـــ ـــــى هــ ــــر عائــــــد ممكــــــن علـ ـــق أكبــ . لتحقیـــ
ـــي لإ ـــــد حقیقــــ ـــــى عائــ ــ ـــول عل ـــة وذلـــــــك بهـــــــدف الحصــــ ـــنادیق للمحافظــــ ـــوال الصــــ ـــــتثمار أمــــ ســ

ــــا الحقی ــــاض قیمتهــ ـــدم انخفــ ـــوال وعـــ ـــتثمار علــــــى هــــــذه الأمـــ ـــافة إلــــــي تشــــــجیع اســـ قــــــة بالإضـــ
ــــــث  ـــــن حیــ ـــا مـــ ـــارف علیهـــــ ــتثمار المتعـــــ ــــ ـــادئ الاســ ـــق مبـــــ ـــاعي وفـــــ ــمان الاجتمـــــ ــــ ــوال الضــ ــــ أمـ

ـــیولة ــــ ــة والســــ ــــ ــــ ــــمان والربحیـ ــــ ـــمان . الضـــ ــــ ــــــنادیق الضــــ ــــ ـــــــة صـ ــــــى ولایــــ ــــ ــد علـ ــــ ـــب التأكیـــــ ــــ بجانــــ
ـــدات اســـــتثمارها  ــــتراكات وعائــ ــــلة الاشـ ــــدة لهـــــا مـــــن محصـ الاجتمـــــاعي علـــــى الأمـــــوال العائـ

  .موال  دون تدخل من الجهاز التنفیذي في الدولةوحقها في التصرف في هذه الأ

 %النسبة التكرارات العبارات
 57.7 75 أتفق

 28.5 37 حد ما ىأتفق إل
 13.8 18 لا أتفق
 100.0 130 الجملة
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  :الدراسة فروض اختبار -5

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الأولي  -1
  : على الآتي الأولىتنص الفرضیة 

ــــة "  ـــود سیاســـــ ــدم وجــــــ ـــــ ــــتثماریةعــ ــــــ اســـــ ـــؤثر علـــ ــــ ـــحة تــ ــــ ـــتثمار  ىواضــ ــــ ــــد الإســ ـــــوال لأعوائـــــ مــــ
  ".مینتةوالتي تزید المزایا التا الإجتماعي في السودان الضمان

ــیة   ــذه الفرضـــ ـــود سیاســـــة  إلـــــىتهـــــدف هـــ ــدم وجــ ـــتثماریةعـــ ـــؤثر علـــــي عوائـــــد  اســ ـــحة تــ واضــ
ـــــودان ــــي الســـ ــاعي فــــ ــــ ــــأمین الإجتمــ ـــأموال التــــ ــــ ـــــتثمار بـ ــــذه و  .الإســـ ـــــحة هــــ ـــن صـــ ــــ ـــق مـ ــــ للتحقـ

ـــیة ینبغـــــي ـــارات  أراءمعرفـــــة اتجـــــاه  الفرضـ ـــل عبـــــارة مـــــن العبــ ــة بخصـــــوص كــ عینـــــة الدراســ
ـــیة  ــــى، و المتعلقـــــة بالفرضــ ــم الأولـ ــــا اســـــتخدامتـــ ــــأير مربـــــع اختبـ ــــق  كـ ــــیر جـــــودة التوفیـ لتفسـ

ـــــین  ـــودة التوفیــــــق بـ ــان هنالــــــك جـــ ــتبیان و لمعرفــــــة مــــــا إذا كــــ ــــاور المختلفــــــة فــــــي الإســــ للمحــ
ــــار أم لا ـــل الإختبــــ ـــــة محــــــ ـــــرات المختلفـــ ـــة . المتغیـــ ــــ ــــــة ذات دلالــ ـــــك علاقــ ــــــل هنالــــ ـــثلاً  هــ مــــــ

ـــعوبات  ــــین الصـــ ــــائیة بــ ــتثماریة إحصــ ـــــة الإســــ ـــــه السیاسـ ــــي تواجـ ــــمانالتــ ـــــوال الضــ ــا  لأمـ ومــــ
ــــمن  ســــــتثماراتالاأفضــــــل  هــــــي ـــي تضــ ــــوا اســــــتردادالتـــ ــــك أمــ ـــل هنالــ ــــذلك هـــ ــمان وكــ ل الضــــ

ــــودة ت ــــ ـــو جـــ ــــ ــــــرات افــــ ــــ ــــــي المتغیـ ــــ ـــــائیة فـ ــــ ـــة إحصــ ــــ ـــــن ق ذات دلالــــ ــــ ـــم أداةعــ ــــ ــــن أدوات  أهــــ ــــ مـــ
ـــتثمار ــم  الاســـ ــتخدامهاالتــــــي تــــ ــتثمارفــــــي  اســــ ـــة  اســــ ـــاعي و سیاســـ ـــمان الإجتمـــ ــــوال الضـــ أمــ

ــــاعي  ــــمان الإجتمــ ـــــوال الضــ ـــوائض أمـ ــتثمر فـــ ـــــوب أن تســــ ـــــة مطلـ ـــتثمار الحالیـ ـــــ...الإســـ خ الـ
ــــرات المــــــراد  ـــب المتغیـ ـــااختبار حســ ــــودةل هــ ــد. التوفیــــــق فیهـــــا جـ ــــیناالجـــ ــــة تبـ نتــــــائج  ول التالیــ

  .الإختبار للمتغیرات المختلفة 
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ـــارات الفرضـــیة  اختبـــارنتـــائج  :)28/6(الجـــدول رقـــم  لإجابـــات أفـــراد عینـــة الدراســـة علـــى عب
  .الأولي

  درجة الحریة  العبارة  ت
ـــع  ـــــ ـــة مربــــ ـــــ قیمـــ

  كأي
ـــــــة  ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ القیمـــ

  الاحتمالیة

1  
ـــتثماریة  ــــــة الاســــــ ـــــــي تواجـــــــــه السیاســـ ـــــعوبات التــ ـــــل الصــــ ــــوالتمثــــ  للأمـــــ

  الاجتماعیة في السودان
20 32.745 0.000  

2  
ـــل ـــــ ــــــمن  أفضــ ـــــــي تضــــ ــــتثمارات التـــ ـــــتردادالاســــــ ــــــــمان  اســـــ ــــوال الضــ أمــــــ

  0.009  44.556  20 . الإجتماعي في السودان ومحاربة آثار التضخم

3  
ـــم أدا ـــتخدامها فـــــي ا ةأهــ ــتثمار التـــــي تـــــم اســ ســـــتثمار مـــــن أدوات الاســـ

ـــــد  ـــــ ـــــــق العائـ ـــودان لتحقیــــ ـــــ ــــي الســـ ــــــ ـــــاعي فـ ـــــ ـــمان الإجتمـ ـــــ ـــوال الضـــ ــــــ أمــ
  .المطلوب

20  53.661  0.000  

4  
ــــة  ــــــوب سیاســـ ــــــة مطلـ ــــــتثمار الحالیـ ــــــتثمر فـــــــوائض  أنالاسـ ــــوالتسـ  أمــــ

ــــتثمار لتحســــــین المزایــــــا  ـــدات اســ ــــق عائـــ ــــمان الاجتمــــــاعي لتحقیــ الضــ
  .للسودان التنمیة الاقتصادیة ىة وتساعد علالتأمینی

2  155.508 0.000  

5  
ــــروفات  ـــبة  المصــــ ـــةنســـــ ــــــبة   أنیجــــــــب   الإداریـــــ ــــددة بنســ ــــــون  محــــ تكــ

ـــــددها  ـــــاعي یحــــ ـــــمان الاجتمــــ ـــوال الضــــ ــتثمار  أمــــــ ـــــ ــــدات اســ ـــن عائـــــ مــــــ
  .الخبیر الاكتواري

2  70.723 0.000  

6  
ــــي  إن ـــتثمار فـــــ ـــــــيالاســــــ ـــــارات لا الأراضــ ـــــي  والعقــــ ـــاهم فــــ ـــــة یســــــ أقامــــ

 0.000 19.400  2  .واسعة للتنمیة الاقتصادیة فرص

7  
ـــبة ال ـــة نســــــ ــــوب معرفــــــ ـــــدي وجــــ ــــــتثماري ومــــ ــــد الاســ ـــــــاعائـــــ ـــع  تطابقهــ مــــــ

  .التقدیر الاكتواري
2  170.600 0.000 

8  
ـــتثماریة غیـــــر الناجحــــة للضـــــمان الاجتمـــــاعي هـــــي ال أن سیاســــة الاســ

ـــد ـــق عائـــــ ـــــدد  اً متوســــــــط اً التــــــــي تحقـــــ ـــدل العائــــــــد المحـــ ــــــن معـــــ ـــل عــ یقـــــ
  .لم تكن له مبررات اكتواریا ما

2  100.262 0.000 

9  
ــــــــال لمرا ـــابي فعـ ـــــ ـــام رقـ ــــــــود نظــــــ ـــــــة وجـ ـــراءات أهمیــ ـــــ ـــــة الإجـ ـــــــة كافــــ جعــ

 0.000  225.292  2  .بالجهاز الإستثماري الأداءالتنظیمیة والإداریة وتقییم 

  :كالآتي السابقیمكن تفسیر نتائج الجدول 

ــ ــــ ــ ــــارة الأول ـــــي العبــــ ــــول  ىفـــ ـــــتثماریة حــــ ــــــة الاســـ ــــه السیاســ ــــــي تواجــــ ـــعوبات التــ ــــ ـــــوال الصـ لأمـــ
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ــأمین ـــاعي التـــــ ــع ال الاجتمــــ ــــ ــــع مـ ــع المتوقـــ ــــ ــــــین التوزیـ ـــــابق بـ ـــك تطــ ــــ ــــي أن هنال ـــــع الحقیقـــ توزیــ
ـــــات  ــاهدات إجابـــ ـــــ ــوثینللمشـ ــــ ـــة ، المبحــ ــد أن قیمـــــ ــــ ــــأينجــ ــع كــــ ــــ ـــتو  )32.745= ( مربــ ــــ  ىمسـ

ـــائیة ــة إحصــ ــــاوي   الدلالـــ ـــر یسـ ــددة  0.00للمتغیــ ــــة الإحصـــــائیة المحـــ ــــن القیمـ ــــل مـ ـــو أقـ وهــ
ــة  0.05مســــبقاً  ــیر ذلـــــك أننــــا نخلـــــص وهـــــذا مؤشــــر لوجـــــود دلالـــ ــائیة ولتفســـ ـــإحصــ أن  ىإلــ

ــة المدروســــة تقریبــــاً أفــــراد ل كــــ ــالعینــ ــه السیاســــة قــــد یتفقــ ون فــــي أن الصــــعوبات التــــي تواجــ
ــتثماریة  ــــوال التـــــامینالاســـ ـــ الاجتمـــــاعي  لأمـ ــــي الســ ــــي فـ ــــي التـــــدخل السیاسـ ـــة فـ ودان متمثلــ

ـــــدم  ــــاعي وعـ ــــمان الإجتمــ ـــــتثماري للضــ ـــاز الإسـ ـــــانون للجهـــ ــود قـ ــــدم وجــــ ـــــادوعــ ــــ الاعتمـ  ىعلــ
ــــات  ـــــادیة جــــــدوىدراســ ـــة  اقتصـ ـــاءة الفنیـــ ــــعف الكفـــ ــذلك ضــ ــازة وكــــ ــــوت الخبــــــرة ممتــــ ـــــن بیــ مـ

ــــاً فــــــي و  ــــة أحیانــ ـــدخل الدولــ ــــالات لا  اســــــتثماراتالإداریــــــة وتـــ الصــــــندوق وتوجیهــــــه فــــــي مجــ
ـــتثماراتتتناســـــب مـــــع طبیعـــــة  ـــاز  اســ ـــدم  بالإضـــــافةالجهــ ــارإلـــــي عــ ـــة  اختیـــ الكـــــوادر المؤهلــ

  . التي تدیر الجهاز الإستثماري
ـــ     ــــة المتعلقـــ ــــارة الثانیــ ـــتثمارات التــــــي تضــــــمن  ةفیمــــــا یخــــــص العبــ ــتردادبأفضــــــل الاســـ  اســــ

ــــوال ا ــــار التضــــــخمأمــ ـــة آثــ ــاعي فــــــي الســــــودان ومحاربـــ ـــمان الإجتمــــ ــــك تطــــــابق  لضـــ أن هنالــ
ــاهدات ــــع مـــــع التوزیـــــع الحقیقـــــي للمشـــ ــــع المتوقـ ـــي بـــــین التوزیـ ـــوثینإجابـــــات  فــ ــــد ، المبحــ نجـ

ــة  ــــ ــــــأيأن قیمــــ ــع كــــ ــــ ـــتو  )44.556= ( مربــــ ــــ ـــــائیة ىمســـ ـــة إحصـــــ ــــ ـــاوي   الدلالـــ ـــــ ـــــر یســ للمتغیـــــ
ــبقاً  90.00 ـــــ ـــددة مســ ــــ ــائیة المحــ ــــ ـــــة الإحصـــ ــــــن القیمــــ ـــــل مـــ ـــــو أقــــ ــــــر و  0.05وهــــ ــذا مؤشـــ ـــــ هــ

ـــــــص  ــ ــا نخل ــــ ــــك أننـــ ــــ ــیر ذلـ ــــ ــــــائیة ولتفســـ ـــــة إحصـــ ــــــود دلالــــ ـــــيلوجـــ ـــ إلــــ ــــ ــــراد لأن كــ ــــ ـــة  أفـ ــــ العینــ
ــــــ ـــد یتفقـــ ــــ ـــــاً قــ ـــــة تقریبــــ ــــــد أن المدروســــ ــــرون أن % 46.9ون نجـــ ــــ ــــة یـ ــة المدروســـــ ــــ ـــن العینـــ ــــ مــ

ــــل طریقــــــة  ـــتثمارأفضــ ـــتثمارات نحــــــو  لاســـ ـــو توجیــــــه الإســـ ــــاعي هـــ ــــمان الإجتمــ ـــــوال الضــ أمـ
ــــارات  ـــي والعقـ ــــتطیع الصـــــنادیق حتـــــىالأراضــ ـــال تسـ ــ ـــة حفـــــاظ عل ــــمیةي القیمــ للأمـــــوال  الاسـ

ـــــدم  ــــروف عــ ــــل ظـــ ـــا فـــــــي ظـــ ــــد مــــ ــاً لحـــ ـــدو منطقیـــــ ــــر یبــــ ــذا الأمـــ ـــــخم وهـــــ ــتقرارمـــــــن التضــ  اســـــ
  . الأسعار وزیادة معدلات التضخم

ــة المتعلقـــــ      ـــارة الثالثـــ ـــي العبــ ــــ ةفــ ــــتخدامها  ةأهم أدابـ ـــي تـــــم اسـ مـــــن أدوات الاســـــتثمار التــ
ــاعي فــــــي الســــــودان لتحقیــــــق العا ــمان الإجتمــــ ــــوال الضــــ ــتثمار أمــ ـــي اســــ ـــوب فـــ ــد المطلـــ أن ئــــ

ــات  ــــ ـــاهدات إجابـــ ــــ ـــــــي للمشــ ـــع الحقیقــ ــــ ــع التوزیــ ــــ ـــع مـــ ــــ ـــع المتوقــ ــــ ـــــین التوزیــ ـــابق بــــ ــــ ـــك تطــ هنالــــــ
ـــــوثیین،  ـــة المبحــ ـــد أن قیمــــ ــــأينجــــ ــــع كـــ ـــتو  )53.6616= ( مربـــ ـــــة  ىومســــ ــــائیةالإالدلالــ   حصـــ
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ـــاوي  ـــر یســــ ــبقاً  00.00للمتغیــــ ــــددة مســـــ ــائیة المحـــ ــــ ــة الإحصـ ــــ ـــــن القیمـ ــــــل مــ ــــو أقـ  0.05وهـــ
ـــ ــائیة ولتفسـ ــة إحصــ ـــر لوجــــود دلالــ ـــیر ذلــــك أننــــا نخلــــص وهــــذا مؤشـ ـــة  ى أنإلـ معظــــم العینـ

ـــــة  ـــــرون المدروســــ ــــة یــــ ــــل طریقـــــ ــــ ـــــتثمارأن أفضـ ــــ لاســــ ــــ ــاعي هـ ـــــ ــــمان الإجتمــ ــوال الضـــــ ــــ  يأمـــ
ـــارات  ـــي والعقـــــ ــــ ـــو الأراضـ ــــ ـــــتثمارات نحـ ــه الإســـ ــــ ـــىتوجیــ ــــ ــنادیق حتـ ــــ ـــــتطیع الصــ ــــاظ ال تســـ حفــــ

ــ ــة  ىعلـــ ـــمیةالقیمـــ ــــي  الاســ ــا فــ ــــد مـــ ـــاً لحـ ــــر یبـــــدو منطقیــ ـــذا الأمـ ـــخم وهـــ للأمـــــوال مـــــن التضــ
ـــــدم  ـــــروف عـ ــــل ظــ ـــتقرارظــ ـــدني  اســــ ـــبة لتــــ ـــخم وذلــــــك نســــ ـــــادة معـــــــدلات التضــــ ــعار وزیـ الأســـــ

  ) .الخ...الصناعة، الزراعة (  الأخرىربحیة المشروعات الإنتاجیة 
ــة مربــــع       ــ كــــأيبلغــــت قیمــ  عینــــة الدراســــةروق بــــین أعــــداد أفــــراد المحســــوبة لدلالــــة الفــ
ـــد مــــــنهم ــــوافقین والمــــــوافقین لحـــ ــــارة الرا المــ ــاء بالعبــ ــــوافقین علــــــى مــــــا جــــ ــــر المــ ــا وغیــ ـــة مــــ بعـــ

ـــــتو )  155.508( ـــائیة ىومســـ ــــة إحصـــــ ــاوي   الدلالــــ ــــ ــــــر یســ ـــــن  00.00للمتغیــ ــــــل مـــ ـــو أقــ وهـــــ
ــــبقاً  ــددة مســـ ــــائیة المحـــــ ـــــة الإحصـــ ــــة . 05القیمــ ـــــة حریـــ ــد درجــ ـــى مـــــــا ) 2(عنـــــ ـــاداُ علــــ واعتمــــ

ــــدول  ــــي الجـــ ــ) 28/5(ورد فــ ــــود فـــــ ــــیر إلـــــــى وجـــ ــــك یشـــ ــــإن ذلـــ ــــائیة فـــ ـــــة إحصـــ روق ذات دلالــ
ـــــ ــبقاً بــ ـــین %) 5( محــــــددة مســــ ــة ولصــــــا إجابــــــاتبـــ ـــى أفــــــراد العینــــ ــــوافقین علـــ ـــة  لح المــ سیاســـ

ــــوب  ـــتثمار الحالیــــــة مطلــ ـــوالتســــــتثمر فــــــوائض  أنالاســـ ــــق  أمـــ ــمان الاجتمــــــاعي لتحقیــ الضــــ
ــــتثمار لتح ــــ ــدات اســ ــــ ــــعائـــ ــاعد علــــــ ــــ ــــة وتســــ ــــ ــا التأمینیـ ــــ ـــین المزایــــ ــــ ــادیة   ىســـ ــــ ـــــة الاقتصــــ التنمیـــــ

  .للسودان
ــة مربـــــع      ـــت قیمــ ـــین أعــــداد أفـــــراد المحســـــوبة  كــــأيبلغـ ــة الفــــروق بــ ـــة لدلالــ عینــــة الدراســ

ــوافق ــــ ــدالمــ ــــ ـــــوافقین لحــ ـــة  ین والمـــ ــــ ـــــارة الخامسـ ـــــاء بالعبـــ ـــــا جـــ ـــــى مـــ ــــوافقین علـــ ــــــر المــــ ــــــا وغیــ مــ
ــتو ) 70.723( ـــــ ــة  ىومســ ــــ ـــائیةالإالدلالـــ ــــ ـــاوي  حصــ ــــ ـــــر یســ ـــــن  00.00للمتغیــــ ـــــل مــــ ـــــو أقــــ وهــــ

ــــبقاً  ـــددة مســ ــائیة المحـــ ــــة الإحصــــ ـــة . )05(القیمــ ـــد درجــــــة حریـــ ــــى مــــــا ) 2(عنـــ واعتمــــــاداُ علــ
ــــدول  ــــي الجـــ ــــود فـــــــروق ذات دلا) 28/6(ورد فــ ــــیر إلـــــــى وجـــ ــــك یشـــ ــــإن ذلـــ ــــائیة فـــ ـــــة إحصـــ لــ

ـــتوى  ــــ ــد مسـ ــــ ــین %) 5(وعنــ ــــ ــاتبـــ ــــ ـــــى  إجابــ ــــوافقین علـــ ــالح المـــــ ــــ ــــة ولصــ ــــــراد العینــــ ــــبة  أفـــ نســـــ
ـــــروفات  ـــةالمصــــ ــــ ــــب   الإداریــ ــــ ـــتثمار   أنیجـ ـــــ ــدات اسـ ــــ ــــن عائـــ ـــــبة  مـــــ ــــددة بنســــ ــــ ــــون  محـ ــــ تكـ

  .أموال الضمان الاجتماعي یحددها الخبیر الاكتواري
ــة مربـــــع     ــداد أفـــــراد  كـــــأيبلغـــــت قیمـــ ـــة الفـــــروق بـــــین أعـــ ــوبة لدلالــ ـــالمحســـ ـــة  ةعینــ الدراســ

ــد ــــ ـــــوافقین لحــ ــوافقین والمـــ ــــ ـــة  المــ ــــ ــارة السادسـ ــــ ــاء بالعبــ ــــ ــا جــ ــــ ــــــى مــ ــ ـــــوافقین عل ـــر المـــ ــــ ــا وغیـ ــــ مــ
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ــتو ) 19.400( ـــــ ــة  ىومســ ــــ ـــائیةالإالدلالـــ ــــ ـــاوي  حصــ ــــ ـــــر یســ ـــــن  00.00للمتغیــــ ـــــل مــــ ـــــو أقــــ وهــــ
ــــبقاً  ــددة مســـ ــــائیة المحـــــ ـــــة الإحصـــ ــــة . 05القیمــ ـــــة حریـــ ــد درجــ ـــى مـــــــا ) 2(عنـــــ ـــاداُ علــــ واعتمــــ

ــــدول  ــــي الجـــ ــــیر إلـــــــى و ) 6/28(ورد فــ ــــك یشـــ ــــإن ذلـــ ــــائیة فـــ ـــــة إحصـــ ـــود فـــــــروق ذات دلالــ جــــ
ـــتوى  ــــ ــــد مســــ ــــ ــــین %) 5(وعنــ ــــ ــاتبـــ ــــ ـــى  إجابـــــ ــــ ــــوافقین علــــ ــــ ــــالح المـــ ــــ ــــة ولصـــ ــــ ــــراد العینـــ ــــ  أنأفــ
ـــي  ـــــتثمار فـــــ ــــــيالاســـ ــارات لا الأراضــ ــــ ـــي  والعقــ ــاهم فـــــ ــةیســــــ ـــة  إقامــــــ ــــــعة للتنمیـــــ ـــــرص  واســ فـــ

  .الاقتصادیة
ــة مربـــــع     ــداد أفـــــراد  كـــــأيبلغـــــت قیمـــ ـــة الفـــــروق بـــــین أعـــ ــوبة لدلالــ ـــةالمحســـ ـــة  عینــ الدراســ

ــوافقین و  ــــ ـــدالمــ ــــ ــوافقین لحـ ــــ ـــــابعة  المــ ـــــارة الســـ ـــــاء بالعبـــ ــــا جـــ ــــى مــــ ــــ ــوافقین عل ـــــ ــــر المـ ـــا وغیــــ ــــ مـ
ـــــتو ) 170.600( ـــة  ىومســـ ــــائیةالإالدلالـــــ ـــــاوي  حصــــ ـــــر یســـ ـــــن  00.00للمتغیـــ ــــــل مـــ ـــو أقــ وهـــــ

ــــبقاً  ـــددة مســ ــائیة المحـــ ــــة الإحصــــ ـــة  ).05(القیمــ ـــد درجــــــة حریـــ ــــى مــــــا ) 2(عنـــ واعتمــــــاداُ علــ
ــــدول  ــــي الجـــ ـــــة) 6/28(ورد فــ ـــود فـــــــروق ذات دلالــ ــــیر إلـــــــى وجــــ ــــك یشـــ ــــإن ذلـــ ــــائیة  فـــ إحصـــ

ــتوى  ـــد مســــ ــین %) 5(وعنـــ ــــاتبــــ ـــوافقین علــــــى  إجابــ ــــالح المـــ ــــوب  أنأفــــــراد العینــــــة ولصــ وجــ
  .طابقها مع التقدیر الاكتوارية نسبة العائد الاستثماري ومدي تمعرف
ــة مربـــــع      ـــت قیمــ ـــین أعــــداد أفـــــراد  كــــأيبلغـ ــة الفــــروق بــ ـــة  عینــــةالمحســـــوبة لدلالــ الدراســ

ــــد ــوافقین لحـــــ ـــــ ــوافقین والمــ ـــــ ـــــواف المــ ـــر المــــ ــــ ـــــا وغیــ ـــة مــــ ــــ ـــــارة الثامنــ ــــاء بالعبــــ ــــا جـــــ ـــى مـــــ ــــ قین علــ
ـــــتو ) 100.262( ـــة  ىومســـ ــــائیةالإالدلالـــــ ـــــاوي  حصــــ ـــــر یســـ ـــــن  00.00للمتغیـــ ــــــل مـــ ـــو أقــ وهـــــ

ــــبقاً  ـــددة مســ ــائیة المحـــ ــــة الإحصــــ ـــة  ).05(القیمــ ـــد درجــــــة حریـــ ــــى مــــــا ) 2(عنـــ واعتمــــــاداُ علــ
ــــدول  ــــي الجـــ ــــائیة ) 6/28(ورد فــ ـــــة إحصـــ ـــود فـــــــروق ذات دلالــ ــــیر إلـــــــى وجــــ ــــك یشـــ ــــإن ذلـــ فـــ

ـــد مســـــتوى  ــوافقین علـــــى  إجابـــــات بـــــین%) 5(وعنــ ــــالح المـــ ـــة ال أنأفـــــراد العینـــــة ولصـ سیاســ
ــد متوســـــط یقـــــل  ـــق عائـــ ــــاعي هـــــي التـــــي تحقــ ــمان الاجتمـ ــة للضـــ ــتثماریة غیـــــر الناجحـــ الاســـ

  .لم تكن له مبررات عن معدل العائد المحدد اكتواریا ما
ـــــة مربــــــع  ـــــت قیمـ ــأيبلغـ ـــة  كــــ ــة الدراســـ ـــراد عینــــ ـــداد أفـــ ــــین أعـــ ــــروق بــ ــــة الفــ ــ ـــــوبة لدلال المحسـ

ــوافقین و  ــــ ـــدالمــ ــــ ــوافقین لحـ ــــ ـــــعة  المــ ـــــارة التاســـ ـــــاء بالعبـــ ــــا جـــ ــــى مــــ ــــ ــوافقین عل ـــــ ــــر المـ ـــا وغیــــ ــــ مـ
ـــتو و ) 100.262( ـــــة  ىمســــ ــ ــــاوي الإالدلال ــــر یســـ ــــائیة للمتغیـــ ـــــن  00.00حصـــ ـــل مــ ـــــو أقــــ وهــ

ــــبقاً  ـــددة مســ ــائیة المحـــ ــــة الإحصــــ ـــة  ).05(القیمــ ـــد درجــــــة حریـــ ــــى مــــــا ) 2(عنـــ واعتمــــــاداُ علــ
ــــدول  ــــي الجـــ ـــــة) 6/28(ورد فــ ـــود فـــــــروق ذات دلالــ ــــیر إلـــــــى وجــــ ــــك یشـــ ــــإن ذلـــ ــــائیة  فـــ إحصـــ
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ـــتوى  ــــد مســـ ـــین %) 5(وعنــ ــاتبـــ ـــــى  إجابــــ ــوافقین علـ ـــالح المــــ ـــة ولصـــ ـــراد العینـــ ـــة  أنأفـــ أهمیـــ
ـــة وتقیـــــیم  ـــة كافـــــة الإجـــــراءات التنظیمیـــــة والإداریــ ـــود نظـــــام رقـــــابي فعـــــال لمراجعــ  الأداءوجــ

  .بالجهاز الإستثماري
  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الثانیة -2

  :يالاتانیة من فرضیة الدراسة على تنص الفرضیة الث
ـــین " ـــــحة بـــــ ـــــة واضــ ــــود علاقــ ــــدم وجـــ ـــــاالعـــ ــاعي و جهــ ــــ ــــمان الإجتمــ ــــتثماري للضـــ دارة ز الإســـ إ

ـــاعي ــأمین الإجتمــــ ـــومي للتـــــ ــــندوق القــــ ــتثمار الصـــ ـــــد الاســـــ ـــــین  لعوائــ ــــي تحســ ـــؤثر علـــ ــــا یــــ ممـــ
  "ومواجهة تآكل هذه الاموال المزایا التأمینیة

ــــیة ت ــذه الفرضــ ــــعیة هــــ ـــمان  إلــــــىهـــــدف وضــ ـــتثمار للضـــ ــــین جهــــــاز الإســـ ــــة بــ ــــة العلاقــ مناقشــ
ــأمین الإجتمــــاعي دارة الصـــندوق القـــومي للتـ . فیمـــا یخـــص عوائـــد الاســــتثمار الإجتمـــاعي وإ

عینــة الدراســة بخصــوص كــل  أراءمعرفــة اتجــاه  ینبغــي وللتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــیة
أفــراد عینــة  و یــتم حســاب الوســیط لإجابــات, ة الثانیــةعبــارة مــن العبــارات المتعلقــة بالفرضــی

الـذي یسـتخدم لوصـف النزعـة المركزیـة  مقـاییسسیط هـو احـد الو الدراسة على كل عبارة، و 
تصــاعدیا  الإجابـاتبعـد ترتیــب  الإجابــاتتتوسـط جمیـع  التــي الإجابـةیمثــل  الظـاهرة والـذي

لتفسـیر جـودة  مربـع كـأي اختبـار اسـتخدامتم  كذلك) 29/6(الجدول رقم  فيتنازلیا كما  أو
مــا إذا كــان هنالــك جــودة التوفیــق بــین  التوفیــق للمحــاور المختلفــة فــي الإســتبیان و لمعرفــة

ــة محـــــل الإختبـــــار أم لا  ــم . المتغیـــــرات المختلفـــ ــارنتـــــائج  )6/29(أنظـــــر الجـــــدول رقـــ  اختبـــ
  .الفرضیة الثانیة
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ــــــم  ــــــارات ) 29/6(الجــــــدول رق ــــــى عب ــــــة الدراســــــة عل ــــــراد عین ــــــات أف الوســــــیطٍ لإجاب
  الفرضیة الثانیة

  التفسیر  الوسیط  العبارة  ت

3 -  
ـــ ـــــ ـــل الثلاثــــ ــــ ــال ( ي التمثیـــــ ــــ ــــ ـــل  –العمــ ــــ ــــحاب العمـــــ ــــ  –أصــــ

  یضمن حمایة من التدخل السیاسي) الحكومة
 موافق 1.00

4 -  
ــــــجام ــع الهــــــــدف  انسـ ــــ ـــتثماري مــ ــــاز الإســــ ــئولیات الجهــــ ــــ مســ
ـــي  الاســــــمي ـــا التـــ ـــاعي وهــــــو رفــــــع المزایـــ ـــمان الإجتمـــ للضـــ

  تم التعهد بها قانوناً 
 موافق 1.00

5 -  
ــذ القـــــــرارات  ـــن تنفیـــــ ـــــئول عــــ ـــام المســ ـــوض العــــ ــــون المفــــ یكـــ

ـــب الإســــــتثماریة ــــ اً محاســـ ــــؤهلاً  اً متمرســ ـــــادیمهنیــــــاً  مــ  اً واقتصـ
  .في عملیات السوق اً مالی ومحللاً 

 موافق 1.00

6 -  
ـــلة  ــات للجهـــــات ذات الصــ ـــاح عـــــن المعلومـــ یحـــــب الإفصــ
ــة دون  ــــ ــــــراف المعنیــ ــــع الأطــ ـــــتثماري لجمیــــ ـــــاز الإســـ بالجهـــ

  الاقتصاديالتعرض للخطر 
 موافق 1.00

7 -  
ــة  ــــروف الســــــودان المتمثلــــ ــــي ظــــــل ظــ ـــارات فــ أفضــــــل الخیـــ

ــــ ــــ ـــي عــــ ــــ ـــــوم فـــــ ـــــ ـــــــومي أن یقــ ـــدخل الحكـــــ ــــ ــفافیة والتـــــ ــــ ــــ دم الشــ
  .بالإستثمار الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي

 موافق 1.00

8 -  

ــمان  ــــ ــــ ــتثماري للضـــــ ــــ ــــ ـــاز الإســـــ ــــ ــــ ــاهمة الجهــــ ــــ ـــــ ــبة مســــ ــــ ــــ ــــ نسـ
ـــد  ـــع الحــ ــــنادیق ورفــ ـــي تمویـــــل الصـ ـــاعي فــ ـــىالإجتمــ  الأدنـــ

ــــــ ــــات مسـ ـــــین المعاشـــ ــــداً للمعـــــــاش وتحســ ـــئیلة جـــ اهمة  ضــــ
  .المطلوب ىلا ترقي للمستو 

  موافق 1.00

ــة الدراســـــة علـــــى العبـــــارة  أفـــــرادبلغـــــت قیمـــــة الوســـــیط لإجابـــــات  ن الجـــــدول الســـــابقمـــــ عینـــ
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ـــــى ـــــو ) 1( الأولــ ـــة  يتعنــ ــــذه القیمــــ ـــ أنهـــ ـــوافقین علــــ ـــة مــــ ـــــة أفـــــــراد العینــــ ـــــل  أن ىغالبیــ التمثیــ
ــــــي  ــال ( الثلاثـــ ــــ ـــــل  –العمـــ ـــــحاب العمــــ ــــــة –أصــــ ــــدخل ) الحكومـــ ــــ ـــن التـ ــــ ـــــة مــ ـــمن حمایــــ ــــ یضــ
ــــي ــــــات . السیاســــ ــــیط لإجابــ ــــة الوســــ ــــــت قیمــــ ــــا بلغــ ـــــرادكمــــ ــ أفـــ ــــ ـــــارة عینــ ــــــى العبـــ ــــة علــ ة الدراســــ

ــة ــــ ـــو ) 1(الثانیــ ـــة  يتعنـــــ ـــذه القیمـــــ ــــــي أن  أنهـــــ ــــــوافقین علــ ـــــة مــ ـــراد العینـــ ـــــة أفـــــ ــــجامغالبیـــ  انســــ
ـــدف  ــــع الهـــ ـــتثماري مــ ـــممســــــئولیات الجهــــــاز الإســـ ــــو رفــــــع  ىالاســـ ــــاعي وهــ للضــــــمان الإجتمــ

ــم التعهــــد بهــــا قانونــــاً  فــــي ذات الســــیاق فیمــــا یخــــص العبــــارة الثالثــــة بلغــــت . المزایــــا التــــي تــ
ـــــیط لإ ــة الوســ ــات قیمـــــ ــــ ـــــرادجابـ ـــة  أفــ ـــــة الدراســــ ـــ ،)1(عینــ ـــذه القی يو تعنــــ ـــة هــــ ـــــة ان غالبیــــ مــ

ــ ـــة موافقــــ ـــرارات و أفــــــراد العینـــ ــــذ القـــ ـــــن تنفیــ ــــئول عـ ــــام المســ ــــوض العــ ـــي أن یكــــــون المفــ ن علـــ
ــــب ــــتثماریة محاســـ ـــــ اً الإســـ ـــؤهلاً  اً متمرســ ــــاً  مــــ ـــــادیمهنیـــ ـــــلاً  اً واقتصــ ــ ــــ ومحل ــــــات  اً مالیـــ ـــي عملیـ فــــ

ــــوق ــــــات . الســــ ــــیط لإجابــ ــــة الوســـــ ــــت قیمـــــ ــا بلغـــــ ــــ ــــــرادكمـــ ــــة  أفـــ ـــــارة عینـــــ ــــــى العبــــ ـــة علـــ ــــ الدراســ
ـــــة ـــو  ،)1(الرابعـــ ــة  يتعنـــــ ـــذه القیمــــــ ــــــ أنهـــــ ــــة موافقــ ـــراد العینــــ ـــــة أفـــــ ــ نو غالبیـــ ــــ ــــي أن یجــ ب علــــ

ــــــع  ــــتثماري لجمیـــــ ـــــ ــــــاز الإســ ـــلة بالجهـــــ ــــ ــــات ذات الصــــ ــــ ــات للجهـــ ــ ــــ ـــــن المعلومـــ ــــ ـــــاح عــ ــــ الإفصــ
ــــر  ـــــرض للخطــــ ـــــة دون التعــ ــــــراف المعنیـــ ـــــاديالأطـ ــــیط . الاقتصــ ـــــة الوســــ ـــت قیمـــ ــاً بلغــــ ــــ أیضــ

ـــــات  ــــرادلإجابـــ ـــ أفــــ ـــــى العبـــــ ـــة علـــ ـــــة الدراســـــ ـــــة عینـــ ـــو ) 1(ارة الخامســـ ــة  يتعنـــــ ــــ ـــذه القیمــ  أنهـــــ
ــ ــة موافقــــ ــة أفــــــراد العینــــ ـــودان و غالبیــــ ــــروف الســـ ــــل ظــ ـــي ظــ ــارات فـــ ــــل الخیــــ ن علــــــي أن أفضــ

ـــــندوق  ـــــتثمار الصــــ ــــوم بالإســــ ــــ ــــومي أن یقـ ــــ ـــدخل الحكـ ــــ ـــفافیة والتــ ــــدم الشــــــ ــــ ـــــي عـ ــــة فــــ المتمثلـــــ
ـــــاعي ـــأمین الإجتمــــ ــــ ـــــومي للتــ ـــــــة. القــــ ــــارة السادســ ــــ ــــي العبـ ـــا فـــــ ــــ ـــــیط  بینمــ ـــة الوســــ ـــــ ــــت قیمـ ــــ بلغـ

ــــات  ـــرادلإجابـــ ـــــةعی أفــــ ـــة الدراســ ـــــة  نــــ ـــــارة السادســ ـــى العبــ ــــ ـــو )  1(عل ــة  يتعنــــ ــــ ـــذه القیمـ  أنهــــ
ــ ــة موافقــــ ــة أفــــــراد العینــــ ـــمان و غالبیــــ ــــتثماري للضـــ ــاهمة الجهــــــاز الإســ ـــبة مســــ ن علــــــي أن نســـ

ـــــد  ـــــع الحـ ـــــنادیق ورفـ ــاعي فــــــي تمویــــــل الصـ ــــین الم الأدنــــــىالإجتمــــ ــات للمعــــــاش وتحســ عاشــــ
  .المطلوب ىللمستو  ىمساهمة  ضئیلة جداً لا ترق
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ــــارنتــــائج ) 30/6(قــــم الجــــدول ر  إجابــــات أفــــراد عینــــة الدراســــة علــــى عبــــارات  اختب
  الفرضیة الثانیة

درجة   العبارة  ت
  الحریة

قیمة مربع 
  كأي

القیمة 
  الاحتمالیة

1  
یضمن ) الحكومة –أصحاب العمل  –العمال ( التمثیل الثلاثي 

  .حمایة من التدخل السیاسي
2 52.446 0.000  

2  
للضمان  ىالاسمستثماري مع الهدف مسئولیات الجهاز الإ انسجام

  .الإجتماعي وهو رفع المزایا التي تم التعهد بها قانوناً 
2  54.200 0.000  

3  
یكون المفوض العام المسئول عن تنفیذ القرارات الإستثماریة 

في عملیات  اً مالی ومحللاً  اً واقتصادیمهنیاً  مؤهلاً  اً متمرس اً محاسب
  .السوق

2  78.465 0.000  

4  
لإفصاح عن المعلومات للجهات ذات الصلة بالجهاز یحب ا

لأطراف المعنیة دون التعرض للخطر الإستثماري لجمیع ا
  .الاقتصادي

2  108.108 0.000  

5  
أفضل الخیارات في ظل ظروف السودان المتمثلة في عدم الشفافیة 

والتدخل الحكومي أن یقوم بالإستثمار الصندوق القومي للتأمین 
  .الإجتماعي

2  27.892 0.000  

6  
نسبة مساهمة الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي في تمویل 

عاشات مساهمة  للمعاش وتحسین الم الأدنىالصنادیق ورفع الحد 
  .المطلوب ىللمستو  ىضئیلة جداً لا ترق

2  127.446 0.000 

  :كالآتي یمكن تفسیر نتائج الجدول السابق  

ــة مربــــــع   ـــة كــــــأيبلغــــــت قیمــــ ـــوبة لدلالـــ ــــراد  المحســـ ــــداد أفــ ــین أعــ ـــةالفــــــروق بــــ ـــة  عینـــ الدراســـ
ــــد ــوافقین لحـــــ ـــــ ــوافقین والمــ ـــــ ــــي  المــ ـــــارة الأولـــــ ــــاء بالعبــــ ــــا جـــــ ـــى مـــــ ــــ ـــــوافقین علــ ـــــــر المــــ ـــــا وغیــ مــــ

ــتو )  52.446( ــــ ــــة  ىومســ ــــائیةالإالدلالــــ ــاوي   حصــــ ــــ ــــــر یســ ـــــن  00.00للمتغیــ ــــــل مـــ ـــو أقــ وهـــــ
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ــبقاً ال ــددة مســـ ـــة الإحصـــــائیة المحـــ ــــة  )0.05(قیمــ ـــة حریـ ــــى مــــــا ) 2(عنــــــد درجــ ــاداُ علـ واعتمـــ
ــــي ال ــــدول ورد فــ ــــائیة ) 6/30(جـــ ـــــة إحصـــ ـــود فـــــــروق ذات دلالــ ــــیر إلـــــــى وجــــ ــــك یشـــ ــــإن ذلـــ فـــ

ــتوى  ـــد مســــ ــین %) 5(وعنـــ ـــاتبــــ ــــى  إجابـــ ــوافقین علــ ـــالح المــــ ــــة ولصـــ ــــراد العینــ التمثیــــــل  أنأفــ
ــــــي  ــال ( الثلاثـــ ــــ ـــــل  –العمـــ ـــــحاب العمــــ ــــــة –أصــــ ــــدخل ) الحكومـــ ــــ ـــن التـ ــــ ـــــة مــ ـــمن حمایــــ ــــ یضــ
  .السیاسي

ـــــة مربــــــع  ـــــت قیمـ ــأيبلغـ ـــــوبة  كــــ ـــر المحسـ ـــداد أفـــ ــــین أعـــ ــــروق بــ ــــة الفــ ــ ـــة اد لدلال ــة الدراســـ عینــــ
ـــ ــــ ـــــو الموافقــــــ ــــ ــــدو ن والموافقــــ ـــــ ـــــارة  ن لحــــ ــــ ــــاء بالعبــــ ــــ ـــا جـــــ ـــــ ـــــــى مـــــ ــــ ـــــوافقین علــ ــــ ــر المــــ ــ ـــ ــــ ـــــا وغیــ ــــ مــــ
ـــة ــــ ــــــتو ) 54.200(الثانیـ ــــائیة ىومســ ــــة إحصــــ ــــاوي   الدلالــــ ـــر یســــ ــــ ـــــل  00.00للمتغیـ ــو أقـــ ــــ وهــ

ــــبقاً  ـــددة مســ ـــــائیة المحـــ ــة الإحصـ ــة . 05مــــــن القیمــــ ــــة حریــــ ــــى ) 2(عنــــــد درجــ واعتمــــــاداُ علــ
ـــدول  ــیر إ) 6/30(مــــا ورد فـــــي الجــ ـــك یشـــ ـــة إحصـــــائیة فـــــإن ذلــ لـــــى وجـــــود فـــــروق ذات دلالــ

ـــد مســــــتوى  ــین %) 5(وعنــ ـــاتبــــ ــــى  إجابـــ ـــالح المــــــوافقین علــ ــــة ولصـــ ــــراد العینــ ــــجام أنأفــ  انســ
ـــدف  ــــع الهـــ ـــتثماري مــ ـــممســــــئولیات الجهــــــاز الإســـ ــــو رفــــــع  ىالاســـ ــــاعي وهــ للضــــــمان الإجتمــ

  .المزایا التي تم التعهد بها قانوناً 
ـــــة مربــــــع  ـــــت قیمـ ــأيبلغـ ـــدا كــــ ــــین أعـــ ــــروق بــ ــــة الفــ ــ ـــــوبة لدلال ـــراد المحسـ ـــة د أفـــ ــة الدراســـ عینــــ

ـــ ــــ ـــــو الموافقــ ــــدو ن والموافقــــ ـــــارة الثا ن لحـــــ ــــاء بالعبــــ ـــا جـــــ ــــ ــــــى مــ ـــــوافقین علـــ ــــــر المــــ ـــــا وغیـــ ـــةمــــ ــــ  لثــ
ــتو ) 78.465( ـــــ ــة  ىومســ ــــ ـــائیةالإالدلالـــ ــــ ـــاوي  حصــ ــــ ـــــر یســ ـــــن  00.00للمتغیــــ ـــــل مــــ ـــــو أقــــ وهــــ
ـــــبقاً ال ـــددة مســ ـــــائیة المحــــ ـــــة الإحصــ ـــــة . )0.50قیمــ ــــــة حریــ ــد درجـ ــــ ــــى ) 2(عنـ ـــــاداُ علـــ واعتمــ

ـــدول  ـــة إحصـــــائیة فـــــإن ) 6/30(مــــا ورد فـــــي الجــ ــیر إلـــــى وجـــــود فـــــروق ذات دلالــ ـــك یشـــ ذلــ
ـــتوى  ــــد مســـ ــــین %) 5(وعنــ ـــاتبـــ ــــى  إجابـــ ــــوافقین علــ ـــــالح المـــ ـــــة ولصـ ــــراد العینـ ـــون  أنأفـــ یكــــ

ــب ــــ ــتثماریة محاسـ ــــرارات الإســـــ ـــــذ القـــ ـــــن تنفیــ ـــئول عــ ـــــام المســــ ـــــوض العــ ــ اً المفــ ــــؤهلاً  اً متمرســـــ  مـــ
    .في عملیات السوق اً مالی ومحللاً  اً واقتصادیمهنیاً 

ــــوبة  كــــــأيبلغــــــت قیمــــــة مربــــــع   ــــراد المحســ ــــداد أفــ ــین أعــ ـــة الفــــــروق بــــ ـــة لدلالـــ ـــة الدراســـ عینـــ
ــــد ــوافقین لحـــــ ـــــ ــوافقین والمــ ـــــ ـــــارة ا المــ ــــاء بالعبــــ ــــا جـــــ ـــى مـــــ ــــ ـــــوافقین علــ ـــر المــــ ــــ ـــــا وغیــ ـــةمــــ ــــ  لرابعــ

ـــــتو و ) 108.108( ــــة  ىمســـ ــــائیةالإالدلالــــ ــاوي  حصــــ ــــ ـــــر یســ ـــــن  00.00للمتغیـــ ــــــل مـــ ـــو أقــ وهـــــ
ــــبقاً  ـــددة مســ ــائیة المحـــ ــــة الإحصــــ ـــة  ).05(القیمــ ـــد درجــــــة حریـــ ــــى مــــــا واعتمــــــاداُ ع) 2(عنـــ لــ

ــــدول  ــــي الجـــ ــــائیة ) 6/30(ورد فــ ـــــة إحصـــ ـــود فـــــــروق ذات دلالــ ــــیر إلـــــــى وجــــ ــــك یشـــ ــــإن ذلـــ فـــ
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ــتوى  ـــد مســــ ــین %) 5(وعنـــ ــــاتبــــ ـــوافقین علــــــى  إجابــ ــ هأنــــــأفــــــراد العینــــــة ولصــــــالح المـــ ب یجــــ
ــــــع  ــــتثماري لجمیـــــ ـــــ ــــــاز الإســ ـــلة بالجهـــــ ــــ ــــات ذات الصــــ ــــ ــات للجهـــ ــ ــــ ـــــن المعلومـــ ــــ ـــــاح عــ ــــ الإفصــ

ــــر  ــــرض للخطـــــ ـــة دون التعـــــ ــــ ـــراف المعنیــ ــــ ـــاديالأطــ ــــ ـــت قی  .الاقتصــ ــــ ـــــع بلغــ ــة مربــــ ــــ ـــأيمـــ ــــ  كــ
ــــد ــــوافقین والمــــــوافقین لحــ ـــة المــ ـــة الدراســـ ــــراد عینـــ ــــداد أفــ ــین أعــ ـــة الفــــــروق بــــ  المحســــــوبة لدلالـــ

ـــعة  ــــارة التاســـــ ــــاء بالعبــــ ـــــا جـــ ـــــى مـــ ــــوافقین علـــ ـــر المــــ ـــــتو و ) 27.892(مــــــاـ وغیـــــ ـــة  ىمســـ الدلالـــــ
ــاوي الإ ــــ ـــــر یســـ ـــائیة للمتغیـــ ــــ ــددة  00.00حصـ ــــ ــائیة المحـــ ــــ ـــــة الإحصــ ـــن القیمـــ ــــ ـــل مــ ــــ ــــو أقـ وهــــ

ــــة . 05مســـــبقاً  ـــة حریـ ـــدول وا) 2(عنـــــد درجــ ــا ورد فـــــي الجــ ــــى مـــ ــاداُ علـ فـــــإن ) 6/30(عتمـــ
ــــــتوى  ــــد مســـ ــــ ــــائیة وعنـ ـــة إحصـــــ ـــــ ــــــروق ذات دلالـ ـــــود فـــ ـــــى وجــــ ــ ــــــیر إلــ ــــــك یشـــ ـــــین %) 5(ذلـــ بــــ

ـــى  إجابـــــات ـــالح المـــــوافقین علــ ــــل الخیـــــارات فـــــي ظـــــل ظـــــروف  أنأفـــــراد العینـــــة ولصــ أفضـ
ــــتثمار  ــــ ـــــوم بالإســ ـــــومي أن یقـــــ ــــ ـــــــدخل الحكـ ـــفافیة والتـــ ــــ ـــدم الشـــ ــ ــ ـــــــي عـــ ــــــة فـــ ــــــودان المتمثلــــ الســــ

  .أمین الإجتماعيالصندوق القومي للت
ــة مربـــــع     ــداد أفـــــراد  كـــــأيبلغـــــت قیمـــ ـــة الفـــــروق بـــــین أعـــ ــوبة لدلالــ ـــةالمحســـ ـــة  عینــ الدراســ

ــد ــــ ـــــوافقین لحــ ــوافقین والمـــ ــــ ــارة  المــ ــــ ــاء بالعبــ ــــ ــا جــ ــــ ــــــى مــ ــ ـــــوافقین عل ـــر المـــ ــــ ــا وغیـ ــــ ـــةمــ ــــ  السادسـ
ـــــتو و ) 127.446( ــــة  ىمســـ ــاوي الإالدلالــــ ــــ ـــــر یســ ــــائیة للمتغیـــ ـــــن  00.00حصــــ ــــــل مـــ ـــو أقــ وهـــــ

ــــبق ــددة مســـ ــــائیة المحـــــ ـــــة الإحصـــ ــــة . 05اً القیمــ ـــــة حریـــ ــد درجــ ـــى مـــــــا ) 2(عنـــــ ـــاداُ علــــ واعتمــــ
ــــدول  ــــي الجـــ ــــائیة ) 6/30(ورد فــ ـــــة إحصـــ ـــود فـــــــروق ذات دلالــ ــــیر إلـــــــى وجــــ ــــك یشـــ ــــإن ذلـــ فـــ

ــــتوى  ــــد مســـ ـــــین %) 5(وعنـــ ــــاتبــ ــوافقین علـــــــى  إجابـــ ــالح المـــــ ــة ولصـــــ ـــــراد العینـــــ ـــبة  أنأفــ نســــ
ــــد  ــــع الحـ ــنادیق ورفـ ــــل الصـــ ــاعي فـــــي تمویـ ـــمان الإجتمـــ ـــاز الإســـــتثماري للضــ مســـــاهمة الجهــ

ـــى ــــ ــین الملل الأدنــ ــــ ـــــاش وتحســـ ـــمعــــ ــــ ـــــداً لا ترقــ ــئیلة جــــ ـــــ ـــاهمة  ضــ ــــ ــــات مســ ــــ ــــتو  ىعاشـ ــــ  ىللمسـ
 .المطلوب

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الثالثة -3
  :الدراسة على الاتى اتمن فرضی تنص الفرضیة الثالثة

ـــور "  ــــ ـــــاتتطـ ــــ الالتزامـــ ـــد علــــ ــــ ـــــندوق یعتمـ ـــتقبلیة للصـــ ــــ ـــة  ىالمسـ ــــ ـــــتثماریةاسیاسـ ــــیدة اســـ  رشــــ
  "تعمل علي التوازن المالي

ـــــعیت ـــــدف وضـ ــیة هـ ـــذه الفرضــــ ـــور  إلــــــىة هـــ ـــــندوق أن تطـــ ـــــي الصـ ــــتقبلیة فـ ـــــات المســ الالتزامـ
ـــة ی ـــــع سیاســـ ـــب وضـ ــــتثماریةتطلـــ ــــتثمار  اســ ـــد الإســ ـــادة عوائـــ ـــن زیـــ ـــــن مـــ رشــــــیدة بحیــــــث یمكـ



264 

 

ـــــم تطــــــور  ـــبة مــــــع حجـ ــــورة مناســـ ـــاتبصــ ــتقبلیة الالتزامـــ ـــو . المســــ ـــن صـــ ــــق مـــ ــــذه للتحقــ حة هــ
ـــیة  ــــ ــــــي الفرضــ ــاه  ینبغـــ ــــ ـــة اتجـــ ــــ ـــــن  أراءمعرفــ ـــــارة مــــ ـــل عبــــ ــــ ـــوص كــ ــــ ــة بخصــ ــــ ــة الدراســـ ـــــ عینــ

ـــیة الثالثـــــة ــة بالفرضــ ـــارات المتعلقـــ ـــم و   العبــ ــــیر جـــــودة  يآمربـــــع كـــــ اختبـــــار اســـــتخدامتــ لتفسـ
ــة فـــــي الإســـــتبیان و التوفیـــــق  ـــاور المختلفـــ ـــك جـــــودة التوفیـــــق للمحــ ـــان هنالــ ـــا إذا كــ لمعرفـــــة مــ

ـــار أم لا ـــرات المختلفــــــة محـــــل الإختبـــ ــین المتغیــ ـــة . بـــ ــــة ذات دلالـــ ـــك علاقـ ـــثلاً  هـــــل هنالـــ مــ
ـــــور  ــین تطــــ ــــ ـــائیة بـــ ــــ ــــاتإحصــ ــندوق و ا الالتزامـــــ ــــ ـــتقبلیة بالصـــ ــــ ـــــتثماریة اللمســ ـــات الإســــ ــــ سیاســ

ـــة  ــــوائضالمتبعــــ ــتثمار فـــ ــــ ــــــودة  لاسـ ــــك جـ ــــــل هنالـــ ـــــذلك هـ ــاعي؟ وكــ ــــ ـــــأمین الإجتمـ ـــوال التــ أمــــ
ــــــل  ـــرات  مثـــ ــــ ــــــي المتغیـ ــائیة فـــ ـــــ ــة إحصـ ــــ ــــــق ذات دلالـــ ـــة التوفیــ ـــــروفات الإداریــــــ ـــبة المصــــ نســـــ

ــــب أن  ـــد تیجـــ ــــن عائــــ ـــبة مــــ ــــددة بنســــ ـــون محــــ ــــتثماراتكــــ ــــاعي  اســـ ـــمان الإجتمــــ ـــوال الضــــ أمـــــ
ــــر  ــــددها الخبیـــ ــــــواريیحـــ ــتثمارو  الإكتـ ــــ ــــق  الاسـ ـــــة یحقــــ ــــة الناجحــ ــــــروعات الإنتاجیـــ ـــي المشـ فــــ

ــــیلة  ــــــن حصـــ ــد مـ ــــ ــــدة تزیـ ـــــة جدیـــ ــــرص عمالــ ــــمون فـــ ـــــب والمضـــ ـــد المناســ ـــب العائــــ إلـــــــي جانــــ
ـــاعي  ــــ ـــــ ـــاعي ودوره الإجتمـ ـــــ ــــ ـــــمان الإجتمـ ــــ ـــوال الضــــ ـــــ ــــ ــــاديأمـ ــــ ــــ ــــــب ... .والاقتصـ ــــ ـــخ حســـ ـــــ ــــ الـ

  .جودة التوفیق فیهااختبارها لالمتغیرات المراد 
  .ختبار للمتغیرات المختلفة نتائج الإ الجدول التالي یبین 

ــــارنتــــائج ) 31/6(الجــــدول رقــــم  إجابــــات أفــــراد عینــــة الدراســــة علــــى عبــــارات  اختب
  الفرضیة الثالثة

  العبارة  ت
درجة 
  الحریة

قیمة مربع 
  يآك

القیمة 
  الاحتمالیة

1  
ـــة یجــــــب أن  ــــروفات الإداریـــ ــبة المصــ ـــددة تنســــ ــــون محـــ كــ

ــــد  ــــ ــــن عائـــ ــــ ـــبة مـــ ــــ ــتثماراتبنســــ ـــــ ــــمان  اســــ ـــــ ــــــوال الضــ ــــ أمـ
  .ي یحددها الخبیر الإكتواريالإجتماع

2 70.723 0.000  

2  

ــــ ــــ ـــي المشـــ ــــ ــتثمار فــــ ــــ ـــة الإســـــ ـــــ ـــــة الناجحـــ ــــ روعات الإنتاجیــ
ــ ــ ـــمون فــــرص  ىیحقــــق إل ــب والمضـ جانــــب العائــــد المناســ

ــــمان  ـــــوال الضـــ ــیلة أمــ ـــــن حصـــــ ـــد مــ ــــ ــــدة تزی ــــة جدیـــ ـــ عمال
  .والاقتصاديالإجتماعي ودوره الإجتماعي 

2  141.708 0.000  

3  
ــتثم ــن العائـــــد الإســ ـــة مــ ــادة محققـ ــدد مـــــن أي زیــ اري المحــ

  .الإكتواریین یجب أن تحسن بها المعاشات
2  38.877 0.000  
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  :كالآتي یمكن تفسیر نتائج الجدول السابق  

عینــة الدراســة المــوافقین لدلالــة الفــروق بــین أعــداد أفــراد المحســوبة  يآكــبلغــت قیمــة مربــع 
الدلالة  ىمستو و ) 70.723( الاوليما وغیر الموافقین على ما جاء بالعبارة  والموافقین لحد

 ).05(وهو أقل من القیمة الإحصائیة المحددة مسـبقاً  00.00حصائیة للمتغیر یساوي الإ
فإن ذلك یشـیر إلـى وجـود ) 6/31(واعتماداُ على ما ورد في الجدول ) 2(عند درجة حریة 

ـــتوى  ــــة إحصـــــائیة وعنـــــد مســ ـــین %) 5(فـــــروق ذات دلالـ ــــاتبــ ــالح  إجابـ ـــة ولصـــ ــــراد العینــ أفـ
ــة یجـــب أن  أنعلـــى المـــوافقین  كـــون محـــددة بنســـبة مـــن عائـــد تنســـبة المصـــروفات الإداریـ
  .أموال الضمان الإجتماعي یحددها الخبیر الإكتواري استثمارات

ـــــة مربــــــع  ـــــت قیمـ ــبلغـ ـــ يآكــــ ــــین أعـــ ــــروق بــ ــــة الفــ ــ ـــــوبة لدلال ـــراد المحسـ ـــة داد أفـــ ــة الدراســـ عینــــ
ـــــد ـــوافقین لحــــ ــــ ـــوافقین والمــ ــــ ــــارة ا المــ ــــ ـــاء بالعبـ ــــ ــا جــ ــــ ــــى مـــ ــوافقین علـــــ ـــــ ــــر المــ ــــ ــا وغیـ ــــ ـــةلمـــ ــــ  ثانیــ

ـــــتو و ) 141.708( ــــة  ىمســـ ــــائیةالإالدلالــــ ــاوي  حصــــ ــــ ـــــر یســ ـــــن  00.00للمتغیـــ ــــــل مـــ ـــو أقــ وهـــــ
ــــبقاً  ــددة مســـ ــــائیة المحـــــ ـــــة الإحصـــ ــــة . 05القیمــ ـــــة حریـــ ــد درجــ ـــى مـــــــا ) 2(عنـــــ ـــاداُ علــــ واعتمــــ

ــــدول  ــــي الجـــ ــــائیة ) 6/31(ورد فــ ـــــة إحصـــ ـــود فـــــــروق ذات دلالــ ــــیر إلـــــــى وجــــ ــــك یشـــ ــــإن ذلـــ فـــ
ـــتوى  ــــ ــــد مســــ ــــ ــــین %) 5(وعنــ ــــ ــاتبـــ ــــ ــــالح إجابـــــ ــــ ــــة ولصـــ ــــ ــــراد العینـــ ــــ ـــى  أفــ ــــ ــــوافقین علــــ ــــ  أنالمـــ

ـــ ـــــي المشــــ ــــتثمار فــ ـــــالإســـ ــــة یحقـــــــق إلــ ــــة الناجحـــ ـــــد المناســـــــب  ىروعات الإنتاجیـــ ـــــب العائــ جانــ
ــــاعي  ـــمان الإجتمــــ ــوال الضـــــ ــــ ـــیلة أمــ ــــن حصـــــ ــــد مــــ ــــــدة تزیــــ ــة جدیــ ــــ ـــــرص عمالــ ــــمون فـــ والمضــــ

  .والاقتصاديودوره الإجتماعي 
ــة مربـــــع     ــداد أفـــــراد  يآكـــــبلغـــــت قیمـــ ـــة الفـــــروق بـــــین أعـــ ــوبة لدلالــ ـــةالمحســـ ـــة  عینــ الدراســ

ـــو  ــــ ـــــدالمــ ـــوافقین لحــــ ــــ ــــارة  افقین والمــ ــــ ـــاء بالعبـ ــــ ــا جــ ــــ ـــــى مـــ ـــوافقین علــــ ــــ ــــر المــ ــــ ــا وغیـ ــــ ـــةمـــ ــــ  الثالثــ
ــة و ) 38.877( ــــ ـــتوي الدلالـــ ــــ ـــاوي الإمســ ــــ ــــــر یســ ـــائیة للمتغیـــ ـــــن  00.00حصــــــ ـــــل مــــ ـــــو أقــــ وهــــ

ــــبقاً  ــددة مســـ ــــائیة المحـــــ ـــــة الإحصـــ ــــة . 05القیمــ ـــــة حریـــ ــد درجــ ـــى مـــــــا ) 2(عنـــــ ـــاداُ علــــ واعتمــــ
ــــدول  ــــي الجـــ ـــود فـــــــروق ذات د) 6/31(ورد فــ ــــیر إلـــــــى وجــــ ــــك یشـــ ــــإن ذلـــ ــــائیة فـــ ـــــة إحصـــ لالــ

ـــتوى  ــــ ــد مسـ ــــ ــین %) 5(وعنــ ــــ ــاتبــ ــــ ــــى  إجابــ ـــوافقین علـــــ ــــ ــــــالح المـ ــــة ولصــ ــــــراد العینــــ أي  أنأفــ
ــواریین یجــــــب أن تحســــــن بهــــــا  ـــة مــــــن العائــــــد الإســــــتثماري المحــــــدد مــــــن الإكتــــ ـــادة محققـــ زیـــ
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 .المعاشات
  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الرابعة-4

  :الآتي الدراسة على اتتنص الفرضیة الرابعة من فرضی
ــة "  ـــــ ــــــاتمقابل ــ الالتزامــ ــــ ـــــد علــ ــــندوق تعتمـــ ــتقبلیة للصـــ ــــي  ىالمســــــ ـــــتثماریة التــــ ــة الإســـ ــــ السیاسـ

  ".المزایا التامینیة ىتحقق المحافظة عل
ـــیة ــــ ــــذه الفرضــــ ــــ ــــعیة هـــ ــــ ـــدف وضـــ ــــ ـــــادة  هــــ ــــ ــة زیــ ـــــ ــــ ـــاتأن مقابل ـــــ ــــتقبلیة  الالتزامـــ ــــ المســـ

ــة  ــــ ـــــاع سیاســ ــــــب أتبـــ ــ ـــــندوق تتطل ــــتثماریةللصـــ ــــة ل اســــ ــــد كافیــــ ــــــق عوائــــ ــة لتحقــ ــــ ــــمحافظــ  ىعلــــ
ــــة ــا التامینیـ ــــیةوللتحقـــــق . المزایـــ ـــذه الفرضـ ـــحة هــ ــــن صــ ــاه  ینبغـــــي مـ ـــة اتجـــ ـــة  أراءمعرفــ عینــ

ــیة  ــــ ـــــة بالفرضـــ ــارات المتعلقــــ ــــ ـــن العبـــ ــــ ـــارة مــ ــــ ــــــل عبــ ـــــوص كـــ ــ ـــــة بخصــ ــة، و الدراســــ ــــ ــــم الرابعـــ ــــ تـ
ــتبیان  يآكـــــ اختبـــــار اســـــتخدام ـــي الإســـ ـــة فــ ـــاور المختلفــ ـــق للمحــ ـــیر جـــــودة التوفیــ ـــع لتفســ مربــ

ــة محـــــل الإ ـــا إذا كـــــان هنالـــــك جـــــودة التوفیـــــق بـــــین المتغیـــــرات المختلفـــ ـــة مــ ــار و لمعرفــ ختبـــ
ـــین . أم لا ـــائیة بـــ ـــــة إحصـــ ـــك علاقــــــة ذات دلالـ ـــه مــــــثلاً  هــــــل هنالـــ ـــي تواجـــ الصــــــعوبات التـــ

ــــي الســـــودان ــــاعي فـ ـــوال الضـــــمان الإجتمـ ــــك السیاســـــة الإســـــتثماریة لأمــ ــــل هنالـ ؟ وكـــــذلك هـ
ـــائیة فـــــي المتغیـــــرات  مثـــــل  ــة إحصــ ــــارات فـــــي ظـــــل جـــــودة التوفیـــــق ذات دلالـــ ــــل الخیـ أفضـ

ــــفا ــــدم الشــ ــــي عــ ـــة فــ ـــودان المتمثلـــ ــــروف الســـ ـــتثمفیة و ظــ ــــدخل الحكــــــومي أن یســـ ـــــوال رالتــ  أمـ
ــــاعي ــــأمین الإجتمـــ ـــومي للتـــ ــــندوق القــــ ـــراد ... .الصـــ ـــرات المــــ ـــــب المتغیــــ ــــخ حســ ــاالـــ ــــ  اختبارهـ

  .ات المختلفةنتائج الإختبار للمتغیر  الجدول التالي یبین. ودة التوفیق فیهاجل

ــــم  ــــائج ) 32/6(الجــــدول رق ــــارنت ــــارات  اختب ــــراد عینــــة الدراســــة علــــى عب ــــات أف لإجاب
  لرابعةالفرضیة  ا

 

درجة   العبارة  ت
  الحریة

قیمة مربع 
  كأي

القیمة 
  الاحتمالیة

1  
لأموال  الاستثماریةتمثل الصعوبات التي تواجه السیاسة 

  .الضمان الإجتماعي في السودان
20 32.745 0.000  

2  
قیمة النقود للمعاشات  ىتحقیق عائدات إستثمار للحفاظ عل

للمعاش  الأدنى وتغطیة فروقات التمویل ولیس لتغطیة الحد
  .والذي یتم زیادته من قبل الدولة

2  46.215 0.000  
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3  
أفضل الخیارات في ظل ظروف السودان المتمثلة في عدم 
الشفافیة والتدخل الحكومي أن یقوم بالإستثمار الصندوق 

  القومي للتأمین الإجتماعي
2  27.892 0.000  

  0.000  44.556  20  عدة عوامل ىتعتمد المعاشات لمواجهة التضخم عل   4
  

  :كالآتيالسابق یمكن تفسیر نتائج الجدول 

ــــول  ــــــي حــــ ــ ــــارة الأول ـــــي العبــــ ـــــتثماریة فـــ ــــــة الاســـ ــــه السیاســ ــــــي تواجــــ ـــعوبات التــ ــــ ـــــوال الصـ لأمـــ
ـــمانا ــــاعي لضــــ ــع ال الاجتمـــ ـــع التوزیـــــ ــع مــــ ـــــع المتوقـــــ ـــــین التوزیــ ـــــابق بــ ـــك تطــ ــــي أن هنالــــ حقیقـــ

ـــــوثی ــــات المبحـــ ــاهدات إجابــــ ــــ ـــــةن، للمشـ ــــد أن قیمـــ ــــــع نجــــ ــــأي مربــ ـــتو   )32.745= ( كــــ  ىمســـــ
ـــائیة ــة إحصــ ــــاوي   الدلالـــ ـــر یسـ ــددة  0.00للمتغیــ ــــة الإحصـــــائیة المحـــ ــــن القیمـ ــــل مـ ـــو أقـ وهــ

ــة  0.05مســــبقاً  ــیر ذلـــــك أننــــا نخلـــــص وهـــــذا مؤشــــر لوجـــــود دلالـــ ــائیة ولتفســـ ـــإحصــ أن  ىإلــ
ــة المدروســــة تقریبــــاً قــــ أفــــراد كــــل ــالعینــ ــه السیاســــة ون فــــي أن الصــــعوبات د یتفقــ التــــي تواجــ

ــــوال ــتثماریة لأمـ ــــي فـــــي ال تمـــــاعيالاج الضـــــمان الاســـ ـــة فـــــي التـــــدخل السیاسـ ـــودان متمثلــ ســ
ـــــدم  ــــاعي وعـ ــــمان الإجتمــ ـــــتثماري للضــ ـــاز الإسـ ـــــانون للجهـــ ــود قـ ــــدم وجــــ ـــــادوعــ ــــ الاعتمـ  ىعلــ

ــــات  ـــــادیة جــــــدوىدراســ ـــة  اقتصـ ـــاءة الفنیـــ ــــعف الكفـــ ــذلك ضــ ــازة وكــــ ــــوت الخبــــــرة ممتــــ ـــــن بیــ مـ
ــــاً فــــــي  ــــة أحیانــ ـــدخل الدولــ ــــالات لا  اســــــتثماراتوالإداریــــــة وتـــ الصــــــندوق وتوجیهــــــه فــــــي مجــ

ـــتثماراتســـــب مـــــع طبیعـــــة تتنا ـــاز  اســ ـــدم  ىإلـــــ بالإضـــــافةالجهــ ــارعــ ـــة  اختیـــ الكـــــوادر المؤهلــ
  . التي تدیر الجهاز الإستثماري

  

ـــع   ــــة مربـــ ـــت قیمــ ــــص العبــــــارة الثانیــــــة بلغـــ ــا یخــ ـــأيأمــــــا فیمــــ ــــروق  كـــ ــــة الفــ المحســــــوبة لدلالــ
ــد عینــــةبــــین أعــــداد أفــــراد  ــوافقین والمــــوافقین لحــ ــة المــ ــا  الدراســ ــا وغیــــر المــــوافقین علــــى مــ مــ

ــاء ب ــــ ــعة جـــ ـــــ ــارة التاســ ـــــ ــة و ) 46.215(العبــ ـــــ ـــتوي الدلالــ ــــ ــــائیةالإمســ ـــاوي  حصـــــ ــــ ــــــر یســ للمتغیـــ
ـــبقاً  00.00 ــددة مســــ ـــائیة المحـــــ ــــة الإحصــــ ـــن القیمـــ ـــــل مــــ ـــو أقــ ـــة . 05وهــــ ــــة حریــــ ـــــد درجـــ عنــ
ــــا ورد فـــــي الجـــــدول ) 2( ــــاداُ علـــــى مـ ــــروق ) 6/32(واعتمـ ــود فـ ـــإن ذلـــــك یشـــــیر إلـــــى وجـــ فــ

ـــتوى  ــــ ـــــد مســ ـــــائیة وعنــــ ــــة إحصــــ ــــ ـــین %) 5(ذات دلالـ ــــ ــــاتبــ ــــ ـــ إجابـ ـــــ ــــراد العینـ ــالح أفـــــ ــــ ة ولصـــ
ـــــى  ـــــوافقین علــ ـــات  أنالمــ ــــود للمعاشــــ ــــة النقـــ ـــــي قیمـــ ـــــاظ علــ ـــــتثمار للحفــ ــدات إســ تحقیـــــــق عائـــــ
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ــد  ــات التمویــــل ولــــیس لتغطیــــة الحــ ــة فروقــ ـــاش والــــذي یــــتم زیادتــــه مــــن  الأدنــــىوتغطیــ للمعـ
  .قبل الدولة

ـــــارة الثا  ــــي العبـ ـــــاً فــ ـــــة مربــــــع  لثـــــــةأیضـ ــــت قیمـ ــأيبلغــ ـــــین  كـــــ ــــروق بــ ــــة الفــ ـــــوبة لدلالــ المحسـ
ــداد أفــــــراد  ــــدالد عینــــــةأعــــ ـــــوافقین لحــ ــــوافقین والمـ ــة المــ ــا  راســــ ـــى مــــ ــا وغیــــــر المــــــوافقین علـــ مــــ

ــــعة  ـــــارة التاســــ ـــــاء بالعبـــ ــتو ) 27.892(جـــ ــــ ـــــة  ىو مســ ـــــائیةالإالدلالـــ ـــاوي  حصـــ ــــ ـــــــر یسـ للمتغیـ
ــــبقاً  00.00 ــــددة مســ ــائیة المحــ ــــة الإحصــــ ــــن القیمــ ـــل مــ ــو أقـــ ـــة  ).05(وهــــ ـــد درجــــــة حریـــ عنـــ
ــــا ورد فـــــي الجـــــدول ) 2( ــــاداُ علـــــى مـ ـــإن ذلـــــك یشـــــیر إلـــــى وجـــــو ) 6/32(واعتمـ ــــروق فــ د فـ

ـــتوى  ــــ ـــــد مســ ـــــائیة وعنــــ ــــة إحصــــ ــــ ـــین %) 5(ذات دلالـ ــــ ــــاتبــ ــــ ــالح  إجابـ ــــ ـــة ولصـــ ــــ ــــراد العینــ ــــ أفـ
ــــى  ــ ــــوافقین عل ـــدم  أنالمــ ـــــة فــــــي عـــ ـــــودان المتمثلـ ــــي ظــــــل ظــــــروف السـ ـــارات فــ ـــــل الخیـــ أفضـ

ـــأمین  ـــــ ـــومي للتــــ ــــ ــــندوق القـــــ ــــ ــتثمار الصــــ ــــ ــــ ـــوم بالإســ ــــ ــــومي أن یقـــــ ــــ ـــــدخل الحكــــ ــــ ـــفافیة والتـــ ــــ الشـــــ
  .الإجتماعي

ــة المتعلقــــــ ـــارة الرابعــــ ــــاد ةفـــــي العبـــ ــــخم المع باعتمــ ــــة خطــــــر التضــ ــة مواجهــ ــــي كیفیــــ ـــات فــ اشـــ
ـــــد   ــا نجـ ــــة المزایــــ ـــل قیمــ ــع مــــــن تآكـــ ـــع التوزیــــ ـــع مـــ ـــــع المتوقـــ ــین التوزیـ ــابق بــــ ــــك تطــــ أن هنالــ

ــوثیین ،  ــات المبحـــــ ـــــاهدات إجابـــــ ـــي للمشــ ـــــة الحقیقــــ ـــــد أن قیمــ ــأينجــ ــع كـــــ  ) 44.556=( مربـــــ
ــــتو  ــــ ـــــائیة ىومســـ ــــ ــة إحصــ ــــ ــــ ـــــاوي   الدلالـ ــــــر یســــــ ــــ ـــة  00.00للمتغیـ ـــــ ــــــن القیمـــ ــــ ــــل مـ ــــ ــو أقـــ ــــ ــــ وهـ

ــــ ــددة مســــ ــــ ــائیة المحــ ــــ ــیر  0.05بقاً الإحصــ ــــ ــائیة ولتفســ ــــ ــة إحصــ ــــــود دلالــــــ ـــــر لوجــ ـــذا مؤشـــ وهـــــ
ـــرونأن   إلـــــيذلـــــك أننـــــا نخلـــــص  ـــراد العینـــــة المدروســـــة یــ لیـــــات الآأن مـــــن أهـــــم  بعـــــض أفــ

ــــ ــد علیهــ ـــــي یمكــــــن أن تعتمــــ ـــخمالتـ ـــــر التضـــ ـــــة أثـ ــات لمواجهـ ـــو  ا المعاشــــ ــــتقراراهـــ ـــعر  ســ ســـ
ـــ ـــ ــــاظ عل ـــرف والحفــ ـــــة  ىالصـــ ـــــة الحقیقیـ ـــتثمارالقیمـ ـــیم ا للاســـ ـــبتعظـــ ـــد علـــ ــــتثم ىلعائـــ  ارالاســ

  .لتضخمابحیث یكون أكبر من معدل 
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   النتائج
تم استنباط الفرضیات الخاصة بالبحث والتي تمثل علاقة بین متغیرین من واقع          

ي للتأمین الإجتماعي الدراسات السابقة ومثلت هذه الفرضیات مجتمع الصندوق القوم
حیث اسُتخدمت الصیغة التقریریة للفرضیات والجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي 

بقة والتي كانت وتم صیاغتها بصورة واضحة قابلة للاختبار ومستندة علي الدراسات السا
للعام  یسنمحمد  جامعة الخرطوم من إعداد الدكتور خالد هدكتورامن أهمها دراسة 

دمت الدراسة عدة مناهج منها المنهج التاریخي والمنهج الوصفي یث استخح) 1999(
ل للنتائج التي أسلوب العمل المیداني للوصو  ىعل واعتمدتوالمنهج التحلیلي للبیانات 

تمثلت في اهتمام الدولة بالمواطن السوداني وذلك لوجود المخاطر الاجتماعیة التي تسبب 
ادیق الإجتماعیة لتغطیة ومحاربة الفقر حیث نالك ضعف في دور الصنهالفقر وأن 

سئولیة الدولة كما جاءت أوضحت أهمیة إنشاء نظام شامل للضمان الإجتماعي ویكون م
ع في الاستثمار الذي یساهم في الحمایة الإجتماعیة وزیادة ومساواة المزایا بالتوس

جامعة السودان  يمعالأما رسالة الدكتوراه من أعداد انتصار موسي أحمد أبو ال. التأمینیة
أداء الاقتصاد للفترة من  ىحول أثر التأمین عل 2008للعام  والتكنولوجیاللعلوم 

للتحلیل وتم جمع  يام المنهج الاستنباطي والإستقرائم حیث تم استخد)2006 - 1995(
 ىعل وقد استندت النتائج ابلة الشخصیة والاستبیانالبیانات من الدراسة المیدانیة والمق

انات الإحصائیة والتحلیل الإحصائي لسوق التأمین في السودان والتي أظهرت عدم البی
وجود وعي تأمیني وعدم الدخول في الاستثمارات طویلة الأجل واحتكار الدولة لشركات 

بالالتزامات تجاه حملة الوثائق مع  مین وعدم إیفائهاوخاصة شركة شیكان للتأ .التأمین
 الناتجالتأمین في  أقساطة التأمین وضعف مساهمة عدم وجود كوادر مؤهلة لصناع

كذلك جاءت رسالة الماجستیر . في الاستثمار القومي مساهمتهالمحلي وبالتالي ضعف 
العمل والأمراض المهنیة في حجم  إصاباتمن إعداد الباحثة بعنوان أثر الوقایة من 
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بجامعة النیلین  2004الاحتیاطیات في نظام التأمین الإجتماعي في السودان في عام 
توفر  ىاكمة في حجم الاقتصاد القومي ومدمساهمة الاحتیاطیات المتر  ىوتمثلت في مد

أن هنالك مبالغ تدفع من قبل الصندوق القومي  أوضحتحیث  الإصابةالوقایة من 
العمل من قبل  إصاباتللتأمین الإجتماعي منخفضة للمستحقین لعدم الوعي للتبلیغ عن 

علیه مع عدم وجود وقایة حقیقیة من جانب صاحب العمل حیث ؤمن صاحب العمل والم
وتوصلت . ستغل لصالح المستحقینوجود وتراكم هذه الاحتیاطیات التي یجب أن ت تبرر

الدراسة حیث اتخذت المنهج التاریخي  اتخذتهاالتي هذه النتائج من خلال المنهجیة  ىإل
تیر من إعداد مناهل محمد أحمد أما دراسة الماجس. هج الوصفي والاستنباطينوالم

بعنوان دور استثمار أموال الصنادیق الإجتماعیة  2008عبدالرحمن جامعة النیلین للعام 
والتي أتخذت فیها المنهج التحلیلي والاستنباطي للوصول للنتائج التي تمثلت في أن 

توجد  استثمارات الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي والصندوق القومي للمعاشات لا
لدیها سیاسة استثماریة ومصادر التمویل لا تكفي لإستثمار قوي في السودان وأن 

ن یعانون من قلة حجم المعاشات مع عدم وجود دخل إضافي لتحسین أوضاعهم یالمعاشی
وكذلك جاءت رسالة الدكتوراه جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا إعداد عوض الكریم 

فیها للنتائج تمثلت في منهجیة للدراسة وفروض توصلت  حیث اتخذت 2010السر للعام 
ع في مظلة التأمین الإجتماعي وعدم وجود أثر للتأمین الإجتماعي في عدم التوس

 .الاقتصاد السوداني مع وجود خلل وعدم كفایة لمستحقات المؤمن علیهم
ري حول أما دراسة الدكتوراة من اعداد امیر عثمان علي عبداالله جامعة الزعیم الأزه

السیاسات الإستثماریة لصنادیق الضمان الإجتماعي في ظل التضخم و دورها في تغطیة 
أثر  يم ، تمثلت مشكلة الدراسة ف)2012-2006(المصروفات التأمینیة في الفترة من 

التضخم على السیاسة الإستثماریة لنظام التأمین الإجتماعي و مشكلة التوازن المالي 
اعي و مدى تغطیة العائد من الإستثمار لتلك المصروفات التأمینیة لنظام التأمین الإجتم

و هدفت الدراسة الى إلقاء الضوء على نواحي القصور في السیاسة . المستقبلیة
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و الوصول الى طریقة مثلى للإستثمار، و اتبعت الدراسة المنهج الوصفي  یةالإستثمار 
وأسلوب النسب المالیة والمقارنات  التحلیلي عن طریق اسلوب التحلیل الأفقي و الرأسيو 

أن الإستثمارات  ، فيیث خلصت الدراسة الى أهم نقاط حمن واقع بنود القوائم المختارة 
تتسم بالإستمراریة و الحجم الكبیر و أن على المدى الطویل تقع علیها إلتزامات طویلة 

ت التأمین الأجل و أن هذا یتیح للتضخم أن یلعب دوره بصورة مؤثرة على إلتزاما
الإجتماعي و إستثماراته؛ حیث أوصت الدراسة ضرورة إعادة تقییم استثمارات أموال 

مسة سنوات بقصد إظهار الإستثمارات خالتأمین الإجتماعي على فترات دوریة كل 
كیل مجلس خبراء یتولى صیاغة و تطویر السیاسة بقیمتها الحقیقیة و ضرورة تش
  .یف الأمثلالإستثماریة و تحدید أوجه التوظ

م أظهرت )2007-2002(اد للفترة من كما أن دراسة ماجستیر وفاء عمر أحمد حم
أهمیتها في دراسة إستثمارات الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي و أثرها على أموال 
الصندوق لتوضیح أهمیة الإستثمار لأموال التأمین الإجتماعي و تدویرها في مشاریع 

ة المنهج التحلیلي عن طریق جمع بیانات أولیة و ثانویة للوصول إنتاجیة ، إتبعت الدراس
لنتائج محددة و التي تشمل استثمار فائض أموال الصندوق من أجل تغطیة التكلفة 
المالیة الخاصة برفع الحد الأدنى للمعاش و أن تراكم السنوات السابقة و تعثر سداد 

حیث لاتلعب هذه الأموال في تنمیة الإشتراكات الدوریة یؤثر على النشاط الإستثماري 
الودائع و المساهمات  في الإقتصاد القومي لأن الأغلبیة العظمى من هذه الأموال تدخل

في مجال الإستثمار العقاري، و من أبرز التوصیات  والتي تستثمر في الشركات و البنوك
لأدنى للمعاش و أن لهذه الدراسة ضرورة إلتزام الدولة بمساهمتها في التمویل و رفع الحد ا

یركز الصندوق على إستثمارات قصیرة الأجل و تكون إستثمارات سریعة التحول الى 
من الإیرادات المحققة فعلاً لتفادي % 10سیولة لتسهیل التصرف فیها و الإلتزام بصرف 

لكل القطاعات الإقتصادیة  أي مشاكل مالیة و التنوع في الإستثمار بإعطاء الفرص
 .النشطة
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عبداللطیف عبدالحمید شاهین بعنوان التحول في تمویل نظام التأمین  ادراسة نهأما 
الإجتماعي بجمهوریة مصر العربیة حیث حددت مشكلة الدراسة ان هنالك العدید من 
الاطراف یتجازب كل منها الحق في أیلولة التأمینات لدیه و بالتالي الحق في إستثمارها 

ایلولة أموال التأمینات كاملة للدولة و یرى خبراء التأمین  حیث یرى خبراء وزارة المالیة أن
لبحث تدور اأیلولتها بالكامل ملك للمؤمن علیهم و المستفیدین منها، لذلك كانت مشكلة 

و تم . حول معرفة ماهیة أفضل أسالیب التمویل في ظل ظروف الإقتصاد المصري
ثة بغرض الوصول الى أفضل إستهداف دراسة طرق تمویل التأمینات الإجتماعیة الثلا

الطرق للتمویل حیث تم إستخدام الأسالیب الإكتواریة و التي توصلت إلى نتائج أهمها أن 
أفضل أسالیب التمویل للوفاء بالإلتزامات هو أسلوب التمویل الكامل، و أن العدید من 

ات التي الدول و التي تبنت نظام الموازنة السنویة للتمویل قد واجهت العدید من العقب
  .تفوق دورها في توفیر الحمایة الأجتماعیة و رفع مستوى معیشة اصحاب المعاشات

تمثل إجابة للمشكلة البحثیة ومن خلال هذه الدراسات تم صیاغة فرضیات الدراسة والتي 
م مما یزید 2012العام  وحتى 2005في عدم تحسین المزایا التأمینیة خلال الفترة من 

جمیع نظم التأمین  ازیادة حدة الفقر مما دعو  یاة والعیش الكریمالحمن صعوبة مواجهة 
 تهذه الظاهرة قام أسبابالإجتماعي في دول العالم لتحقیق الحمایة الإجتماعیة ولمعرفة 

العلاقة الواضحة  في شكل فرضیات واتجاهات بین الأسئلةبصیاغة بعض  ةالباحث
میة دراسات السابقة والتي تمثلت في أهالبحثیة في ال للمشكلة وذلك للمساهمة فى الفجوة
المشكلة والتي بحثتها الدراسات السابقة بصورة  حلوجود سیاسة استثماریة رشیدة ل

حیث ذكرت هذه الدراسات ضعف المعاش  ةحسب رؤیة الباحثإجمالیة لمتغیرات مختلفة 
الناتج سد هذه الفجوة وعدم المساهمة في  علىالفقر وعدم قدرة دولة السودان  وظاهرة

لدراسة من زوایا ا هفى هذهذه الظواهر والتي تم بحثها  أسبابالمحلي ولكن لم تذكر 
تحقیق  ىة استثماریة واضحة تعمل علاسیعدم وجود سفى  عن الدراسات السابقة مختلفة

وخاصة بعد فصل العمل الحمایة الإجتماعیة حسب ما عُرضت في هذه الدراسة، 
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بوجود الجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي وذلك لسد  الاستثماري عن العمل التأمیني
، لذلك للمعاشهذه الفجوة في هذه الفترة والوصول إلى ما یرغب فیه المواطن السوداني 

التي تم اختیارها للوصول  الاحتمالیةبعض الأسئلة والفروض  بافتراض ةالباحث تقام
لاً لالإحصائي التي اتخذتها الباحثة استدوالتحلیل ا ةنامن واقع أداة الاستبللنتائج الحقیقیة 

مستنبطة من هذه الأدوات التي استخدمت في الدراسات السابقة حیث كانت  لهذه النتائج
وعلاقة هذه المتغیرات  العباراتالمتغیرات المستقلة والتابعة التي أوضحتها الفروض وا

روض الإحصائیة ر الفرضیات عن طریق الاستعانة بالفبابموضوع البحث من خلال اخت
ي آالمعیاري ومستوي الدلالة واستخدام مربع ك ستخدام الوسط الحسابي والانحرافا و

في عدم وجود سیاسة  لأول فرض ةللاختبار وحسب النتائج التي توصلت إلیها الباحث
زیادة وتحسین المزایا التأمینیة حیث  ىم تحقیق عوائد استثماریة تعمل علتؤدي إلي عد
هذه السیاسة في السودان ت المستخدمة لهذه العلاقة وجود صعوبات تواجه كانت المتغیرا

حكم استثمار هذه الأموال وعدم معرفة السیاسة لمتمثلة في عدم وجود قانون واضح یوا
والتضخم  السوداني ولة حسب رؤیتها كما أن سعر الجنیهالاستثماریة التي تتحكم فیها الد

الدولة  استثمار الأموال وكذلك منح تجاه خلل وأضح ىوتقلبات الأسعار أدت إل
للإعفاءات الضریبیة للأموال المستثمرة في العقارات والأراضي الاستثماریة والتي تضمن 

بالاستثمار السوداني حیث قام الجهاز الاستثماري  حاربة اثأر التضخم وانخفاض الجنیهم
موال بعیداً عن قوانین ة هذه الأر دابنسبة عالیة، فیحتاج الأمر إلي إ في هذا النوع

اقتصادیة من بیوت الخبرة الممتازة كما  جدوىعلي دراسات  والاعتمادالاستثمار  للدولة 
أن الاستثمار في هذا النوع لا یتیح فرص عمالة جدیدة تزید من حصیلة أموال التأمین 

دات عائهذا النوع من الاستثمار لتحقیق  ى، وأن الجهاز الاستثماري توجه إلالإجتماعي
والعقارات المحولة من الصندوق أن الأراضي  ي ولكن من تحلیل النتائج أتضحأعل

تم  لإستثمارها الجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي ىإل القومي للتأمین الإجتماعي
 ىحیث كانت النتائج بمستو . السوقیةبموجب القیمة الدفتریة التي هي بعیدة عن القیمة 
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 ةالفرضیة التي وضعت أساسا للاختبار لذلك كان قرار الباحثدلالة إحصائیة متفقة مع 
زیادة عائدات الاستثمار التي  ىالتي تؤثر عل هو تأكید العلاقة بین السیاسة الاستثماریة

وعند مقارنة هذه الفرضیة مع ماتوصلت الیة  .تزید من المزایا التأمینیة وتحسینها
دفتریة للعقارات والاراضي وعدم الدخول في الدراسات السابقة في اهمیة التقییم للقیم ال

مثل هذه الاستثمارات الا بنسب ضئیلة حیث لاتفتح فرص عمالة جدیدة كما ان الدراسات 
  السابقة لم تذكر اهمیة توحید القانون لیحكم الاستثمار 

والتي أوضحت عدم وجود علاقة بین الجهاز الاستثماري للضمان  الفرضیة الثانیةأما 
أن الصندوق القومي للتأمین  ىدوق القومي للتأمین الإجتماعي سو والصن الإجتماعي

الإجتماعي یمول الجهاز الاستثماري بصفة دائمة وسنویة وأن متابعة هذا التمویل 
واسترداد العائد دون وجود رقابة علیه حیث أوضحت المتغیرات الخاصة بهذه الفرضیة 

ضم عضویة أصحاب العمل والمؤمن علیهم والمتمثلة في أن الصندوق لدیه مجلس إدارة ی
 استثمارسیاسات والدولة وهم بدورهم یمثلون الحمایة الإجتماعیة في المشاركة في وضع 

أموال التأمین الإجتماعي والحمایة من التدخل السیاسي للدولة، وفي ظل ظروف السودان 
ي للضمان الحالیة في تدخل الدولة في السیاسات الاستثماریة للجهاز الاستثمار 

أموال الضمان الإجتماعي عن  باستثمارالإجتماعي أثبتت النتائج أهمیة قیام الصندوق 
 ىلعائدات الاستثمار والتي تؤثر علطریق سیاسات جدیدة یشارك فیها الصندوق للوصول 

زیادة المعاشات وتحسینها، كما أن هنالك مجلس المفوضین للجهاز الاستثماري للضمان 
فیه الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي عضویة یمكن أن تؤثر في الإجتماعي یمثل 

اً اقتصادیالحصافة وأن یكون یتصف ب استثماريین مدیر یقرارات مجلس المفوضین وتع
 بارتباطمهنیاً في جمیع تحلیلات السوق ومشاركة هذه العضویة من الأهمیة  مؤهلاً و 

وثیقاً بحجم  ارتباطاً بدورها مرتبطة تكلفة التأمین الإجتماعي بنسبة الاشتراكات التي 
المزایا التي سیدفعها الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي فكلما زادت المزایا زادت 
الاشتراكات والتي ترتبط بتنمیة وتوظیف فوائض أموال التأمین الإجتماعي وتتناسب 



276 

 

نخفضت نسبة الاشتراكات فكلما زادت عائدات الاستثمار كلما اتناسباً عكسیاً مع نسبة 
وهو  ىل كلما كانت نسبة الاشتراكات أعلالاشتراكات، وكلما كانت عائدات الاستثمار أق

بین الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي والجهاز الاستثماري  مؤشر جید لأهمیة العلاقة
للضمان الإجتماعي لان استثمار فوائض أموال التأمین الإجتماعي یعتبر واحداً من 

اسیة لأدائها جنباً إلي جنب مع تسجیل أصحاب العمل والمؤمن علیهم المهام الأس
وعدم التزام الجهاز الاستثماري للضمان . وتحصیل الاشتراكات ودفع المستحقات

الإجتماعي بسداد معدل الاستثمار الذي تحدده الأسس الاكتواریة لصالح الصندوق 
المفاجئ حیث تعجز الدولة عن هذا النظام للانهیار  یعرضالقومي للتأمین الإجتماعي 

فلابد من وجود علاقة واضحة تفصح عن . الوفاء بالتزامات نظام التأمین الإجتماعي
السلیمة حیث أثبتت النتائج عائدات الاستثمار وكیفیة توزیع الاستثمارات بالطرق العلمیة 

حسین في ت الإجتماعي مساهمة ضئیلة لا تساعد أن مساهمة الجهاز الاستثماري للضمان
حیث لم تذكر الدراسات السابقة اهمیة العلاقة بین  .المعاشات وحفظها من أثار التضخم

العمل الاستثماري والعمل التامینى حیث لاتعمل كلاً منهما بمعزل عن الاخري لذلك لابد 
  من اهمیة وجود هذه العلاقة التي تساهم في محافظة وتطویر اموال التامین الاجتماعي

السنوات حیث هنالك علي مر والتي عرضت فیها تطور الالتزامات  لثالثةالفرضیة اأما 
من خلال النتائج التي أوضحت أن تطور الالتزامات وتوسیع المظلة  ةعلاقة ارتباطی

التأمینیة من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجیة التي تضیف لمحاولة جدیدة تزید من 
لمبالغ المستثمرة والالتزامات كما لداري حصیلة الاشتراكات وكذلك تخفیض الصرف الإ

معاییر اكتواریة حسب السیاسة الاستثماریة المتبعة لعائدات  ىیجب أن تخضع إل
 ىوتحسین المركز المالي ینعكس عل. ر التي تعمل علي التطویر المطلوبالاستثما

علماً . قودالالتزامات الدوریة لتواكب معدلات التضخم التي تؤثر علي القیمة الحقیقة للن
بأن الالتزامات التي تتمثل في دفع التعویضات من الدفعة الواحدة للمستحقین الذین لا 

 2004تعدیل  1990لسنة ینطبق علیهم شرط المعاش حسب قانون التأمین الإجتماعي 
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هدم فكرة تالعامة والتي مادة الفصل والاستقالة لخصخصة الشركات والمؤسسات الخاصة و 
عیة التي تمثل الهدف الأساسي للنظام بالإضافة للأثر السلبي لحصیلة الحمایة الإجتما

تطویر هذه  ىلهذه الأموال التي تعمل عل اً المبالغ التي یمكن أن تستثمر وتحقق عائد
أما الالتزامات التي تتمثل في القروض الحسنة التي تدفع . الالتزامات المستقبلیة

دفع حسب قانون تالمعاش دفعة واحدة  ش وهي جزء منللمستحقین عن استحقاق المعا
والتي أصبحت مبالغ مرتفعة ومتصاعدة  2004تعدیل  1990التأمین الإجتماعي لعام 

 .عاماً بعد الأخر ولها تأثیر سلبي علي عائدات الاستثمار التي تزید وتحسن المعاش
في ذكرت هذه الفرضیة دقع تعویضات الدفعة الواحدة والقرض الحسن واللتان یؤثران 

التطویر والتحسین وهدم فكرة الحمایة الاجتماعیة والتي لم تتطرق الیها الدراسات السابقة 
  لاهمیتها في مثل هذه الدراسات التى تهتم بتحسین المزایا

وهي مدى مقابلة الالتزامات المستقبلیة في المدى البعید ودفع  الفرضیة الرابعةأما 
ة الاستثماریة والتي تتم عن طریق العلاقة بین الالتزامات طویلة الأجل بالرجوع للسیاس

الجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي والصندوق القومي للتأمین الإجتماعي والبعد عن 
فصل الكیان الاستثماري والتأمین في ظل ظروف دولة السودان وارتفاع معدل التضخم، 

هذه الفرضیة والعمل  مدي قبولالنتائج  أثبتتوحسب متغیرات هذه الفرضیة واختبارها 
علي تحقیق الأهداف المرجوة من نظام التأمین الإجتماعي وهي تكامل العملیة بین العائد 

وعند  .من الاستثمار ومقابلة الالتزامات طویلة الأجل والمحافظة علیها من أثار التضخم
یحتاج  مقارنة ماذكر في الدراسات السابقة نجد ان تطور الالتزامات وزیادة مزایا جدیدة

الي سیاسة استثماریة تعمل على زیادة العائد الذي یحافظ على الاموال من التضخم وهو 
  الفجوة البحثیة التي ذكرت بهذه الدراسة ومعرفة الطرق المثلى

أهمیتها والاهتمام بها السیولة التي تؤثر علي أموال  إبرازة الباحث غبر تأما النتائج التي 
ر أحد دعائم السیاسة الاستثماریة الرشیدة والتفرقة بین التأمین الإجتماعي حیث تعتب

إلي إجمالي حجم الأموال المتاحة والتي  الهالكةالسیولة المطلقة وهي تحدید نسبة الأموال 
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یر العمل وسداد الالتزامات عبر فترة معینة من الزمن لمواجهة الالتزامات یتعمل علي تس
الأموال وأن یسعي الصندوق القومي للتأمین ل المطلوبة الأمر الذي یحتاج إلي عدم تعطی

الإجتماعي بالسودان بعدم التعرض لأزمة السیولة لأن توزیع الاستثمارات یكون حسب 
رجة السیولة حیث النقدیة بالبنوك وهي الأكثر سیولة والعقارات وهي الأقل سیولة مع د

تحدید نسبة العائد الاهتمام بعنصر الربح وعدم تعرض الأموال المستثمرة للأخطار، و 
علي الأموال المستثمرة لإجمالي الأموال المتاحة للاستثمار مع الأخذ في الاعتبار العائد 

  . المفاضلة بین أوجه الاستثمار المختلفة لابد أن تتم  و الصافي بعدم خصم التكالیف
ثماریة أما ضمان الأموال المستثمرة من أهم الأمور التي یجب مراعاتها في السیاسة الاست

وذلك ما أثبتته العینة المدروسة في هذا البحث، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم لابد 
وة الشرائیة للمعاشات حتى لا تنهار نظم من المحافظة علي القیمة الحقیقیة أو الق

حیث الاستثمار الكبیر یكون في الأصول الحقیقیة التي تحافظ علي القوة  التأمینات
لة ولتحقیق ذلك یكون الحاجة إلي تمویل إضافي من جانب الدو  الشرائیة للمعاش دون

معدلات  فیهاسیاسة استثماریة تتفق مع ظروف السودان التي تزید  ىالاعتماد عل
التي تمثل  الاجتماعیة ویكون دور وزارة الرعایة. التضخم والتمتع بالاستقلالیة التامة

رات الذي یضمن إرجاع هذه الأموال، شراف والرقابة والتوسع في الاستثماالدولة علي الإ
وأن تتدخل في تمویل المشروعات التي تكون ضمن خطة التنمیة الاقتصادیة بالبلاد 

  . والمشروعات السكنیة عن طریق تمویل المشروعات الإسكانیة للمؤمن علیهم
معرفة أهمیة السیاسة الاستثماریة لأموال الضمان  الدراسة ةأما المساهمة الحقیقیة لهذ

الإجتماعي والتوسع المطلوب فیها وتحدید العلاقة بین الصندوق القومي للتأمین 
الإجتماعي والجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي التي تتطلب الرقابة الحقیقیة من 

ى بوجود كوادر وخبرات تعمل عل) صاحب العمل، العمال، الدولة(جانب الأطراف الثلاثة 
لاستعانة بالخبرات الخارجیة في حدود الاحتیاج الحقیقي وضع هذه السیاسات المطلوبة وا

في مدى الاهتمام بالأنظمة المالیة لنظام  الدراسة ةأن مساهمة هذ توضحأن  ةود الباحثتو 
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المناسبة حیث  الأنظمةجة في الاعتماد علي ان الإجتماعي في السودان ومدى الحالتأمی
 pay)نظام المالي عن طریق الموازنةالیعتمد نظام التأمین الإجتماعي في السودان علي 

as you go)   عند فصل العمل التأمیني  2005وهذا النظام بدأ العمل به منذ العام
عن العمل الاستثماري وعدم تمویل الجهاز الاستثماري لموازنة الصندوق القومي للتأمین 

مقابلة التمویل عن طریق الاشتراكات ل ىحیث أصبح اعتماد الصندوق عل الإجتماعي
ارتفاع معدلات صرف الاستحقاقات دون مقابلة العائدات  ىإل ىالالتزامات الأمر الذي أد

نظام  ىمر السنوات والتي تحافظ عل ىوتكوین الاحتیاطیات المتراكمة علفي الموازنة 
بالرغم من اعتراف ادارة الصندوق باهمیة الاعتماد على  التأمین الإجتماعي من الانهیار

ولا یتم تطبیقة الا بوجود  لي التراكمي وهو الانجع في ظل ظروف السودانالنظام الما
   .عائد الاموال المستثمرة
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   التوصیات     
لضمان الإجتماعي یضم كلاً من الصندوق القومي للتأمین لقانون موحد  إصدار )1

 .للضمان الإجتماعي تحت إدارة مجلس واحدالإجتماعي والجهاز الاستثماري 
التعاون الكامل مع المركز العربي للتأمینات الإجتماعیة بهدف إعداد دراسات  )2

یجاد فرص جدیدة للاستثمار وتعریف المستثمرین المحلیین   والأجانباقتصادیة وإ
راعاً للجهاز ذلاستثمار المتاحة ویمكن أن یكون علي مجالات وأسس وقواعد فرص ا

الضروریة لتمكنه من النجاح ودعم هذا  الاستثماري بحیث یوفر له الخبرات والكوادر
ان مالمركز من الدولة وصنادیق الضمان الإجتماعي والجهاز الاستثماري للض

 .الإجتماعي
الاستعانة ببیوت خبرة في مجال الاستشارات الاستثماریة لمساعدة المدراء القائمین  )3

ستشاریین نتائج أعمال الا ىر وتكوین لجنة استثماریة تشرف علعلي أمر الاستثما
 لمعرفةثماریة وتقدیم تقاریر دوریة الاست بالإستراتیجیةمن بیوت الخبرة ومدى تقیدهم 

 .مدى توافق التنفیذ مع ما هو مخطط له
الاستثمار  ىالأموال العائدة عل ىدوق القومي للتأمین الإجتماعي علتأكید ولایة الصن )4

 .المزایا التأمینیةتطویر وتحسین  ىي هذه الأموال حتى تكون قادرة علوحقه ف
الضمان، الربحیة، (الالتزام بالاستثمار وتوظیف الأموال وفق مبادئ الاستثمار  )5

 ).السیولة
عند وضع سیاسة استثمار أموال الضمان الإجتماعي لابد من الأخذ في الاعتبار  )6

السیاسات المالیة للسلطات القومیة كوزارة المالیة أو البنك المركزي مع ملاحظة أن 
المالیة سلطة مالیة قومیة لیست معنیة بتطبیق السیاسة الاستثماریة ویجب أن  وزارة

 .لا تتدخل في أي مشروع استثماري للضمان الإجتماعي
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ار بشكل یجب علي الجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي مراجعة سیاسة الاستثم )7
ة سنوات علي الأقل وتخضع هذه السیاسة للمراجع منتظم مرة واحدة كل ثلاث

 .والتقییم المستمر ورفعها لمجلس الإدارة الموحد
 اذ اً وأمین اً حصیف اً أن یكون مدیر الجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي شخص )8

كفاءة ونزاهة وتكون له خبرة فنیة في مجال السیاسة الإستثماریة والإستراتیجیة 
 .وتطبیقها

وحد لوضع سیاسة تكوین لجنة تنفیذیة للاستثمار بواسطة مجلس الإدارة الم )9
ستراتیجیة الاستثمار من أعضاء مجلس الإدارة ورفع تقاریر لمجلس الإدارة الموحد  .وإ

رجة الخطر عند وضع سیاسة استثمار أموال الضمان الإجتماعي یجب تحدید د  )10
 .ه أموال الضمان الإجتماعيالذي یمكن أن تتعرض ل

ر أحد دعائم السیاسة الإستثماریة الاهتمام بالتدفق النقدي الداخل والخارج والذي یعتب  )11
الرشیدة وأن لا یكون هنالك تعرض لازمة السیولة حیث یجب أن یوزع الاستثمار 

 .حسب درجة السیولة
تعزیز التعاون مع القطاع الخاص في مجال الإستثمار من خلال استثمارات   )12

في التنمیة مشتركة مع توفر الضمانات اللازمة لاسترداد الأموال المستثمرة للمساهمة 
یجاد فرص عمل جدیدة  .الاقتصادیة وإ

یجب تحدید نسبة المصروفات الإداریة لاستثمار أموال الضمان الإجتماعي بنسبة   )13
 .من عائدات الإستثمار

م أو تحكیمها حتى لا 1990من قانون التأمین الإجتماعي لسنة ) 65(إلغاء المادة   )14
لتي تنص علي أعطاء المؤمن تؤثر على الهدف السامي للحمایة الإجتماعیة وا

من دفعة واحدة في حالة استقالته أو فصله لأي من الأسباب  اً علیهم تعویض
 .الموضحة بالمادة والتي تؤدي إلي انهیار النظام
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ضوابط لتمویل القرض الحسن . أن یقوم الصندوق القومي للتأمین الإجتماعي بعمل  )15
 .لتزامات طویلة الأجلحتى لا یؤثر علي تحسین وتطویر الا) الاستبدال(

 ىلشرائیة للمعاشات یجب وضع حد أدنفي ظل دفع المستحقات وحمایة القوة ا  )16
عادة النظر فیه دوریاً بناء علي لتناسب مع الحد الأدنى یللمعاشات  لأجور وإ

  .الدراسات الاكتواریة
ظمة أهمیة تكوین إدارة اكتواریة بالصندوق القومي للتأمین الإجتماعي لمتابعة الأن  )17

تطویرها لزیادة المعاشات وتحسینها تتبع للمدیر العام أو مجلس الإدارة و المالیة 
 .الموحد

تطویر نظام التأمین الإجتماعي من حیث تسجیل المؤمن علیهم وتحصیل   )18
اشتراكاتهم وصرف مستحقاتهم للمساهمة في تحسین المعاشات وذلك بوجود قاعدة 

 .ي مع وجود سریه تامة لهذه البیاناتبیانات قویة تربط بواسطة الرقم الوطن
من عائدات إستثمار اموال الضمان الاجتماعي % 80تمویل المعاشات بنسبة   )19

 حسب ماتوصلت الیة الدراسات الإكتواریة
  : مستقبلیة  بابحاث توصیة )20
  دور الإستثمار الإجتماعى فى خلق فرص عمل لتحسین دخول المعاشیین فى نظام

 .التامین الاجتماعى
  صنادیق الضمان الاجتماعى فى دعم برامج التنمیةدور. 
 الحوكمه فى استثمار اموال الضمان الاجتماعى. 
 اثر رفع الحد الادنى للمعاش على اموال الضمان الاجتماعي. 
  توسیع المظلة التامینیة بالتغطیة الكاملة على اصحاب العمل فى نظام التامین

 .الاجتماعي
 تامین الاجتماعياثر الحرب والسلام على نظام ال.   
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  ،طرق تمویل التأمینات الإجتماعیة 1985المركز العربي للتأمینات الإجتماعیة ،
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 ،تفاقیات العمل التامینات الاجتماعیة في ا 2011المركز العربى للتامینات الاجتماعیة
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  مؤتمر العمل العربى الاردن  2013، إصدارات المركز العربى للتامینات الاجتماعیة ، 
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  ات یالدور 
  ،م، تعدیلات متتالیة لتوسیع مظلة التأمین 2005السعودیة المدینة المنورة

 . )94(،مجلة التأمینات الإجتماعیة العددالإجتماعي في السودان
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  مجلة التأمینات الإجتماعیة ىتصادیة العالمیة علة للأزمة الاقالآثار المتوقع ،
 .م بیروت2006) 25(الرسالة العدد

  
  تقاریرال
  ،الجمعیة الدولیة للضمان الإجتماعي، أسس التمویل والنظم المالیة، مركز تدریب
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 ل و الإصلاح الإداري، إتفاقیات العمل العربیة المصادق علیها تقریر وزارة العم

 .السودان

  الرسائل العلمیة السابقة

 أثر التأمین علي أداء الاقتصاد، رسالة دكتوراه غیر )م2008(أحمد ىإنتصار موس ،
 .منشورة، جامعة السودان
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  ،ها في ب المعاشات وأثر ، تأمین المنح الإضافیة لأربا)م2008(أماني محمد الحسن
 .المعیشة، رسالة ماجستیر، جامعة النیلین ىتحسین مستو 

  السیاسات الاستثماریة لصنادیق الضمان )2013(امیر عثمان على عبداللة ،
الاجتماعي في ظل التضخم ودورها في تغطیة المصروفات التامینیة، رسالة 

 .دكتوراه جامعة الزعیم الازهرى 
  ،ودوره في محاربة الفقر، رسالة تماعي ، الضمان الإج)م1999(خالد محمد یسن

 .دكتوراه غیر منشورة، جامعة الخرطوم
 أثر الوقایة من إصابات العمل والأمراض )م2004(سامیة عثمان محمد المبارك ،
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 النیلیین
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  )م2012(لجنة مالیة ثلاثیة تشكیل  3/5رقم 
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  ،إدارة المعاشات الإیطالیة، مؤسسة الضمان  مسئول، )م2012(بني الإیطالي
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  المواقع الالكترونیة
  ىمتاح عل إخباریةم نشر في مجموعة 25/7/2013، الأنصاري الأهرامصحیفة 

   www.digitl.ahram.org.es  يالموقع الالكترون
 م العدد 27/10/2013،صحیفة المصري الیوم، وزارة المالیة والضمان الإجتماعي

 الموقع الالكتروني ى، نشر في مجموعة إخباریة متاح عل)3423(
 www.almasryalum/emtical. 
 الموقع  ىلأردني، مجموعة إخباریة متاح علكلمة رئیس صندوق الاستثمار ا

 www.ssid.gov.joiari الالكتروني 
  ،الموقع الالكتروني  ىم، مجموعة إخباریة متاح عل26/7/2005التقریر السنوي

www.assawsana.com/portal/pages.php?newsid:154574 
  الموقع  ىمجموعة إخباریة متاح عل م،2007/ارآذ/27،الأردنيرسالة جلالة الملك

 .www.addastour.com/14001/3010 عبدااللهلجلالة الملكة رانیا  الالكتروني
  ،م، استقلالیة صندوق استثمار أموال الضمان 9/7/2013خبراء الضمان الإجتماعي

الموقع الالكتروني  ىموعة إخباریة متاح عللبحریني، مجالإجتماعي ا
 www.alghad.com. 
  ،الموقع ،مدونة العلوم المالیة ،متاحة على) 2009(صالح محمد القرا 

www.Square.wordpress.com 
 نظریة التأمینات الإجتماعیة مدونة، )  2002أكتوبر (ع أسامة السید عبد السمی. د

 متاحة على الموقع الإلكتروني 
www.elsayyad.net /.../elsayyad.conference 


